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القسم الأول 
من الجزء cull‏ 
مباحث القائلين بالقدم 


phe‏ أن الموجود Ly‏ أن يكون متحيزاً » رإما أن يكون حال ني 
المتحيز » وإما أن لا يكون متحيزاً ولا حال في المتخيز [ LA‏ المتحيزه" ] فإما أن 
بكرن SU‏ للقسمة » وهو الجسم . وإما أن لا يكون وهو الجزء الذي لا 
يتجزأ » عند من يقول بإثباته . وأما الحال في المتحيز فهر الأعراض القائمة 
بالأجسام والجسواهر ء وقد عرفت أن الأعراض عند SH‏ [ أجناس 7 ) 


أحدها : الككيف : ونقول : انه نو 
أحدهما : الأعراض التي يصح حلوها في غير الأحياء . 
والثاي : الأعراض التي لا يصح حلوفا إلا في الأحياء . 


OD‏ نص (س) > يسم الله الرحمن الوحيم ء رب بسو وهم . الكتاب الرايع من SLY‏ الطالب 
العائية » في ميات المدرث والقدم « وأمرار الدمر والأزل » وليه مفالات : BLN‏ الأول في 
القدمات التي لا بد من ay LA‏ . القدمة الأولى في تقسي العام . اعلم : أن ٠‏ 
bat‏ عباحث القدم واسرار AM‏ . الخ . 
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أما القسم الأول : فنوعان : 

أحدها : الأعراض الحسوسة ge‏ اللمواس الخمس ey‏ أولياً . 

والثاني : الأكوان . 

أما القسم الأول : فعلى لخسة أقسام : 

فالأول : المدركة بالقوة الباصرة » وهي الآلوآن والأضراء . 

. الدركة بالقوة السامعة » وهي الحروف والأصوات‎ : GUL, 

والثالث : المدركة بالقوة الذالقة » وهي العلمرم التسعة 

والرابع : الدركة با 

والخامس : المدركة بالقوة اللامة » وهي الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة ٠‏ وما يتولد من إجتماعهها . 

وآما القسم الثني : وهو الأكوان : 

فالكرن عبارة عن حصول الجوهر في الحيز . وتفسير الحيز سيأ في باب 
الفضاء0» والجهة ثم إن الكون جنس محته أربعة أنواع : 

الأول Oey;‏ ] الحركة . [ وهي ع الحصول الأول [ في ] ايز 
ی2 

٠ السكون : وهوعبارة عن الحصول الثان في الحيز الأول‎ : dilly 


5 الشامة وهي الروائح . 


والنالك : الإجتماع وهو عبارة عن حصول متحيزين في حيزين 
Ow]‏ ] لا lls‏ نضاء وخلاء . 
الوم يسكب 
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والرابع : الإقتراق . وهو عبارة oe‏ حصول متحيزين في 
dere]‏ ] يتخللهها فضاء وخلاء - 

وأما القسم الثاني من قسمي العرض » فهر العرض الذي يتتع قيامه إلا 
بالحي . وهو أقسام : 

فاحدها : : الصقات التي تكون مشروطة بالحياة وهي 
قسمان : أحدهها : في الإبراك . والثاني الصفات العتبرة"© ] 
في الفعل Ub.‏ الصفات التي تفيد الإدراك فقسمان : الأرل : الإعتقادات . 
وهي إما تصررات أو تصديقات ‏ والتصديقات : إما أن تكون jhe‏ ة أو غير 
جازمة , أما الجازمة UB‏ مطابقة أو غير مطابقة » والمطابقة إما آن تكون علوماً 
ضرورية أو نظرية أو تقليدية . 

>» الضروريات . فإما أن تكون مستفادة من إحدى الحراس الخمس‎ UF 
أن جرد تصور موضوعها وحموطا » يرجب التصديق‎ gas وإما أن تكون أرلية‎ 
عنه‎ Paley بإستاد محموظا إلى موضوعها » أو‎ 

وأما النظريات فمعلومة ۽ وأما التقليديات نهو أن يعتقد الإنسان إعتقادا 
جازم في الشيء من غير دليل ولا شيهة شبهة . وأنا الإعتناد الجازم (pay)‏ الذي 
لا یکون «fale‏ فهر الجيل cS‏ وأما الاعتقاد الذي لا يكون جازماً . 
Ob‏ كان التردد في الطرقين على السوية » فهو الشك ء وإن كان أخدهما أنوى 
من الآخر . فالراجح هو الظن » والمرجوح هو الوهم . 


or 


والقسم الثاني من هذا إلباب : الإدراكات [ الحاصاة “ ] بالحواس 
الخمسة » وهي معلومة . 


ea 
Corde 
سلبية رط‎ )5( 
سن رت‎ )1( 
بن رطع‎ ® 


1 


والقسم الثالث من هذا الباب : النظر والتفكر . ونيه حلاف في أنه مل 
هومن جنس الإعتقادات » أو هوقسم مغاير لها ؟ 

والقسم الرابع AMI:‏ والنذة . وفيه حلاف . وهو أن الألم هل هو فس 
إدراك المنافي ء أو حالة زَائدة ؟ 

Uy‏ الصفات التي ثفيد للكنة من الفعل» فهي أتراع: 

الأول : القدرة » والشاني ؛ الإرادة والكراهية : والثالث : الشهوة 
sll,‏ . وفيه حلاف في أن الشهوة وائنفرة"“ هل هما تفس الإرادة رالكراهة ؛ 
أو جتسان مغايران للإرادة والكراهة 8 

فهذا هو الإشارة الختصرة إلى نوع الأعراض + 

وأما القسم الثالث من أقسام الموجوداث » وهر الموجود الذي لا يكون 
متحيزاًء ولا حال في المتحيز . نقد ثبت بالدلائل اليقينية : أن الله سبحاته 
HS‏ . وهل حصل تي اللمكئات موجود هلا ت أنه آم لا؟ فالحكاء 
[ اتوه ] والتكلمرن أثكروه . وليس مع التكلمين دليل يدل عل فساد هذا 
القسم « ودئيلهم على حدوث العام Ul‏ يشاول المتحيزات والأعراض:القائعة 
هاء ولا يتناول هذا القسم الثالث » قعلى هذا دعواهم أن كل ما سوى الله 
ede‏ » إغا يتم [ (UY‏ بإبطال هذا القسم الثالث ؛ أو بذكر دليل [ يدل 29 ] 
على حدوث هذا القسم يتقدير لبونه . ولا م يذكروا شيئا في هذين 
القامين « بقي كلامهم غير نام في القضود - 
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نقول : لا شك أنه لا يكن تفسير المحدث » إلا بأله الذي سبقه غير 
ثم إما أن يكون [ [OLB‏ السابق عدماً أو وجوداً ‏ فإن كان عدماً قحيعذ 
يقال : إن" الحدث هو الذي [ يكرن وجوده مسيوقاً بالعدم » وإن كان ذلك 
السابق وجودا قحيئذ يقال : إن المحدث هو الذي ] سبقه وجود شنيء آخر » 
والتفسير الأول أول » لأن المحدث من حيث إنه محدث [ يجب ] أن يكون 
وجوده مسبوقاً بعدمه » ولا يجب من حيث هر محدث أن يكون وجوده مسبوقاً 
بوجود غيره » لأنه فالم يثبث بالدليل أن اللحدث Cf‏ أن يمدث إلا baad‏ 
وموجود » فإنه لا يثبت أن المحدث لا يد Oly‏ يكون مسبوقاً يوجود غيره . أما 
سواء قلنا : إن اللحدث يحدث لنفسه أو لغيره ء أولا لنفسه ولا لغيره ء فإنه 
يجب أن يكون مسبرقاً بالعدم : أن التفسير المحدث ab‏ الذي يجب أن 
يكون مسبوقا بالعدم أولى من تفسيره بأنه الذي يجب أن يكون مسبوقاً بغيره » 
وإذا عرفت هذا فنقول : قد عرفت في كتاب : أحكام الموجودات : أن السبق 
والتقدم على أقسام خمسة : أحدها : التقدم بالعلية . وثاتيها : بالذات . 
وثالثها : بالشرف . ورابعها : بالمكان . وخامسها : بالزمان 
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وإذا ثبت هذا فنقول : إن كات الراد بكون العدم سابقاً على وجود Oh‏ 
التقدم بالعلية Lg‏ حال : لآن العدم لا يكون علة للوجود . 

+ كان المراد به التقدم بالذات » فهذا مسلّم . لأن العالم عندنا يكن‎ oly 
والممكن ئيس له من ذاته إلا عدم الإستحفاق ؛ وله من غيره نوت‎ 
Gh. الإستحقاق . وما له من ذاته » سابق على ما له من غيره » سبقاً بالذات‎ 
: التقدم : بالشرف والمكان « فظاهر الامتناع. بقي التقدم بالزمان [ قنقول‎ 
فإذا كان تقدم عدم العام‎ a التقدم بالزمان*©] لا يحصل إلا مع حصول الزمان‎ 
تقدماً لا أرل له » وثبت أن هذا التفدم ئيس إلا بالزمان ۽ وثيت‎ ٠ على وجوده‎ 
يقعضي قدم الزمان‎ Lig + أن التقدم بالزمان لا يحصل إلا مم حصول الزمان‎ 
أن الزمان من لراحق الخركة » التي هي من لواحق‎ : ; 


(eam‏ جب القرل بقدم الاجسام » فكان ها ذكرقوه من التفسير 
We‏ . هذا إذا فسرتم أن الملحدث al‏ الذي يكون Lye‏ بالعدم . أما إذا 
نرقو بأنه الذي يكون مسبوقاً بوجود غيره » فنقول : إن أردتم به السبق 
بالعلبة أو بائذات أو بالشرف » فالكل مسلم . لأن عندنا العام عكن لذانه ٠‏ 
واجب لرجوب”” علته » قتكون تلك العلة سايقة على العالم بالعلية وبالذات 
وبالشرف . وأما بالمكان فباطل بالائفاق» وبتقدبز cig‏ فإنه لا بناني القول بقدم 
العامء » لأنه لا متنع في أول العقل 9 وجود موجود فوق هذا العام بالمكان» 
ويكرن دائم الوجود مع دوام هذا العال. بقي بقي السبق بالزمان فيعود ما ذكرناه من 
أنه Ey‏ كان سابقاً على العالم بالزمان» وكان سبقه عل العام Ge‏ لا أول له 
Lad‏ يأزم الاعتراف بان الزمان لا أول لوجردهء وحيشة يازم DLA‏ 
المذكور 
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Corl‏ عن هذا السؤال فقيل : UL‏ نقيم الدلالة على أن عدم الشيء قد 
يتقدم على وجوده بنوج سادس » مغاير ذه الأقسام الخمسة . وعل هذا التقدير 
فالسؤال زائل . 

والذي يدل على حصول هذا القسم السادس وجوه : 


الحجة الأولى : إن الزمان أمر لا يوجد إل بتعانب أجزاقه » وتلاحق 
أفسامه BLE‏ فني مته جزء . فالجزء الذي يحدث بعده إما أن يكون واجب 
الوجرد لذانه ». وإما أن لا يكون . والأول باطل . لأن واجب الوجرد لذاته , 
هو الذي لا تكون ماهيته قابلة للعدم » Ming‏ الجزء الذي حندث ON‏ يعد أن 
كان معدوماً كان قابلاً للعدم » فيمتنع كونه واجب الرجود LS‏ وإذا بطل 
هذا وجب أن يكرن ممكن الوجود لذاته » وکل ما كان كذلك فإنه لا يلزم من 
فرض Mee‏ من حيث هو هر1 محال ] فلنفرض: : أن الجزء الأول من 
الزمان gf‏ 9 ول يحدث عقبه جزء آخر من الزمان ‏ فهناك حصل العدم بعد 
الوجود » وليست تلك البعدية [ بالزمان ؛ لأنا فرضنا عدم الزمان طلقا 
فههنا قد حصلت القبلية والبعدية7©] من غير إعتبار الزمان » BE‏ عقل ذلك » 
فليعقل أيضاً حصول LUN‏ والبعدية بين وجود الحادث وبين عدمه لا بالزمان 
Lal‏ . وذلك هو المطلوب . 


الحجة الثائية : لا شك أن الزمان عبارة عن أقسام مخلاحقة » وأجزاء 
متعاقية . قنقول : كل راحد من تلك الأجزاء قد حدث بعد عدمه » وكل مأ 
کان كذلك فهو عكن لذاته [ وكل واحد من أجزاء الزمان ممكن MAD‏ ] وكل 
ما كان كل واحد من أجزائه Use‏ لذآته » OB‏ مجموعه أيضاً هكن لذائه . 
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ينتج : أن مجموع الزمان ممكن لذاته » وکل ممكن لذاته فله مؤثر ؛ فلمجموع 
الزمان : مؤثر » وذلك المؤثر إما موجيه أوغنار . والأول باطل . وإلا لدام 
المعلرل بدرام ذات العلة » فكان يازم أن يكون الزمان مرجرداً » مستقى 
الذات » هيرأ عن التيدل والتلاحق ٠‏ وکل ما كان ELIS‏ ء فهو ليس بزمان » 
یتنج : انه لو كان المؤثر في وجود الزمان Lege‏ بالذات ١‏ لزم أن لا يكون 
الزمان زماناً , وذلكِ مال . 

قيليت : أن الؤثر في الزمان Jot‏ تار » والفاعل الختار لا يد وأن 
يتفدم على فعله . ينتج : أن فاعل الزمان متقدم على رجود الزمان . وذلك 
al‏ ليس بالزمان وإلا لزم أن يكرن الزمان موجوداً > حال عدمه . وذلك 
Je‏ . فهذا نوع من التقدم » مغاير للتقدم بالزمان > ومغاير لسائر الأقسام 
المذكورة . وهو المطلوب . 

الحجة الثالثة : الزمان إما أن بكرن حادثاً أو Le‏ فإن كان حادثاً كان 
ante‏ سابقأ على وجوده » 'وذلك السبق ليس إلا بالنزمان » فقد حصل سيق 
العدم عل الوجود من غير حصول الزمان » Oy‏ كان Leas‏ كان إستمراره ليس 
بالزنان » بآلا لزم إفتقار الزمان إلى زمان آخر » وإذا عقل إستمرار الشيء لا 
بسب الزمان » فلم لا يعقل أيضاً حدوثه لا بسبب الزمان ؟ 


الحجة الرابعة : وهر أنه لا شك ني أن الآمس متقدم على اليوم » فتقدم 
الآمس على اليوم ليس بالعلية . ويدل عليه رجهان : 
الأول : إن أجزاء الزمان متشابهة » فلو كان جزء منها علة للثاني ٠‏ زم 
٠‏ كوت الثاني علة للأول » ولزم كون كل واحد معا علة لنفسه . لما ثبت أن 
الأشياء المنساوية ني الملعية » يجب أن يكون حكمها في اللوازم متساوياً . 
والثاني : إن الملة واجبة الحصول عند حصرل العلول » فلو كان الجزء 


(1) لزم وحم . 
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الأول من الزمان ء غلة للجزء الثاني منه » لزم حصوفيا معأ . قحيئئذ لا يكون 
الزمان زماناً . هذا خلف . 


ومذ الدليل أيضاً ثبت أنه لا يجوز أن يكون تقدم بعض أجزاء الزمان 

على البعض بالذات أو بالشرف أو بالمكان . يقي أن يكون بالزمان . فنقول 
Lad [Oe]‏ محال OY,‏ التقدم بالزمان عبارة عن كون التقدم حاصلاً في 
زمان ما كان المتاخر حاصال فيه ثم حصل زمان آخر يحصل فيه ذلك التآخرء 
فلو كان بعض آجزاء الزمان منقدياً على البعض بالزمان ء لزم أن يكون كل 
من أجزاء الزمان Shale‏ في زمان:آخر » بحيث يكون أحدها ظرفا لاخر 

0 اله . ثم الكلام في أجزا اء ذلك الوعاء كالكلام في الأرل. » فيلزم أن يكون كل زمان 
خاصالا رمان al‏ إلى غير العباية» وتكون كلها موجودة معأ دفعة واحدة وذلك أيضاً 


الأول : إنه يازم أن لا تكون هذه الساعة الحاقصرة ساعة راعدة » بل 
ساعات غير متناهية » وذلك مدفوع في بديبة العقل . 

والثاني : إن جموع الأمسيات 1 الغير المتناهية « متقدم عل مجموع الأيام 
الحاضرة » ونقدم ذلك المجموع على هذا الجموع بالزمان والظرف مغاير 
للمظروف » نلك الذي هو ظرف الجموع ووعاؤه , لا بد وأن يكون ارجا 
عن ذلك Fl‏ + لوجب كون الظرف والوعاء مخاير للمظروف » ويجب أن لا 
يكون خارجاً عنه » توجوب أن يكون yal‏ من انراد الشيء داعملا في جبموعه ٠‏ 
نهذا يقتضي أن يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى المجموع الواحد , داخلاً فيه 
رعارجا عنه ۽ وذلك عال . فيثبت بهذا البرهان : أن تقدم بعض أجزاء الزمان 
على اليعض قسم سادس مغاير للأقسام الخمسة » وإذا عفل ذلك فليعقل مثله 
في تقدم عدم الحادث على وجوده . 

الحجة الخامسة في تقرير هذا المطلوب : أن تقول : صريح العقل 
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See‏ بان كل أمرين يشير العقل Ub » eal‏ أن يكون أحدها سابقاً على 
الآخرء أو معه أر بعده a al‏ الة » high‏ غير 
معقول » بل هو مدفوع في بديهة العقل . إذا ثبت مذا فت البارىء والعالم 
لا بد وأن يكونا على أحد هذه الأقسام إلثلائة ay‏ ثبت هذا فنقوا 
القبلية والعية والبعدية ها لا يحصل إلا بسبب الزمان » iy‏ دللا على 
ابل متنع عملوها عن هذه الأحوال الثلاثة ٠‏ فحينكذ تكون ذات الله تعال مفتقراً 
في يعض لوازيه إلى وجود غيزه [ وکل ما كان مفتقراً في وجوده إلى وجود 
(ae‏ كان مكنا ثذاته » فیازم أن يكون واجب الوجود لذاته ممكن الرجود 
لذاته » وهو محال . فيلبت : أن حضول القيلية وللعية والبعدية [ لا " ] يفتقر 
البتة إلى الزمان . وذلك هو المطلوب . 

الحجة السادسة : إن النقدم والمعبة [ والبعدية 9 ] وإن كان لا يعقل 
حصوفا إلا بسيب الزمان » فلا شك أن ذلك الشيء الذي حصل في ذلك 
الزمان يكون Shake‏ مع ذلك الزمان » وكونه [ حاصلا"“] مع الزمان » ليس 
الأجل زمان آخر Juss whale‏ ل 
قلم لا يعقل حصول القبلية والبعدية » لا لأجل الزمان ؟ فهذه جملة امباحث في 
ها الباب [ والله أعلم EO‏ 
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المقدمة الثالثة 


ي 9 
شر مذاهب النفى في هذه المسألة 


اعلم أن هذا العام الجسماتي الرس » لا شك أنه جسم مرصرف 
بصقات تخصوصة » وذلك الجسم هو الادة وتلك الصفات هي الصورة ب 
فنقول ؛ العام إما أن يكون Ue‏ بمادته [ رصررته . وإما أن يكون قدي 
ale‏ وصورئهء وإما أن يكون قدياً بملاته bts‏ بصورته» وإما أن يكون Bae‏ 
beady [Ly‏ بصورته » وإما أن يترقف في هذه الآقسام . فهذه هي الأقسام 
الممكنة في هذا الباب . 


أما القسم الأول وهو أن يقال : العام عدث بمادته وصورته . فهذا قول 
أكثر رباب الئل والنحل من المسلمين واليهود والنصارى والمجرس. 

UL,‏ القسم الثاني : وهو أن يقال : العام قديم بمادئه وصورته » فهذا هو 
قول أرسطاطاليس وأتباعه من المنقدمين والمتأخمرين » ومنهم أيو نصر الفارابي » 
وأبو علي بن سينا . وتفاصيل هذا المذعب : أن الأجسام إما فلكية » وإما("» 
عتصرية . 1 

أما الأجسام الفلكية فهي أزلية أبدية في ذواتها » وفي جميع صفاتها » وهي 


ee 
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متحركة حركة واحذة دائمة متصلة من الأزل إلى الأبد من غيرسكون head‏ وأما 
الأجرام العنصرية فموادها باقية زلا وأبدأ. وأما صورها قهي قابلة للسكون 
والفساد » فكل صررة مسبوقة بصورة آخرى » لا إلى أول . ثم قالوا : إن هذه 
الأجسام سواء كانت قلكية أوعنصرية » فهي ممكنة الوجود لذواتها » واجية 
لأجل وجرب علتها ء فيلزم من دوام علتها دوامها . 

وأما القسم الثالث : وهر آن يقال : هذا العالم قديم المادة » محدث 
الصورة . فهذا البحث عبتي على أن آلادة الأولى ما هي ؟ فقال الجمهور الأعظم 
من أهل العلم : إن BLU‏ الأرلى هي الجسم [ فالجسم”؟ ]ء ذات قابلة 
للصفات 1 . ثم اختلف هؤلاء فماہم من قال : الأجسام Late‏ 
الماهية والحقيقة » وإغا يخالف بعضها بعضاً بسبب الصقات القائمة بها . وميم 
من قال : جسم الثار حالف با ماهية لجسم الأرض » فحرارة النار عين ذاتها 
المخصوصة . وبرودة الآرض عين ذاتها المخصوصة . 

اما الأولون وهم القائلرن Ob‏ الأجسام متساوية فقي تمام ماهياتها. ققد 
أتعتلفوا في هذه الصفات التي هي الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة . فمتهم 
من قال : إن هذه الصقات عبارة عن وقوخ تلك الأجسام عل أشكال 
مخصوصة . فالشكل الأرضي هو الذي حيط به ست مربعات . رهو الكمب » 
نإنه إذا كان bal,‏ على هذا الشكل » as ell‏ غائصاً [ في غيره "2 ) وذلك هو 
الكثافة والأرضية . والشكل الناري هو الذي يميط به أريع مثلثات مساويات » 
ومتی كان كذلك » ce‏ لزم أن يفرق اتصال 
ذلك القير وهذا هو الإحراق والتفريق . فكل جسم كان شكله هو الكعب» 
لزم كونه lags‏ وهو الأرض . وکل جسم كان شكله مو[ el [Pn‏ 
«Salt‏ لزم كونه نفاذاً في Pad‏ ومفرقاً لأجزاء ذلك الغير « كر Ge‏ 


Hed 

iby 

Qo 

(4) ناذا غراصاً في الفيرء مفرقاً . . . قلخ (ت) 


7 


مفرقاً وهو الثار » وكل جسم أحاط به ثمان مثلثات » كان سريع الإنقلاب من 
ضلع إلى ضلع وهو الواء » وكل جسم آحاط به عشرون عثلثاً فهو الماء . وعلى 
هذا المذهب قهذه الصفات gel‏ النارية GU‏ والموائية والأرضية عبارة عن 
حصول هذه الأشكال المخصوصة . ومن الناس من أنكر ذلك . وزعم : أن 
هذه الكيفيات الأربعة ‏ أعني الحرارة والسرودة والرظوبة واليبوسة . أعراض 
زائدة على هله الأشكال مغايرة ها . وهذا هو القول الأظهر . 

إذا عرفت هذه التفاصيل فتقول : الذين قالرا : إلمادة الأولى هي 
الجسم ء وزعموا : أن الأجسام متمائلة في تمام Oat‏ نهؤلاء مم قرلا : 

الأول : أن الاجسام كانت موجودة في الأزل » وكانت خالية عن يع 
الصفات ٠‏ ثم إنه حدئت الصفات فيها » dey‏ هذا التقدير فهنا أيضاً 
إحتمالان : 

أحدهما"؟ : أن يقال : إن الكل كان [ جسم ] واحداً Shaw‏ ثم إنه 
الفصل البعض عن البعض ليا لا يزال » وهذا هو الذي يشعر به قوله تعالى : 
« أر م ير الذين كفروا : أن السموات والأرضن : كانتا رتقاً . فقدقناها 04 . 

ونائيهيا”2 : أن يقال : إن تلك Pele‏ كانت متباينة متفاصلة » وعلى 
هذا التقدبر ففيه Lal‏ احتمالان : 


أحدهما : أن يقال : إن تلك الأجراء كانت متباينة » وكانت واقفة ساكنة 
من الأزل إلى الأبد » ثم إنها تحركت aly‏ زجت » وحدث من امتزاجها هذا 
العالم . وأول التوراة مشعر بهذا » لأنه قال : « إا حدث العام » OF‏ ريح الله 


(1) للاهية hy‏ املازعات (ت) 
LSID,‏ رح 

)من وتم 

Ye الأثبياء‎ )4( 
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هبت في الظلمات » فتلك الأجزاء الواقفة لا شك أنها كانت في الظلمات » لان 
الظامة عدم النور » فلا حركها الله [ تعالى“ ] كان ذلك عبارة عن قوله : 
ووريح الله هبت عليها». 


وثاني هما“ : أن ينال : إن تلك الأجزاء كاتت متحركة من الأزل إلى 
الأبد » وهذا مذهب ديقراطيس > فإنه زعم : أن هذه الأجسام اللحسوسة 
Mis,‏ من أجزاء لا تتجزأ » وكل hee teh‏ قابل للعجزئة KA‏ وغير قابل 
للتجزئة الوجودية » ركل واحد Ide‏ على شكل الكرة 6 لأن الطبيمة البسيطة لا 
تفيد إلا شكال متشابه الخوائب » وهو الكرة . والخلاء أيضاً منشابه الأجزاء » 
فلم يكن بأن يى كل واحد من تلك الأجزاء في حيز معين » أولى من أن 
het‏ في حيز حر » فلهذا السيب وجب في كل واحد من تلك الأجزاء » أن 
ينتقل من حيز إلى حيز » فلهذا السبب وجب فيها » أن تكون متحركة لذواتها 
من الأزل إلى الأبد » ثم اتفق في أن تلك الحركات أن تضامت تلك الأجزاء 
على وجه خماص وتداقعت « واعتمد اليعض عل البعض ء فاستدارت على 
ننسها » فذلك المستدير هو الفلك . وأا الأجسام التي :كانتت موجودة في جوف 
الفلك » فكل ما كان متصل Oa‏ الفلك حصلت السخونة القوية فيه » وهو 
الثار . والذي كان في غاية البعد من الفلك , رهو الذي حصل في المركز . 
حصلت البرودة العظيمة فيه » والكثافة العظيمة » رذلك هو الأرض . ثم الذي 
حصل في جوف كرة النار هو الهواء Oc‏ بين النار وبين المواء Faigle‏ 
ومناسبة . والذي حصل قرق الأرض هو الماء . فحصل ببذا الطزيق : هذه 


(1) تعالى من (ت) ونص التوراة هو حسب نرجة USI‏ اليسوعيين في بيروث د ني البذء علق الله 
السمرات والأرض . وكات الأرض خرية وخالية »> 0 
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الأمهات الأربعة . ثم Wel‏ اختلطت وامعرجت بسبب المركات القلكية » 
فتولدت المراليد الثلاثة . فهذا هو سبب تكون هذا العالم الجسماني على مذحيه . 

القول الثاني للغائلين ob‏ الأجسام متماثلة في تمام ماهيتها : 

أن تالرا : إن الأجسام كانت موصوقة في الأزل يبعض هذه الكيفيات » 
ولا شك آنا تكون قابلة للكون والفساد » على هذا المذهب . لأن الذوات لما 
كانت متساوية » فكل ما يصح على وإحد مغبا وجب أن يصح على الآخر, 
WILE‏ يكن أن تتقلب أرضاً وبالعكس » وكذا القول في سائر العناصر . ثم 
اختلف القائلون هذا القول . فقال يعضهم : الأصل [ قي العناصر" ] هو 
الشراب . فإذا تاطف يحصل GA‏ فإذا زادت اللطاقة حصل المراء ء فإذا 
وصلت اللطافة إلى الغاية حصلت التار . 


وقالت طائقة ثانية : بل الأمسل هر النارء فإذا تكائف SUE‏ حصل 
OLA]‏ فإذا تزايدت الكثافة حصل الماء » فإذا يلخت الكثافة إلى الغاية » 
حدئت الأرض . 


وقالت طائقة ثالقة Jol:‏ هر البخار » BL‏ تلطف البخار eam‏ 
الهراء » فإذا تكاملت اللطافة حصلت LS)‏ » وأما إذا تكائف [ [Oya‏ 
حصل الاء » وإذا تكاملت الكثافة حصلت الأرض . 


وقالت طائفة رابعة : الأصل هو الماء قلا تحرك الماء »> حصل على 
وجهه زبد ١‏ رارتقع منه دخان ء قتكونت الأرض من ذلك الزيدء 
LES]‏ ] السموات من ذلك الدخان . 
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وذهب إلى هذا Spall‏ جمع [ عظيم ° ] من أصحاب UV‏ والأخبار . 


وقالت طائفة خاسة : الأصل هو المراء » فإذا رك وتسخن حدشت 
الثار » وإذا BUS‏ حدث الاء » وإذا تكاملث BUSH‏ حصلت الآرض . 


واعلم أن هذه الأقوال متسدافعة ., وكل وإحد مها فهو في تف 
[Jae [‏ قهذا مام الكلام في التفريع على قولنا : الأجسام بأسرها متمائلة , 

أما على القول ob‏ الأجسام Fake‏ فا ملهياتيا. يقال : جسمية [ الثار 
[Oe‏ خصوصة توجب الرارة GNU‏ وجسمية UM‏ جسمية مخصوصة 
توجب البرودة GRU‏ » وعلى هذا التقرير فالكون والفساه على هذه العثامسر : 
one‏ . وهؤلاء يلزمهم أن يقولوا : إن هذه العناصر الأريعة » كانت موجودة في 
الأزل » ثم إنها لا اختلطت حصل هذا العام بيب احتلاطها وامتزاجها م 
قولان : منبم من قال : إن الكيفيات الأصلية في 
هذه الأربع » أعني الحرارة والبرودة Ligh Sly‏ واليبوسة » أما سائر الكيفيات 
فهي كيفيات تحدث بسبب الامتزاج» فالجزية واللحمية والعسلية والخلية 
تحدث بسبب الامتزاج» فهذه الأجسام لما كانت غير ممتزجة في الآزل» كانت 
خالية من هذه الكيفيات . ومن الناس من قال : هذه الكيفيات Lal‏ أصلية 
اذائية » PAB‏ ية 95505[ وكذلك اللحمية . إلا أن تلك الأجزاء 
جداً » وغتلطة بعضها بالبعض » قلا تظهر هذه الصفات منبا » لأجل 
أن إخنلاطها بغيرها » يوجب تكون هذه الصفات والطبائم » فإذا اتفق sere‏ 
أوجب انضمام تلك الأجزاء المتجنانسة بعضها إلى يعض » ظهر جسم AS‏ 
سوس على تلك الطبيعة » فيظن أن تلك الصفة حدثت » وليس الأمر كذلك 
بل هو على الوجه الذي ذكرئاء . وهؤلاء هم القائلون بالخليط الذي لا Ble‏ 
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له » وهم أصحاب ألكساغورس . 

قهذا كله مذاهب القائلين بأن الادة الأرلى هي الجسم [ وال CO pled‏ 

الغول الثاني : قول القائلين Ob‏ الادة الأولى ليست هي الجسم » بل ألادة 
الأول شيء آخر محدث الجسمية فيه . وذلك الشيء هو الملاة الأول . والقائلرن 
بهذا الفول اختلقوا على وجوه : 

[ نالوجه”'! ] الأول : إن ذات الجسم PRS‏ من أهيولي والصورة . 
ومعتى هذا الكلام : أن الجسمية والحجمية ليست GIS‏ قائمة بنفسها » وإفاهي 
حالة في مل : وذلك المحل إذا اعتبرناه من حيث [ هر ] كان موجوداً » ليس 
له حجمية ولا تيز » وكان جردا عن sal‏ واه » فإذا حلت الجسمية فيه » 
: منهم من قال : إن ذلك 
المحل موجود قائم بنفسه » ليس له تحيز ولا حجمية ولا حصول في الحيز» 
وهذا هو قول أبي نصر القارابي » als‏ علي ابن سينا » وهو مذهب أفلاطون 
وأرسطاطاليس » ثم إن هذه افيولى عند أقلاطون كانت DLE‏ عن الجسمية 
والحجمية » وهي قديمة أزلية . وأما الجسمية والتحيز فصفة Babe‏ » وها أول . 
ومنهم من قال : إن نلك افيول ذوات معدومة »وها هو قرل القائلين بأن 
المعدوم شيء . [ وبالله COPS A‏ 

القول الثاني للقائلين باقيولى :قول من قول : إن الأجسام » الما قتولد 
من الكيفيات . التي هي الحرارة والبرودة والرطربة واليبوصة . رفي الأمة قوم 
يقولون بهذا O‏ القرل » وكذلك في القدماء eat‏ يقرلون هذا القول . فهزلاء 
الوا : هذه الكيفيات موجودة في الأزل » ثم إنه حدثت الجسمية فيها » فيما لا 
بزال » فحدثت الأجسام البسيطة من مفزداتها » والمركية من إمتزاجاتها . 
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القول الثالث للقائلين باغيولى : إن هيو العام هو النور والظلمة » رها 
قدمان » ثم إمتوجا ؛ فحدث هذا العالم من إمتزاجها . ثم إن كان مذهب 
جا أن النور والظلمة من قبيل الأجسام كان هذا شعبة من شعب القول 
الأول » وهو قول من يقول : افيولى هو الجسم وإن كان مذهيهم : أن النور 
والظلمة ليسا من الأجسام » كان هذا قرلا ارجا عن ذلك القول . 

القول الرابع للقائلين بلميولي : إن هيول هذا العالم ء هو الوحدات . 
وهذا القول منسوب إلى 
الوجودة في هذا العام لا ينفاك عن الوحدة ۽ فإن كان كل ما كان موجرداً فله 
تعين » ولسبب ذلك التعين وحدة . وأيضاً : ارف عا وديا لقا 
oN‏ العشرة عشرة واحدة » dy tally‏ عشروناً واحدة » وكذلك القول في سائر 
الأشياء الراحدة والمحدود: فثبت : أن كل موجود فإنه يمتنع دتحرله في الوجود »> 
إلا إذا حصلت له الراحدة . وأما الواحدة عن جيع المأعيات فإ لا 
ماهية يشير العقل إليها » إلا والوحده حاصلة متقررة مع عدمها . قنبت ig‏ 
أن ما سوى الوحدة » فإنه مفتقر إلى الوحدة » وثيت أن الوحدة غنيية عما 
سواها » والخثي متقدم بالرتبة والوجود على المحتاج + فنبت : أن المادة الأول 
لجميع الموجودات حي الوحدات . 

إا عرفت هذا فقول : الرحدة إن كانت جردة عن الإثسارة » فهي 
الوحدة » وإن صارت مشاراً إلبها نهي النقطة » ذإذا ثركبت نقطتان حصل 
bl‏ وإذا تركب othe‏ حصل السطح [ وإذا تركب السطحان7؟» ] حصل 
op‏ ثم إن الجسم إذا أحاط به أربع قواعد مثلئات نهو + yy,‏ أحاط 
به ثمان قواعد مثلشاث فهر الحمواء » وإن أحاط به عشرون قاعدة مثلثثات فهو 
ALLY‏ » وإن أحاط به سث قواعد مربعات فهر المكعب ٠‏ وهو الأرض ؛ Obs‏ 
أحاط به إثنا عشر قواعد غمسات نهو الفلك . ثم إن العناصر إذا اختلط 
بعضها بالبعض حصات الموائيد [ [PRD‏ فيئبت يما ذكرتا : أن الادة الأول 


wpe‏ وطائقته . وتقريره : أن شيئاً من الماهيات 
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لحدوث العالم الجسماني : هي الوحدات . 


قهذا تمام الكلام في تفاصيل مذهب من يقول : العام الجسماني قديم 
alll‏ ؛ محدث بحسب الصررة ] . 

وأما القسم الرابع من التقسيم المذكرر في أول هذا الكلام : وهو أن 
يكون العالم قديم الصفات > محدث الذوات : فهذا القول معلوم الفساد 
بالضرورة . 

Lely‏ القسم الخامس : وهو التوقف وعدم القطم : نهذا منقول عن 
جالينوس فإنه يروى عنه أنه قال في هرضه الذي dy‏ فيه لبعض تلامذته : 
د إكتب ge‏ » إني ما عرفت أن العالم حدث أو قديم ؛ [ وأني ما (eae‏ أن 
النفس هو الزاج » أو شيء آخر غير المزاج a‏ ومن التاس من جعل هذا Leake‏ 
فيه » وقال : و إنه خرج من الدنيا كا دخل حيث 1 يعرف هذه الاشياء » 

وإنا تقول" : هذا من أدل BY‏ على أن الرجل كان ينصفاً » طالياً 
للحق . فإن الكلام في هذه المسالة قد بلغ في العسر والصعوية إلى حيث 
تضمحل أكثر العقول فيه . والة أعلم . 


HO‏ رفي (ت) الجسماني قديم بحسب اة 
Wem‏ 
(1) قال مولانا رضي الله عه : أنا أقول .. . (ت) 


w 


المقحمة الإابعة 


Ci 5‏ 
أن الكتب الالهية تثبت حدوث العالم 


إن الكتب GAY‏ ليس فيها نصريح بإثيات أن العام محدث » بمادته 
i‏ ره : أن الألفاظ الموجودة في القرآن المشعرة بهذا gall‏ : 


HH كونه تعالى ربا للعالين » فإن أرل القرأن هو-قوله : ط‎ : Ub 
ولا بلزم من كونه تعال ربا ها ۽ أن يكرن دا لذواتها‎ ) Madball رب‎ 
رب الشيء . هو الذي يربي ذلك الشيء ريكون له عناية‎ OY ٠ وأعيائبا‎ 
بإصلاح مهماته . فمن قال : إنه تعالى هو الذي أحدث9) هذا العام من تلك‎ 
الأجزاء ورتبها على أحسن الوجوه وألطف الأشكال » نقد اعترف بكون قعال‎ 
. قادرا ] ربا للعالین‎ [ 

وثانيها : لفظ الخلل . نقال : «الحمد لله الذي GLE‏ السموات 
والأرض ©2‏ واعلم : أن الخلق ني اللغة مو النقدير . والدليل عليه قوله 
تعالى : 8 إن مثل عيسى عند الله » كمثل آدم خخلقه من تراب » ثم قال له : 


( الناغة ۲ . 
نظم رطم ا 
xa)‏ 

= الأنعام‎ dst) 


a 


كن . فيكون17 4 ولا شك أن المراد بنوله : SP‏ فيكون 4 : التكوين 
والإيجاد والإحداث . فظاهر الآية يقتضي أنه يخلقه » ثم بعد الخلق يكونه ٠‏ 
والخلق الذي يتقدم على التكوين » ئيس إلا علمه تعالى » بأنه يمب تكوينه على 
الصفة الفلانية » وعلى الصورة الفلانية » حتى يكون أقرب إلى الصواب 
والصلاح : أن الل عبارة عن التقدير . وإذا ثبت هذا فتقول : إن 
ندر eS‏ الأجزاء سوج Le Ig‏ تعال ركيها عل ILI‏ 
الأصوب » ونظمها على التركيب الأصح « Led‏ يكون هذا العام راتما 
بنقديره وتركريه » ٠‏ فيكون خالقاً ها . فيثيت : أن bd‏ الخلق لا يفيد كونه تعال 
Bae‏ لذواتها ومرجداً لأعياتها. 

Lat,‏ الثالث : لفظ الفاطر . قال تعالى : ه الحمد لله DU‏ السمرات 
والأرض”© 4 فالفطر في أصل اللغة : حو Sa‏ قال تعال : فارجع 
pal‏ » هل ترى من EOL‏ : هل ترى فبه انشقاقاً ؟ ويقال ؛ فطر 
ناب البعيرء أي GSH‏ الوضم ء عن ذلك التاب. 

إذا عرفت هذا قنقول : : بنقدير أن تكون الأجزاء » كانت أزلية » وكانت 
عارية عن الصقات » كانت لا عالة ظلماتية » لأنه لا معنى للظلمة لا عام 
النور » be‏ من شأنه أن يقبل الضوء . فإذا عاق الله ey all‏ وأخرج طائفة من 
تلك الأجزاء » وركب متبا هذا العام كان هذا العنى في RE OO‏ الغا ر 
ake]‏ قال أبن عباس : دما كنت أعرف أن الفاطرء ما هو؟ حتى 
اختصم أعراييان في بثر فقال أحدها : أتافطرتها ء أي : آنا أحدتتها ٠‏ . 


إذا عرفت هذا فتقرل : إنه [ إن" ] كان قاطراً لتلك البثر » لا لأجل 100 


(0%) عمران‎ STO) 
اول قاطر‎ )1( 
rater 
Mr 
(heç) 
Say 


أنه أحدث [ تلك الأجزاء » بل لأنه أحدث” ] ذلك الشكل والحيئة ني تلك 
الأجزاء . فهذا يدل على أن لفظ الفاطرء لا يذل على كرنه تعالى Cae‏ 
للذرات , 

واللفظ الرابع : قوله تعال ؛ ل والل الخني eh‏ الفقراء"" ‏ وهذآ 
Lal‏ لا يدل على هذا المطلوب , OY‏ العالم يحتاج إلى السارىء » في حصول 
الصفات المخصوصة » والنعوت المخصوصة . وها القدر AS,‏ في حصول 
الحاجة . رأيضاً : فالذوات عند القرم فت وجا Lary‏ نيت 
[ وجوب ‏ ] علتها » وهذا يكفي في حصول معنى الحاجة . 

اللفظ الخامس : قوله تعالى : لإ هر الأول 4 الوا : رالأول هر القرد 

السابق ‏ وهذ! يدل على أنه لم يرجد في الأزل مع الل غيره . وهذا Lal‏ لا يقيد 
هذا المتصودء لاته ليس من شرط كونه أولاً ۽ أن يكرن اول لكل شيء » لان 
اللفظ المهمل في جانب الثبوت ٠‏ يكفي [ في حصوله] حصول سما في فرد 
واحد . رأيضاً : فينقدير أنه [ يجب [Mal‏ يكون أولا لكل ما سواه » لكن 
القوم يقولون : العام ممكن لذاته ۽ واجب بوجوب علته » والعلة سابقة على 
العلول بالعلية وبالذات » فيكون أولاً لكل ما سواه بهذا التفسير . 


Ball‏ السادس : قوله تعالى :8 إنما قولنا لشيء إذا أردناه: أن تقول 
له : كن . فيكون  ALL‏ بقوله : ط كن 4 : تاذ القندرة والإرادة» دل على 
أنه [ تعالى ©© ] كون LEW‏ بقدرته » وهذا أيضاً لا يدل على هذا المطلوب » 
OY‏ هذه الآبة ندل على أن كل ما أراد الله تكويته » فإته يكون He‏ الطريق ٠‏ 


HO 

(A) محمد‎ )1( 

dors سقط (ط‎ GN) 
eae 

() من (ط » س) بوجرد (ط) 
(5) من (ط ۽ س) 

(۷) السموات )2 


ry 


وعل هذا الرجه ۽ فلم قلتم : إنه تعالى أراد تكرين AG‏ ونكرين 
الأجسام ؟ وهل التزاع إلا فيه ؟ 
فيثبت ode‏ البيانات : أنه لبس ني القرآن ما يدل على حدوث الذرات . 


وأما التوراة . في أوله : و أول ما خاتى الله السا ٠‏ والأرض » 
وكانت الأرض خخربة خاوية .. وكانت الظلمة على الغمر » وريح الله تهب ترف 
على وجه الماء . نقال الله : يكن تور » فكان نور”"» هذا لفظ الترراة 
فقوله : ght‏ الله السياء .والأرض » لا بدل على إيجاد تلك السذوات 
والأجزاء » على ما thay‏ . وقوله : : وكانت الظلمة على الغمر ؛ [ يدل على 
ML‏ ] كان ني الظلمة : رهذا عين قول من يقول : إن تلك الأجزاء كانت 
مظلمة , لأن الظلمة عدم اللور »> عا من شأنه أن potas‏ فتكون الظلمة 
سابقة [لا حالة] على cop‏ وقوله : د وريح الله تهب وترف عل رجه 
الماء» عبن قول من يقول : إنه تعالى حرك تلك الأجزاء » بعد أن كانت 
ساكئة » وأظهر فبها التور . بعد أن كانت في الأزل مظلمة . 


ets‏ هذه البيانات : أنه ليس في القرآن ولا في التوراة : لفظ يدل 

بره حل أذ له الاوات ساقة بد Cle‏ » كالنة بعد أن كانت La‏ 

عضاً ؛ ؤسلباً صرناً . ولا شك أن هذين الكبابين أعظم الكتب BAY!‏ فلا 

[ خلا“ ] هذان الكتابان عن التصريح بهذا المطلوب » أرهم ذلك أن هذه 
dL‏ بلغت في الصعوبة إلى حيث صارت في غل الصعرية . 

ob‏ قال قائل : النبوة فرح عل الإلمية , قمن قال بقدم العام ٠‏ لزمة 

القدح في LAY‏ فكيف يستقيم معه إثبات النبرة ؟ ننقول”» : لمن قال إن : 


IAN)‏ سر التكوين, 

au) 

Oe) 

(6) زياد 

ازه) فقول : إن لمن فلل الذونت قديمة أن نقرل إنالا نسندل . . . ألخ [ الاصل ] 


rr 


الذوات قديمة . إنا لا نستدل بوجرد تلك الذوات » على رجود FY‏ القادر 
الحكيم . بل تقول إن نلك SILI‏ اخثلفت في الصفات » فبعضها لطيفة 
علوية » وبعضها كثيفة سفلية » فاختلافها في هذه الصفات » لا بد وأن يكرن 
لاجل القادر المختار ؛ رإذا ثبت رجود الإله ا الطريق ٠‏ فحيتذ يكن تفريع 
القول بالنيرة عليه بماذكرنا : أن أكابر الآنبياء ‏ صلوات الله علبهم = 
سکتوا عن الخوض في هذه dL‏ » وذلك يدل جلى أنها بلغت في الصعوية إلى 
حيث تحجز العقول البشرية عن الوصول إليها . رالله أعلم = 


Yr 


lil dea 


5 دا 5 
أن هذا العالم. هل له أول Wel‏ 


القائلون بأنه يمتنم كون العالم «Les‏ ويجب كونه ممدثاً : أضطريرا في 
إمكان وجود العام . هل لله أول » أم لا ؟ فمتهم من قال : إنه لا أول FAB‏ 
الإمكان . ومتهم من قال : له أول 

ORY » لا أول‎ Ws الذاهبون إلى القول الأول فقالوا : لو كذب‎ Uf 
العام » لصدق نقيضه » وهو أنه لا بد لذلك الإمكان من رل . وإذا كان الأمر‎ 
لزم أن يقال: إن قبل ذلك الأولء كان الإمكان مفقودا؛ كان الحاصل»‎ wis 
أما الوجوب بالذات أر الامتتاع بالذات» فإن كان الأول¿ كان القول بالقدم‎ 
لأزم 6 وإن كان الثاني لزم أن بقال : الغالم كان متنع الرجود لذاته [ ثم اثقلب.‎ 
: وهذا باطل . رالذي يدل عليه وجوه‎ [lB كن الوجود‎ 

الحجة الأولى : وهر أن كل ما كان متنع الوجود لعينه HOS,‏ 
يقبل الرجود البنة  OY‏ مقتضى الماهية لا يتبدل ولا يتغبر > OP‏ كانت الماهية 
مقتضية لعدم قبول الرجود , وجب أن تكون أبداً ELIS‏ رإن كانت منتضية 
لقبول الوجود » وجب أن تكون PIAL]‏ كذلك . فيئيت : أن العام لو Bho‏ 


أن 


oem 
لذاته ولعيته (ط » س)‎ ery 
)من رت)‎ 


Yo 


عليه في بعض الأوقات [ أنه عتتع الوجود لذاته » لصدق عليه الحكم في كل 
OGM‏ ولا كان BI‏ كاذب كان القدم ab . OL Lal‏ قيل : هذا 
الكلام إغا يتم إذا قلنا : الماعيات مفتقرة حاتي الوجبود والعدم » حتى يقال : 
إن تلك الاهية لما اقتضت أمراً » وجب بقاء [ ذلك" الإقتضاء أبداً وهذا بناء 
على أن المعدوم شيء » ونحن لا نقول به » قلا يلزمنا هذا الكلام . نتقول : 
اواب عنه من وجوه : 

الأول : إن جيع العقلاء يقولون : الجمع بين الضدين ممتنع لعينه ولذانه » 
فلا جرم وجب بقاء هذا الامساع ٠ iat‏ وأن كرف الواحد ضعف Ce‏ 
لذاته » نوجب بقاء هذا الامتتاع أبداً . ثم إن let‏ من العقلاء يقل : إن 
الممتئعات أشيا في العدم » بل هي عدمات Lae‏ وسلوب صرقة » وليس لما 
ماهيات ولا أعيان . فإذا عقل هذا ء فلم لا يعقل Lal‏ ههنا أن نقرل : لو 
ad th ee‏ ل ae Sap EDs‏ 
هذا الامتناع أيد! » وإن كنا لا تقرل : Ob‏ العدوم شيء ؟ 


إن 


والوجه الثاني : إن وصف العدم بالإمتتاع رالإمكان ULC‏ يوجب [ القول 
Mab‏ العدوم شيء ء لو ثبت أن الامتناع أو الإمكان وصفان رجوديان » أما إذا 
LIS‏ وصفين عدميين ء ل يلزم من إسنادهما إلى اذاهية قبل وجودها ٤‏ كون تلك 
اتاً رعيتاً بدليل : أن إسناد الحمولات المدمية إلى الرضرعات 
العدمية : غير متنع البئة أصلا . 

الوجه الثالث : هب أن هذا السؤال يتوجه Lage‏ إلا أنا نذكر ذلك 
الكلام في صورة لا يتوجه عليها ذلك السؤال ‏ فنقول : لا شك أن قدرة الله 
[ تمالى ] U‏ صلاحرة التأثير في إيجاد fll‏ . فهذه الصلاحية Ly]‏ أن يكون لا 


(eo by مقط‎ )3( 
سس‎ bys) 
Bye @) 
)من (ط)‎ 
eee 


11 


أول » وإما أن لا يكرن لما أول » وليس لكم إيراد ذلك السؤال ههناء OY‏ 
قدرة الله صفة موجودة » ولا معنى لقدرته إلا تلك الصلاحية [ وإلا تلك 
الصحة "© ] أن عد jal‏ ال مدقوع[ من كل الرجوه" ] 

الحجة ast‏ : [ إنه 0 ] لو كان العام Lee‏ لذاته في الوت الأول ء 
ثم انقلب Like‏ ثذائه في الوقت الثاني » فذلك الإمكان إما أن يحدث مع جواز 
أن لا ٠ cae‏ أو يحدث مع وجرب أن يحدث . فإن كان الأول AKA] OLS‏ 
حدوث هذا المكان سابقا على حدوث هذا الإمكان يشتضي حصول الإمكات » 
فقد كان الشيء مكنا [ قبل كونه مكنا ] وذلك dle‏ » وإن كان الثاني وهو أنه 
حدث بع يجوب أذٍ محدث » فنقول : إن هذا غير معقول » وبتقدير كوته 
yin‏ نفي الصانع . أما أنه غير معقول » فلن الأوقات متشابية 
متساوية فإ jai‏ أن Gad‏ قبل ذلك الوقت بتقدير يوم واحاد ؛ لا بصیر 
رإذا كانت الأوقات متشابية محسارية , كان القرل بأنه متتع الحدوث قبل 
ذلك الوقت يتقدير يوم راحد » وواجب الحدوث في ذلك الوقت بيه : قول 
خارج عن العقل . وأما أن يتقدير صحته . فإنه يلزم نقي الصائم وذلك 
[ محال" ] لأنه لو جاز أن يقال : إنه حدث ذلك الإمكان في ذلك الرقت 
بعينه ۽ حدوقاً لا على سبيل الوجوب الذاني » فلم لا يجوز أبضاً أن يقال : إن 
وجرد العام حدث في ذلك الوقت بعيته حدوثاً على سبيل الرجوب الذاتي ؟ 
day‏ لا يمكن الإستدلال بحدوث المحدثات على انتقارها إلى الصانع » وذلك 
يوجب نفي الصانع . قثبت ببذا أن هذا القول باطل . 
الثالئة”: إنا ترائقنا عل أنه تعال كان Tats‏ على stl‏ 


yo) 

Ya 

yy 

)منرت 

hye 

ALO 

ANI (1‏ ط ) ني المنن ( النالت ) 


¥ 


( هذا" ] العالم قبل الوقت الذي أوجده فيه بمقدار آلف سئة » لأن بتقدير أن 
يتقدم حدوثه [ على هذا الوقت الذي (Mee‏ بمقدار ألف سنة لا يصير 
أزلياً » وإذا ثبت ثبت هذا فلا وقت يفرض کرنه أولا لوقت حصول الإمكان ٠‏ إل 
وكان الإمكان حاص قبله بمقدار آخر متناه » وإذا كان لا وقت يشار Wal‏ 
وقد كان الإمكان حاصل قبله لزم القطع بأنه ئيس هذا الإمكان ميد البنة » 
فوجب القطع oh‏ لا أول هذا OKAY‏ , وهو المطلوب , 

الحجة deat I‏ ] : [ نه ] لو صدق في وقت من الأوقات أنه وتنم 
على قدرة الله SLY‏ في الإحداث والتكرين » ثم صدق بعد ذلك على تلك 
القدرة أنه يصح منها التأثير والتكوين » فإما أن pas‏ هذا 
لأمرء والقسمان باطلان . أما حصوله لا لابر Shel‏ فهو غير معقرل ٠‏ 
Lily‏ حصوله لأمر [ ما ] سواء كان ذلك وجوداً [ بعد عدم » أو كان 
Me‏ بعد وجود » فحصول ذلك التبدل في ذلك الوقت يعينه » إما أن 
يكون واجباً أو ust‏ فإن كان واجباً عاد التقسيم الأول فبه » وهوأن 
اختصاض ذلك التيدل بذلك الوقت السين من غير سبب : كلام لا يقبله 
العقل ‏ وإن كان مكنا فحينئة يمكن حصول ذلك قبل ذلك الوقت ؛ ويتقدير 
حصول ذلك التبدل قبل [ خصول”/ ] ذلك الوقت » لزم حصول ذلك الإمكان 
قبل ذلك الوقت . وإذا كان كذلك فذلك الشيء كان ممكن الوجود قبل ذلك 
الوقت وكنا فرضناه bee‏ . هذا خلف . قثبت : أن القول بإثبات أول هذا 
الإمكان , ولهذه الصحة : كلام لا يقبله العقل , 

الحجة الخامسة OO‏ : إن الذي بكرن متنعاً لذاته » وجب أن يكون tee‏ 
أبدأ . والذي يكون مکنا لذاته » وجب أن يكرت مكنا ابداً . ولو جاز التغير 


بدل لأمرء أولا 


chen HO) 


Do) Horm‏ س 
Oem eye‏ 
et) Mot‏ 
key‏ 


YA 


على هذه المعاني » فحيئذ لا يبقى Jaa‏ أمان في الحكم بجواز CABAL‏ 
واستحالة المبستحيلات . فلعل الجمع ب بين الفدين وإن كان Lee‏ ۽ فسيجيء 
وقت يصير فيه Lely‏ لعينه » ولعل كون الأربعة زوجاً « وإن كان واجباً لذاته » 
فسيجيء وقت بصي فيه متلعاً لعينه . وبالجملة : فالعقل SORELY‏ 
المقدمات بناء على أن ما يكون لعبته » وجب أن يكون كذلك أبداً ؛ وما 
كان Lely‏ لعينه » وجب أن يكون كذلك أبداً . فإن lal Leal‏ والتكذيب 
في هذه القدمة » فحيئئل لا يبقى عند العقل مقدمة يمكنه الجزم بها وذلك 
[ دمر قي [OAM‏ 

وأما الفائلون بإثبات الأول لهذا الإمكان ققد إحتجوا عليه , وقالوا : 
إته [ إذا كان 9 ] لا أول لإمكان وجود الما انفسه . ولا آول أيضاً لإمكان 
tb‏ قدرة الله تعالى فيه » فعل هذا التقدير» لا انناع في تأثير قدرة الله تعالى في 
وجود العالم من الازل إلى الأبد . وإذا كان الأمر كذلك » لزم [ القطع ] بأنه 
لا امتناع في كون العالم موجرداً في الأزل » ولا امتناع في كونه Sls‏ ا pw‏ 
في الأزل . وإذا كان الأمر كذلك « كان القرل Obs‏ العام يتنم أن يكون قدهاً 

ذلك الفول » يوجب Oo‏ بين النقيضين ؛ وهو عال . وأيضاً : تالقعل ما 
له أول ء والأزل ما لا أول له » والجمع بيني ممال. 

راعلم أن هذا الكلام مشكل Lag‏ » وقد أجبنا عنه في كتاب د الأربعين » 
فقانا : إنا إذا bares‏ الشيء cual!‏ بشرط كونه مسبوقاً بالعدم » فإنه مح 
هذا الشرط لا Spree eo eames‏ 
مع be‏ صلق بصح أن يكون أذلياً لأته مع شرط كونه 
مسيوقا بالعدم » يقنع ا أنه لا phe‏ من قولنا : إنه لا 
أول لصحة وجوده » WI‏ : إنه يصح أن بكوز 


(1) من (ط »س 
)ن رط 

(۴) من (ط ۽ س 
(4) أخذنا رط 


۳ 


واعلم أن OY fae TIRES ES‏ الى هن 
مشكاة ‏ فإنا لما سلمنا أنه لا أول لإمكان وجودها » كان معناه : أن إمكاك 
وجودها حاصل في الأزل » فإذا قلنا : إنه ننم كونه أزلياً . کان Lies‏ : أن 


إمكان وجوده غير حاصل في JIM‏ فهذا الجمع بين الضدين . وهب 
أن هذه الممسالة » صعبت على الكل في الصورة SIM‏ لكن كيف اجتمع 


فيها صدق القولين مع كوخا متنائضين ؟ ولا شك أن اية الصعوبة [ BL‏ 


أعلم "9 ] 


Ad‏ رطع 


البقدمة الساحمة 


في 
ذكردلائل أصحاب القدم 
ودلائل أصحاب الحدوث. 


اعلم أنا ذكرنا دلائل أصحاب القدم Sol‏ [ ثم" تتبعها بذكر دلائئل 
أصحاب الحدوث ‏ وإعلم أن العالم الجسمان مرجود مركب » ركل مركب فلا 
بد له من علل أربع وهي : الفاعل . والقابل » والصورة » والغاية فالوجوه 
الي يتمسك القائلون بالقدم بها : أنواع . فبعضها مستخرج من اعتبار حال 
العلة الفاعلية » وبعضها عن اعتبار حال العلة القابلية » وبعضها من اعتيار 
حال العلة [ الصورية وبعضها من اعتبار حال العلة' ] الخائية 

وإعلم أن أكثر الوجوه مستخرج من اعتبار حال العلة الفاعلية » ثم هذا 
الدرع من الوجره بعضها مستخرج من اعبار حال كرنه قاعلا « وبنضها 
Seti‏ وبعضها من اعتبار حال كونه قادرا , ربعضها من اعتبار حال کونه 
مریدا ۽ وبعضها من اعتبار حال كونه [Ke‏ وبعضها من اعتبار حال کونه 
عا فهذا هر الإشارة إل بط معاقد هذه الرجوه . ونحن SIG‏ كل قسم 
منها في مقالة إن شاء الله SLE‏ 


)من (ت) 
)ن تع 
(۴) بعد إن شاء الله من ت ج 


الرجوه ... الخ 
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المقالة الثانية 
تقرير الوجوه المستخرجة من اعتبار 
حال الفاعلية, والمؤثرية 


التي لهم في هذا الباب 


قالرا : كل مالا بد منه في كرنه تعالى موجداً LW‏ ومكرتاً لحا : 
حاصل في الآزل [ ومتى كان الأمر.كذلك » رجب أن يكرن موجداً للأشياء : 
ومكوناً ها في LOM‏ 

أما اقام الأول : فالذي يدل على صحته : أنه لولم يكن كل ما لا بد منه 
ثرية حاصلا في الأزل » لصدق أن ذلك Leg oad‏ كان 
MG te‏ لم سراما . قحصول ذلك المجموع بعد أنه ما كان 
keke‏ » إما أن ae‏ إلى مؤثر أو لا يفتقر . والثاني قول باستفتاء الحادث عن 
المؤثر» وذلك باطل بالاتفاق » فبقي أنه لا بد لحدوث ذلك المجموع من 
Th‏ والكلام في ير المؤثر في حدوث ذلك الجموع» عائل بتمامه. 
فبلزم إما التسلسل في الأسباب والسببات , وهو محال .. وإسا الانتهاء إلى 
الاعتراف ob‏ كل ما لا بد منه في الموجودية والمؤثرية : حاص في الأزل . 


وأما المقام | وهو أنه لما ثبت أن كل ما لا بد منه في الؤثرية . كان 
حاصلا في الأزل . اعت سدور الاترعة فتقول : الدليل عليه : وهو أنه 
عند حصرل كل تلك الامور » إما أن يكون الأثر واجب الصدرر عنه مطلقاً ٠‏ 


ن (ط س) 


أو لا يكون كذلك . والآول هو المطلوب » والثانى ياطل . لأنه إن لم يكن 
الأثر راجب الصدور ٠‏ فمع تفدير حصول [ كل" ] تلك الأمور كان ose‏ 
الحصول » وکل ما كان ممكناً » فإنه لا يلزم من فرض حصوله عال » فلتفرض 
مع حصول كل تلك الأمررء حصول ذلك الأثر تارة » ولا حصوله أخرى 
فاختصاص AT‏ الوقتين بحصول ذلك الاثر دون الوقت الثاني » مع أن حصول 
ذلك الجمرع بالنسية إلى الوقتين على السوية » إما أ حرق مل اشام ب 
زالد إليه » أو لا يتوتف Oi OB].‏ ] فحينئذ بكون هذا القيد الزائد » 
أحد الأمرر التي لا بد منها في كرنه تعالى مصدراً للأقعال » » لکنا كنا قد فرضنا 
an 0‏ الأمرر الحاصلة قبل هذا القيد ‏ كانت كافية في المصدرية . هذا 
خلف . tos: (aly‏ انضمام هذا القيد إليه » إما أن يكون الآثر مكنا أو 

ا ويعود التقسيم :الال فيه . وأما إن قلنا : إن امتياز أحد gue‏ الوقتين 
بحصول الأثر فيه دون الوقت الثاني » لا يتوقف على انضمام قيد زائد إليه » 
قحينئذ يلزم رجحان أحد طرفي الممكن التساوين”' على الآخر : لاالمرجح . 
ومو de‏ . بجا ذكرنا : أن كل ما لا بد منه في كونه تعالى مؤثراً مرج ود في 
الآزل . [ وثبت : أنه متى كان pM‏ كذلك ‏ وجب حصول الأثر في LOOM‏ 
وذلك ينتج المطلرب . 

فهذا هو العمدة ة الكبرى للقرم في هذه المسألة [ والله أعلم ‏ ] 

فإن قبل': الكلام عل هذه الحجة من وجهين : تارة بذكر بحسب 
الجواب » وتارة بحسب إبراد المعازضات ٠‏ 


أما المقام الأول . وهو ذكر الجواب : فقول : ملا يجرز of‏ يقال : إن 


re 
Oo 

(۲) امتساوي (ت) . 
(4 )من رس ۰ ا 
On)‏ 
أو مسد كر رطعم 


كل مالا بد منه في كونه تعالى مؤثراً وموجداً » ماكان حاصلا تي الأزل 
[ كان" ] من جملة تلك الأمور : كونه تعالى مريداً لإحداث العالم » وأنه تسا 
[ کان" يريد إحداث العال في وقت معين » فيا لا يزال . 

قلهذا السبب اختص حدوث الغالم يذلك الوقت . فإن كلتم فلم إقتضت 
الله تعانى إحداث العالم في ذلك الوقت [ العين" ] دون ما قبله أو ما 
فقول الجواب عته من وجره : 


[ الوجه9؟ ] الأول [ في الجواب*©] : أن نقول : لم لا يجوز أن يقال : 
of]‏ ] إرادة الله تعالى أوجبت . بحقيئتها المخصوصة تخصيص إحداث 
العام بذلك الوقت المعين » وتلك الإرادة ليس لا صلاحية إقتضاء إحداث العالم 
في رقت آخر » وعلى هذا التقدير بسقط قول القائل : و" ] تعلقت تلك 
الإرادة بإحداث العام في ذلك الرقت العين » ولم تتعلق بإحداثه في سائر 
الأوقات ؟ of‏ تلك الإرادة U‏ كانت بحقيقتها الخصرصة » يهب تعلقها 
بإحداث العام في ذلك الوقت العين » وامتنع تعلقها بإحداث العام في غير ذلك 
الوقت » وكان ذلك الوجود 8 . المخصوص ء والامتناع المخصوص ٠‏ من لوازم 
ماهية تلك الإرادة » وامتنع قول القائل : لم وقعت تلك الإرادة على ذلك الرجه 
العين » دون سائر الوجره ؟ 


why 
aly 


الوجه الثاني في الجواب : أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : إنما تعلقت 
إرادة الله تعالى بإحداث العالم في ذلك إلوقت المعين , لأن إحداث العام في ذلك 


Aa 

Oso 

(hy سقط‎ (hy 
Oro 
Or 

() بقال : راد اله ey‏ = 
(0) من (ط) . 

- الوجرب وط ۰ س)‎ Oy 


الوقت أصلح للمكلفين من إحدائه d‏ سائر الأونات فلأجل هذا ee] gall‏ 
إحداث. العام بذك الوقت ال معين ؟ 

أقصى عا في الباب أن يقال : إنا لا نعرف SU‏ الرقت العين خاصية 
معينة » إلا أنا تقول : عدم علمنا بذك لا يقدح في حصوله [ ل ذلك 
(aig‏ 

الوجه الثالث في الجراب : أنه تعالى عالم بجميع الجزئيات » Way‏ 
بقنضي أنه تعالى كان GML‏ الأزل » بان العام يمدث في الوقت الفلاني بعيته . 
ومعلوم الله تعالى واجب الرقسوع ؛ متنع التقير . والإرادة لا تعلق ها 
بالمحالات » فلا جرم تعلقت إرادة الله ( Ella‏ بإيقاع العام في ذلك الوقت 
call‏ وار تتعلق بإبقاعه في سائر الأرقات . 

الرجه الرابع في الجواب : ملا جوز أف يقال : إا لم Gas‏ الإرادة 
بإحداث العالم في الأزل > لآن الحدوث عبارة عن الوجرد الذي.سبقه العام ٠‏ 
والأزل عبارة عن نفي الأولية » والجميع بينهيا عال ody ٠‏ غير مقدور ولا 
ثبت هفاء ظهرأن حصول الأزل مانع من الحدوث ء فكان 
الحدوث في الأزل عالا , لهذا السبب لم تتعلق إرادة العام في الأزل ٠‏ 

الوجه الخامس في الجواب : لم لا يجوز أن يقال : العالم قبل أن حصدث » 
کان ce‏ الوجرد لعي ولذانه » ثم انقلب عكن الوجود لعينه رلذاته » فلهذا 
السبب لم تتعاتق إرادة الله تعالى بإحداثه قبل الوقت الذي أحدئه فيه . 

الوجه السادس في الجواب : لملا يجوز أن يفال : إن قول الفائل لم 
تعلقت إرادة الله تعالى بإحداث العالم في هذا الوقت : سؤال باطل , لآن تلك 
الإرادة لو تعلقت بإحداث العالم في وقت أخمرء لا ني هذا الرقت » لكان ذلك 
السؤال الذكور عائداً » ولا كان ذلك السؤال عائداً على كل التقديرات OS‏ 
باطلاً ؟ 


مراد . وإذا 


ea) 
Oem 


الوجه السابع في الجواب : لم لا يجوز أن يقال : إن قول القائل : لم 
تعلقت إرادة الله تعالى بإحداث العالم في ذلك الوقت ؛ ولم تتعلق [ بإحدائه" ] 
في الوقت المتقدم على ذلك الوقت» i]‏ بصح لر حصل قبل ذلك الوقت» رقت أعر . 
وهكذا قبل كل وقت , رقت pet‏ لا إلى أرل . وعذا الكلام Uf‏ يصح لو ثبت 
القول بقدوم الزمان » وهذا[ هر ] عبن ل النزاع . نإن من اعتقد أن 
الزمان cue‏ » اعتقد أنه لم يحصل قبل ذلك الأول وقت أخر البتة » Vahey‏ 
التقدير امتنع أن يقال: ]| يحدث العام قبل أن حدث؟ لان هذا الكلام إنما يصح 
لو حصل قبل ذلك الوقت وقت آخر » فإذا م يكن AY‏ كذلك [ امتنع قول 
القائل : APY‏ تتعلق إرادة الله بإحداث الغا قبل ذلك [ الوقت؟ ] ؟ 

الوجه الثامن في الجواب : إن الإ 
في هذا الوقت المعين ؛ صلاحية التعلن بإحداث العام في سائر الأوقات ؛ بدلا 
عن تعلقها بذلك الوقت المعين . ثم [ إن ] رجحان أحد الجانيين على 
et‏ بنع أن يرقف على انضمام مرجح إليه . إذ[ 1ر ] كان الأمر 
كذلك » لكانت تلك الإرادة عند حصول ذلك الرجح © واجبة التعلق بذلك 
التعلق الخاص » وعند فقدانه » تكون متنعة التعلق بذلك المتعلق الحاص » 
وحينئذ لا يبنى بين الموجب بالذات » وبين الفاعل المختار فرق . Uy‏ كان هذا 
الفرق معلوماً بالضرورة » ثبت أن القادر المختار Ss‏ ترجيح أحد طرفي الممكن 
عل الآخر لالمرجح hel‏ . والذي يقرى ما ذكرنه صور كثيرة : 

فإحداها : أن ارب من السيع إذا وصل إلى طريقين متساويين من كل 
الوجوه + فإنه جختار أحدهما درت الثاني لا لمرجح . 


وثائيتها : أن العطشان إذا خير بين شرب قدحين » والجائع إذا خر بين 


oro 
el 
key 
سقط رط‎ )4( 
HO) 
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أكل رغيفين » فإته يختار أحدهما دون الثاني لا مرجح . 

وثالتتها : أن الإنسان يبدأ بكسر جانب معين من جوالب الرطيف 
الواحد » دون سائر الجوانب » لالمرجج ‏ 

وإذا عرفت هذه الصرر الثلاثة ؛ أمكنك معرفة الجال في صور أخرى 
تشابهها 

الوجه الناسع في الجواب : أن يقال : إنه JL‏ خلق العالم إظهاراً 
لقدرته . وليستدل به على YG all‏ وهذا [ هو ] الجسواب المذكور في 
القرآن وهو قول [ الله" ] Ls‏ الله الذي ملق سبع سسمرات » ومن الأرض 
مثلهن » يتنزل الأمر بيتين » لتعلموا : أن الله عل كل شيء قدير » رأن الله قد 
blot‏ بكل شيء علا" € أنه تعالى إا خلق هذه الأشياء ليستدل بها 
على كمال إفيته » وكمال قدرته . 


Lily‏ تعيين الوقت ء قغير لازم لأنه لا كان الداعي له إلى خلق هذه 
الأشياء : هو الإحسان والتفضل . فالحسن والتفضل تار في تعيين الوقت . 
فلم يكن هذا التعيين متاجأ إلى سيب زأئد . فهذه الوجوه التسمة هي الأجربة 
المذكورة عن الحجة المذكررة . 


وأما امقام الثاني وهر ما يتعلق بالمعارضات : فنقول : قصاري الحجة 
المذكورة أن يقال : إن تخصيص إحداث العالم بوقت معين » مع كون ذلك 
[ الرقت7) ] مساوياً لائر الأوقات » يرجب رجحان أحد طرفي الممكن عل 
ord YA‏ فتقول : هذا Lad‏ لازم على الفلاسغة 


وبیانه من وجره : 


cee) 
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جرم الفلك [ جرم ] بسيط عند القرم » فتكرن جع 


بالقطببة دون سائر النقط » يوجب رجحان أحد طرق اللمكن على الأخمر لا 
لرجح . 

الثاني : إن جيم المدارات الفترضمة في الفلك متساوية ء لأن الفلك جسم 
سيط : (SE‏ يكون قبلا للسركة من اشرق إل cll‏ تكذلك يكون قايا 
للحركة من الشمال إلى الجنوب » وكذلك القول في سائر المدارات التي لا نهاية 
لهاء فوقوع الحركة على مدار واحد يعينه مع كوته مساوياً لسائر المدارات التي لا 
ULE‏ يوجب وجحان أحد طرفي الممكن عل AT‏ لا مرجح . 

الثالث : إل الكوكب مركوز في موضيع ممين من أجرّاء القلك » وجبيع 
الأجزاء !. في الفلك متشابية . لا بينا : أنه بيط . فحصول الثقرة التي 
حي المكان ذلك الكوكب في ذلك الجانب الممين من ذلك الفلك » دون سائر 
الجوانب » يكون ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح 

<i‏ فف ashy‏ شد ca‏ تا انر إن 
يبقى منه منممان : أحدهما : من دال . والاخر : من خارج . pally‏ بكون 
عتلف الدخن لا عالة » Why‏ لمتحم جسم بسيط » والبسيط [ له ] 
طبيعة واحدة > ثم إن تلك الطبيعة إقتضت في أحد جاب ذلك ell‏ شحنا 
عظياً ٠‏ وفي الجسانب الآخر منه وقة عظيمة وذلك past‏ رجحان أحد طرفي 
لمكن [ عل الآخر" ] لا ارجح . 

الخامس : إن القلك جسم متشابه الأجزاء في الطبيعة » ثم إن 
الطبيعة اقتضت حصول سطح [ حاب في الخارج » وحصول سطح”؟ ] مقعر 
في الداخل » والسطح المحدب » يخالف السطح المقعر في أمور : 


Heo 
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: ني كون أحدها عدبا » وكون الثاني مقعراً . 
في كون المحدب «bbe‏ والقعر داخ . 
: في كون المحدب أعظم » كون المقعر أصغر Las.‏ الطبيعة 
واحدة » مع أنه حصل هذا النوع من الاختلاف . 

السادس : الفلك جسم ثخين » فيفترض في عمقه أجزاء » في كل 
واحد [ من ] سطحيه Apel‏ أخرى . وجلة تلك الأجزاء متشابية في فام 
الماهيةء Ly‏ على أن الفلك جسم بسيط ء وإذا كان الأمر CLAS‏ كان 
اختصاص بعض تلك الأجزاء بالوقوع في العمق » والبعض في الوقوع في 
السطح ورجحاناً Saal‏ لا مرجع . 

لا يتنا الفلك جسم واحد متصل وليس فيه أجزاء بالفعل » فسقط ما 
ذكرنوه : لأنا نقرل : قد بينا بالدلائل القاطعة في مسألة الجوهر الفره ٠‏ أن كل 
ها يقيل القسمة dBc‏ لا بد وأن يكون مركباً من أجزاء » كل واحد منها يكو 
عنازاً عن صاحبه امتيازاً بالفعل » وإذا كان كذلك فقد سقط هذا العذر . 


السابع : إن ou‏ العقل حاكمة يأنه حصل خارج العام أحياز لا lp‏ 
ها Lp‏ تعلم بالضرررة أن الجائب: الذي ile‏ القطب الشمالي » مغاير 
لنجانب الذي يحاذي القطب الجنوبي » وهذا | في تلك الجموانب أمر يشهد 
به صريح العقل . لا يقال : الحكم بهذا all‏ هو نطرة القوة [ الرضية لا فطرة 
الفوة" ] العقلية . لأنا نقول : [ إن © ] هذا الكلام ي وجب0 القول 
بالسفسطة . لأنا إذا وجدنا من صريح [ الفعلرة* ] نمك جازم » لا شبهة فيه 
البئة » وجب علينا أن تحكم بصحته . إذ لو قلنا : foam of‏ عنذنا قوة وشمية 


wah 
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لايجوز قبول حكمها » وقرة عقلية يجب قبول حكمهاء فملمنا بأن هذا SE‏ 
الجزم . حكم الوهم لا حكم العفل » لا يكون معلوماً بالبديهة » بل بالنظر . 
فحيئئذ لا يصير حكم العقل مقبولاً ‏ إلا بعد هذا التمبيز الذي لا يعرف إلا 
بالنظر » وعل هذا التقدير فإنه تترقف صحة البديهات على صحة النظريات » 
لكن من العارم بالبدهة أن صحة النظريات موقرفة على صحة اليديبيات » 
رحينئذ يترقف كل واحد متها على الآخرء وذلك دور » وهر باطل . قعلمنا : 
أن قرل القائل : إن هذا الجزم مقتضى الوهم ,الكاذب , لا مقتضى العقل 
الصادق : يوجب السفسطة . وذلك باطل . : أن كل ما جزمت 
الفطرة الأصلية » كان حقاً وصدقاً . لكن نن الفطرة الأصلية جزمت OL‏ الجانب 
الذي بلي القطب الشمالي » متميز عن الجانب الذي يلي القطب الجتربي » وهذا 
بوجب القطع بصحة أحياز لا نهابة ها خارج العام . وإذا ثبت هذا فنقول : 
وقوعكرة العا ني بعض جوانب ذلك الخلاء دون البعض ع » بكرن رجحاناً لا رجح . 

الثامن : النطفة . إما أن تكون Ler‏ بسيطاً أ أو لا تكون ء OB‏ كان الأول 
فتقول : الفوة الصورة عند القوم قوة عديّة الشعرر والإدراك » فنأثيرها في 
حصرل الصورة القلبية Oey‏ أجزاء تلك النطفة » وحص ول الصورة 
الدماغية في الجزء الآخر منها » يكرن رجحاناً لأحد طرفي الممكن لا ارجح ٠‏ 
ون کان اي [ وخر" ] إن لا تكرن العلقة Le‏ بسيطاً ٠‏ فتقول : إذا ل يكن 
th,‏ كان مركباً » وألركب مركب عن البسائط » فكل واحد من تلك البسائط 
إذا تكوّن عنه عضوء وجب أن يكون ذلك العضر كرة ٠‏ لأن تأثير القوة الحالية 

عن الشعور والإدراك في الادة البسيطة بل EOS‏ واحداً. وحيث فم 
يكن الأمر كلك » بل حصلت أشكال ختلفة » وغالفة تشكل الكرة » فحينئق 
يلم منه رجحان أحد طرفي الممكن على a‏ لا لمرجح . 

التاسع : لولزم من حصول الؤثر النام » حصول الأثر معه . يحيث 


)فی عض (س ۰ ط) . 
es A)‏ 


or 


are‏ انفكاك ذلك المؤثر عن ذلك الأثر » لزم كون ذلك المؤثر ممكن الوجود 
لذاته » وهذا محال ء فذلك مال . بيان الشرطية : إنا نشاهد أن هذه الصور 
والأعراض » قد تبطل بعد وجردها . وإن كان كذلك» فحيكذ بلزم من 
عدن » عدم لوازم تلك الؤثرات ؛ ويلزم من عدم اللازم عدم املزوم . 

ينتج : أنه يلرم من عدم هذه المسور والأعراض » عدم مؤثراتها . ثم ذلك 
ان ار ey‏ ل ae‏ ا ا ا se‏ ا ا 
to‏ يازم من غدم هذه الصور والأعراض ٠‏ عدم الموجود الذي هوواجب 
الوجرد لذاته » لكن كل ما كان قابا للعدم لم يكن واجب الوجود لذاته . 
ينتج : أن الواجب لقانه لبس واجياً لذاته , هذا خلف . وأما إن كان الؤثر في 
هذه الصور والأعراض الزائلة [MALLE]‏ ليست واجبة الوجود نذواتها » بل 
كانت ممكنة لذراتها . فتقول ؛ يلزم من عدم هذه الآثر والصفات , عدم ما 
كان يؤثرأ متباء ثم عدمه لا بد وان يكون pad Lal‏ مؤثرء ؛ رلا يزال بکون 
[ عدم" ] كل معلول » أسفل لعدم عله التي هي قوقد » حت ينتفي إلى الملة 
الأرلى . وحيئئذ يلزم من عدم هله الأثار عدم 3 وذلك باطل . : 
أنه لايازم من حصول 2 التام » وجوب حصول الأثر معه . 


وأجاب الشيخ الرئيس عن كلام يشبه هذا السؤال : وذلك لأنه قال في 
كتاب الإشارات : « إنه يلرم من فرض إرتفاع المعلرل » [ ارتفاع“ ] العلة » 
لا على معتى [ أن“ ] ارتفاع المعلول علة لارتفاع العلا » : .بل على gat‏ أن 
ارتفاع [ المعلول9” ] يدل على أن العلة ارتفعت أولاً > حتى لزم من ارتفاعها 
ارتفاع المعلول » وعلى هذا التقدير فقد اندقع Cd poll‏ . 
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واعلم أن أبا الحسين البصري » ذكر أيضاً هذا ApH‏ في OLS‏ 
« التصفح ‏ وارتضاه . 

[ قال هولانا رضي الله [ae‏ إنه مرزى زمان طويل .: وكنت أظن أن 
هذا الجراب Ge‏ ثم لاح لي : أنه ضعيف » ly‏ السؤال باقي » وتقريره : 
عب oF‏ ارتناع المعلول لا يوجب ارتفاع العلة » يل يكشف عن أن 
العلة ارتفعت أول» حتى لزم من ارتفاعها ارتقاع المعلول» إلا أنا نقوا 5 
أن هذه الصور والأعراض قد تحدم بعد وجودها ‏ فوجب أن يدل ارتفاعها 
وزواهاعلى أنعلتهاقد ارتفعت‌وزالت » حتی لزم من ارتفا وعلتها ارتفاعها » وإذاكان 
الأمر كذلك » فارتفاع هذه الصور والأعراض » يدل على ارتفاع [ عللها » 
وارتفاع عللها يدل de‏ ارتفاع9؟ ] علل عللها ۽ ولا يزال يدل عدم كل علة 
نازلة » عل عدم العلة الفوقانية » فوجب أن يتأدى أجزاء الأمر إلى أن يدل 
ارتفاع هذه الصرر والأعراض ء إما على ارتفاع ذات العلة الأولى » أوعل 
ارتفاع قيد من القيود العتيرة في كرنه علة لما بعده : وعل التقديرين فإنه يلزم أن 
يكون راجب الرجود لذاته [ مكن الرجود [OLY‏ قابا للفناء والعدم » وذلك 
عمال . وإذا بطل هذا , ثبت آنه لا بلزم من وجرد العلة العامة ا مستجمعة Cee‏ 
الجهات العتبرة في العلية » كون Spall‏ موجنردا ممه ء وذلك [ يطل ] 
fol‏ الحجة المذكورة . 

الماشر : أن نقول : إن لزم من درام العلة دوام المعلول « لزم [ من دوام 
ذلك ] المعلول : درام معلول ذلك المعلول . ثم الكلام في العلول SUH‏ 
كما في امعلول الثاني والأول . وعلى هذا التقدير » لزم من درام وجرد العلة 
الأولى » درام وجود جملة الموجودات » حى لا eet‏ في العام شيء من 
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التغيرات [ PHS‏ ] ومعلوم : أن ذلك باطل . 

قالت الفلاسقة : الجواب عن هذا السؤال : أن المبدأ [ القياض* ] 
مرجود أزلاً وأبداً » إلا أن شرط فيضان كل حادث عله انفضاء الحادث الذي 
كان مرجرداً قبله » فلهذا السيب قاتا : إنه يجب أن يكون كل حادث مسبوقاً 
بحادث آخر ؛ لا إلى (OTD‏ والعلة المرجودة للكل ؛ المؤثرة في حصول 
الكل هو ذلك القديم قالوا والذي يقرر أن الأمر كذلك : أن الحركات إما 
طبيعية أو قسرية » وإما إرادية , والمعنى الذي ذكرناه حاصل في الكل من هذه 
الأقسام a‏ 0 


جه 


ما الحركات الطبيعية ؛ نهي مل نزول الحجر من نوق إلى أسفل . وتقريره 
أن الموجب لذلك التزول هو Jal‏ الحال في جوهر الحجر » رذلك الال بأقي 
في جيم الأوقات غير متبدل إلا أن إيجاب كل جزء من أجزاء تلك 
الحركة > مشروط بانقضاء المزء المتقدم , وذلك SY‏ لولا أن ذلك الجسم اتتهى 
بحركته التقدمة » إلى ذلك الحد المعين من المسافة » وإلا لامتنع كرن الثقل 
القائم به » موجباً انتقاله من ذلك الحد العين إلى حد آخر » فالموجب لكل جزء 
من أجزاء تلك الحركة هو ذلك الثقل . أما شرط كون ذلك الثقل مؤثراً في ذلك 
الجزء المعين من AL‏ هو وصوله بالجزء المتقدم من الحركة إلى ذلك الجزء 
العين من السافة . وأما الحركات القسرية ؛ فالآمر Land‏ كذنك OF Wye‏ 
الإنسان إذا رمى الحجر إلى فوق » فقد أودع قبه قوة توجب صعود ذلك الجر 
إلى نوق Led‏ قالموجب لجميع أجزاء تلك الحركة , إلا أن تأثير القوة في الجزء 
المعين من تلك الحركة » مشروط بإنتهائه بالجزء pos‏ من الجبركة . إلى ذلك 
الحد المعين » وأما في الحركات الاختيارية » فالامر Lat‏ كذلك . لأن الإنسان 
إذا أراد أن يذهب إلى البلد الفلاني ليجد غريه فيطالبه بالدين , 
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فهذه الداعبة هن الموجبة لإنتفاله من هذا البلد إلى ذلك » وهذه الداعية 
باقية مع جميع الأجزاء الحاصلة في تلك الحركة . إلا أن الخطرة امتقامة » شرط 
لكرن تلك الداعية مؤثرة في حصول الخ طوة الثانية » فإنه لولا أن ذلك 
الحصول”© إن إنتهى بسبب الخطرة الأولى إلى ذلك الحد العين من المسافة » 
Ww‏ إمتتع كون تلك الداعية موجبة لانتقاله من ذلك الحد gall‏ إلى حدا آخر . 
بهذا : أن الؤثر في جميع هذه الحرادث موجود Sh‏ ميرأ عن جميع جهات 
التغيرات » إلا أن تأثيره في حدوث كل حادث «be‏ مشروط بتقدم الحادث. 
٠ pull‏ وهذا يقتضي أن يكون کل حادث Leyes‏ بحادث آخر ولا إلى أول 
وعند هذا قالرا : ظهر أنه 5 انقطع حدوث الخوادث Bad‏ واحدة » لامتنع 
حدوث الرادث بعد ذلك ful‏ رظهر أنه لا يكن إسناد الحوادث المتعانية إلى 
المؤثر القديم ء OVE‏ بهذا الطريق . قالرا : وهذا طريق معقرل يتير على 
tale‏ رلم يتير لأحد من أرباب المذاهب سوانا » فكان ذلك ليل على 
شرف قولنا » رقرة كلامنا. 

قال المتكلمون وللحقفون : لا شلك أنكم بالغتم في الندقين والتحقيق » 
إلا أن البحث الفامض باقي كما كان » وذلك BY‏ تقول : لا شك أن العلة 
المؤثرية الغدية » ما كانت موجودة هذا الحادث العين » حال ما كان الحادث 
المتقدم عليه مرجوداً » ثم صارت في الوقت الثاني موجدة لهذا الحادث » 
فصيرررة تلك العلة مرجدة لهذا الحادث بعد أا ما CAS‏ كذلك : حكم 
حادث . فيذا الحكم الحادث » إما أن يفتقر إلى مؤثر ب وإما أن .لا 
فإن كان الثاني فقاد حدث أمر من الأمور لا لؤثر > رإذا عقل هذا في الب 
فليعقل مثله في الكل . وهذا برجب استغناء المكن الحدث عن BW‏ . وهو 
dle‏ ل 


» القسم 9 الأول : وهو أن يقال : حدوث نلك المؤثرية والموجدية‎ uly 
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لا بد له من علة . فذلك المزثر إما أن يكون عدماً » أو وجرداً . فإن كان 
الأول .. وهو أن يقال : الؤثر في حدوث هذه الؤثربة » عدم ذلك الحادث 
السابق » فهذا باطل . لأنه لو جاز استاد المعلرل الموجد إلى العندم المحض في 
يعض الصرر » فلم لا وز مثله في سائر الصور ؟ وإذا كان كذلك » فحينئة لا 
يمكن الاستدلال بوجود شيء من AS‏ على مؤثر موجود . 


ا لال : وهر أن يقال : تلك المؤثرية الحادلة » لا بد امن 
مؤثر بوجود . فنقول : ذلك الموجود إما أن يقال : إنه هر الذي كان متقدماً 
٠. ak‏ أو يجب أن ا spy‏ كان الأول“ ] فلتجوز مثله في سائر 
الحوادث » وحينئذ يلزم من تجريزه" أن يقال : المقتضي لوجود كل حادث 
tale [‏ ] آخر سابق [ LO ede‏ 


أقصى ما في الباب أن يقال : هذا يوجب حدوث حوادث ء لا أول فا . 
إلا أنا تقول : هذا غير cok‏ عند جميع A‏ قةء بل هذا عين مذهبهمء 
وصريح ممتقدهم . وإذا كان الأمر كذلك ited.‏ لا يكن الاستدلال بوجود 
هذه الممكتات على وجود راجب الوجود » وأما إن قانا : إن تلك المؤثرية 
المتجددة » لا بد لما من مؤثر مرجرد يكون حاصلا معها » فذلك للؤثر إن 
كان هو الذي فرضناه أثراً له » لزم الدرر » وإن كان موجوداً «pst‏ لزم وقوع 
Opa‏ في أسباب وسنيبات لا نباية لحا » fad‏ دفعة واحاة » وذلك 
حال . فظهر Ve‏ أن tye‏ الحرادث اليومية لا بد فيها من 
التزام [ أحد" ] أمرراخسة : 1 


(1) سقط رط Gr‏ 
eck‏ تجويز أن (ط) . 
Crore‏ 


ee من‎ )۷( 


oA 


. وقرع الحادث لاعن [ سيب ] مؤثر‎ Ul 
. وثانيها : إستاد الأثر الوجرد إلى مو ثر معدرم‎ 
إلى مؤثر كان مرجوداً قبل‎ LAN إستاد الأثر الموجرد في‎ : Wty” 


ورايعها : التزام الدور . 

وخامسها : التزام التسلسل . 

ومتى التزم القيلسوف واحد من هله المقدمات ped‏ فسد عليه دلييل 
إثبات الصانع . فهذا سؤال قاهر في هذا اللقام . 

وهنا آخر الكلام في إيراد السؤ الات على الدلالة الي لنصناها للفلاسفة 
{pled ay [‏ 

قالت الفلاسفة : أما الجوابات التسعة التي ذكرتموها » فالكلام عليها من 
وجهین: 

الأول : أن نقول : حاصل هذه Oye‏ التسعة » يرجع إلى حرف 
واحد » وهو أن كل ما لا بد مته في إيجاد العالم ما كان حاصلا في الازل gh‏ 
أن الممكن لا que‏ إلى الرجح . 

أما الجواب الأول : فلأنكم قلتم : إن إرادة الله تعلقت بإيجاد العالم في 
ذلك الوقت المعين » ثم إن ذلك الوقت ما كان حاضراً في الأزل » فالحاصل : 
أن العام إغا لم يوجد في الازل » لان حضوز ذلك الوقت » شرط لحدوث 
ey‏ 
AW‏ 
bagi‏ 
eo‏ 
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العام » وذلك الوقت ما كان حاضراً في الأزل ء ففات التخليق [ [OLE‏ 
لفوات شرطه ‏ 

وأما الجواب الثاني : فهو أن شرط دخول العالم في حضور ذلك الوقت ٠‏ 
المشتمل على تلك المصلحة ٠‏ وذلك الوفت ما كان حاضراً في الأزلى ء فلم 
يحصل العام لفوات شرطه . 

وأما الجواب الشالك : فهو آن الوقت الذي علم الله » أن العام يرجد 
فيه » شرط لحدوث العالم فيه , وذلك الوقت ما كان حاضراً في I‏ » فالعا 
ary my‏ لأن شرطه ما كان حاضيرة . 

وأما الجواب الرابع : فهر آن أنقضاء الأزل » شرط لحدرث Pd‏ 
وذلك الشرط ما كان حاصلا في الأزل » قفات الإيجاد لفوات الشرط 

وأما الجواب الخامس : فهو أن كون العالم مكن الوجود » شرط لصدرره 

عن المؤثرء Mas‏ الإمكان ما كان حاصلا في الآزله . فقات حدرث العام 

لفوات شرطه . 

وأما الجواب السادس : فحاصله يرجع إلى أنه وقع في ذلك الونت 
المعين » مع جواز وقوعه في سائر الأرقات » لا لمخصص رلا لمرجح . نهپنا 
التزام أن رجحان Jol‏ طرفي الممكن على الآخر » وقع لا cad‏ 

وأما الجواب السابع : فحاصله راجع إلى أن جواز التتديم مشروط 
بحصول الونت قبل ذلك [ الوقت ] ولم محصل الرقت . Spree ols‏ 
التقديم » فقات الإحداث قبل ذلك لفوات شرطه . 

وأما الجواب العامن : فحاصله راجح إلى أنه يكن رجحان أحد طرق 
الممكن على الآخر لا رجح » ومكذا القول ني الجواب التاسع . 


Or 
, يويند‎ CD 


من (ت) . 


قنبت : أن هذه الجوابات التسعة راجعة . إما MYL‏ القول بان المكن 
النساوي [ الطرفين؛ ge‏ عن الرجح Ly [ ABMs‏ ] [ إلى ] القرل بأن 
كل فا لا بد منه في الزثرية » ما كان حاصلا قي الأزل . إلا أنا نقرل : القول 
بأن لمكن غني عن المؤثر : تول باطل » من وجهين : 

الأول : أنه مقدمة!"© بديهية أولية فالقدح فيه قدح في البدبهيات 

oy‏ : إنا إذا حكمنا Ob‏ المكن قد يترجح أحد طرنيه على الآخر لا 
رجح أصلا » فحيثة لا OER‏ نستدل يحدوث الحدثات » وبإمكان 
الات عل Wl‏ الى مرح وور زيل وماد ble‏ ا ات 
الصانع » وأما القول ob‏ [ كل ] ما لا بد منه في الؤثرية ما كان حاصلا في 
الأزل ء فقد أبطاناء . حيث ذكرنا اا ا 
يكن حاصاڈ في الأزل » ثم صار SL‏ فيا لا يزال » فحيكذ إن قلنا : إنه 
حدث لا عن مؤثر, عاد المحال الملدكور , 

وإن قلنا : إنه حدث لؤثرء عاد التقسيم في كيفية تأثير المؤثر في deat‏ 
ذلك الجموع . بت : أن هذه الآجوبة [ التسعة" ] ليست أجوبة عن تلك 
الحجة البتة أصلا , 

واعلم أن تولنا : كل ما لا بد منه في المؤثرية » يدل فيه ذات المؤثر» 
والشرائط المعتبرة في مؤثرية المؤثرء وزوال جميع الموانع » رحضور الوقت 
Poth‏ وحضور المصالح المعتبرة . والأنجوية التسعة مشتركة في أن أحد هذه 
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الأمور العتبرة فاتت , وحينتة لا يكون المؤثر التام « hole‏ في الأزل 

فهذا بحث شريف عالي . 

القام الثاني : في بيان ضعف كل ولحد من تلك ا جوايات . 

أما الجراب الأول » وهو قرله : د إن تعن إرادة الله تعالى يإحداث 
[ العال0 ] في ذلك الوقت واجب » والواجب غني عن العلة » قنقول : هذا 
الكلام باطل . 


ويدل علي وجوه : 

الحجة الأولى : إن إرادة الله OSL]‏ ] إذا اقتضن إحداث الما قي 
ذلك الرقت المعنين , كان حضور ذلك النوقت المعين » أحد الأمور التي عند 
حضوره » تتم BBN‏ والموجدية . فتقول : ذلك الوقت ٠‏ إن كان حاضرا في 
الأزل ٠‏ رجب حصرل الأثر » وإن لم يكن Tsk‏ كان sol‏ 0 
كونه تعالى ALU lege‏ » فإننا [ كنا" ] بينا بالبرهان القاطح : أن كل الأمور 
الله [ Obs‏ ] في وجود Nl‏ قد كان حاضراً في الأزل . 


أن تقول : إرادة الله 


بيان فسادهداالجواب: 
Uy ] dbs 1‏ أن يقال : إنها صالحة لاقتضاء إحداث العالم ني سائر الأرقات ٠‏ 
أو غير صالحة » إلا لاقتضاء إحداث fl‏ في ذلك الوقت الميعن . فإن كان 
الأرل ؛ نحينئذ بكون نسبة تلك الإرادة إلى اقتضاء إحداث العام في ذلك 
الوقت » كنسبتها إلى اقتضاء إحداث العام في سائر الأوقات . وإذا كان الأمر 
كذلك » فحينتذ اقتضاء تلك الإرادة ى إحداث العام في ذلك الوقت دون سائر 
الأوقات 1 يكون أمراً جائزاً . فإن كان قد حصل الرجحان » لا عن مرجح ٠‏ 
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فقد جوزتم حصرل رجحان Jol‏ طرفي المكن على الآخر لا مرجح» وذلك باطل. 
وإن أحرجتموه إلى مرجح » عاد البحث في أن ذلك المرجح » هل هو صالح 
للطرفين › أو غير صائح إلا لاطرف الواحد ؟ وأما إن كان الحتى هو القسم 
الثاني » وهر أن تلك الإرادة متعينة لاقتضاء إحداث العام في ذلك الرقت 
المعين ء وليس لها صلاحية اقنضاء إحداث الما في سائر الأوقات 6 فحينكذ لا 
يكون الله تحالى He‏ بل كان موجباً بالذات لهذا الأمر المعين [ فإن ذاته مستلزمة 
للك الإرادة « وتلك الإرادة مستلزمة لإحداث العام ني ذلك الوقت [egal‏ 
ومستلزم المستلزم : مستلزم . فتكون ذات الله [ تعالى9؟ ] مستازمة لإحداث 
العام في ذلك الوقت المعين » وليس له إمكان [حداثه في وقت آخرء فلا معنى 
للمرجب إلا ذلك . وهذا يقدح في قولكم : إن إله العام فاعل مختار . 


الحجة الثالعة ني بيان ضعف هذا الكنلام : أن نقول ؛ [ إن" ] تلك 
الإرادة OU]‏ ] اقتضت إحداث العام ني ذلك الوقت المعين . فذلك الوقت 
opal‏ هل هو حاضر في الأزل أوغير حاضر في الأزل ؟ فإن كان حاضراً في 
الأزل » لزم حصرل الأثر لا عالة في الأزل ‏ وإن كان غير حاضر في الأزل » 
قذلك الوقت العين أمر حادث » قلا بد وأن يكون حدرثه بإحداث الله 
FOYLE]‏ فإما إن بقال : إنه تعالى آراد إحداث ذلك الوقت » من غير أن 
يختص إحداثه بوقت مغين » أو يقال : إنه أراد إحدائه بشرط أن يختص إحداثه 
بوقت معين » فإن كان الأول » لزم أن يكون ذلك الوقت حاصلاً [ في 
[USM‏ وحيعذ يعود ما ذكرنا من أنه يازم قدم AM‏ » وإن كان الثاني رهر أنه 
تعالى اراد إحداث ذلك الوقت في وقت أخخر معين . لزم افتقار ذلك الوقت إلى 
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وقت آخر » ولزم التسلسل . نم [ إن ] ذلك التسلسل إن وقع دفعة واحدة 
فهو حال ء لا ثيث أن القول بإثبات أسباب ومسببات لا abs‏ ها دنعة واحدة : 
مال . وإن كان بحيث يكون كلل واحد منها مسبوقاً AL‏ لا إلى أول » كان 
هذا قرلا بأند تعالى موجد لهذ الحرادث من الأزل إلى الأبد . وهو المطلوب . 

الحجة الرابعة : هي : أن تلك الإرادة » لا لم تقتض إحداث العالم فيع 
قبل ذلك Ly‏ اقتضت إحداث العا في ذلك الونت [ العين*" ] فهذا 
بوجب أن يكون رقت الفعل متميزاً عن وقت الشرك » ببخاصية لأجلها اقتضت 
الإرادة إيقاع الفعل فيه لا في غيره ٠‏ وذلك يقتضي تدم الأوقات . والخصم لا 
بقول به . 

الحجة الخاسة : أن نقول : إن ذلك الوقت ٠‏ إما أن يكون مساوياً لسائر 
الأوتات في تام الماهية » أو لا يكون . قإن كان الأول كانت نسية تلك الإرادة 
إلى ذلك الوقت ؛ كنسينها إلى سائر الأوقات » ضرورة [ أن 0 ] المنمائلات 
يجب إستواؤها في جميع الأحكام » وذلك يبطل القول بان تعلن الإرادة يلحداث 
العام في ذلك إلوقت واجب » وأن تعلقها بإحداث العام في غير ذلك الرقت 
gaat‏ : كلام اطل . OL,‏ كان الثاني ۽ وهو أن كل جزء من أجزاء الزمان » فإنه 
مالف بالماعية للجزء الآخر » فحينشة pp‏ أن يكون مرور الوقت عبارة عن 
تعاقب تلك الخرادث المختلفة » وترالي تلك الحقائق التلاصقة ¢ وهذا عين 
القول ob‏ كل حادث مسبوق بحادث آخرء لا إلى أول . 


الحجة السادسة GL:‏ سنين بالوجوه ا أن قرلا : Sle of‏ أراد في 
الأزل أن يحدث العالم فيع لا يزال في الوقت المعين » ينيد أله تعالى كان قي 
الأزل » قد عزم على الإيجاد فيا لا بزال . 
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ب : أن الإيجاد والتكوين لا يمكن إلا بالقصد" إلى LEW‏ ء 
أن ماهية العزم MLE‏ لاهية القصد « ونبين أن العزم على الفعل Seb ١‏ 
أن ينقلب بعينه قصداً إلى الفعل ٠‏ واه لا يد من الاعتراف بأنه يطل ذلك 
العزم ١‏ وأنه يحدث القصد؟ وعند هذا يظهر فساد فول من يقول : إن ذلك 
العزم AS‏ في إحداث العالم في الوقت العين 
قهذه dey‏ الدلائل الذكورة على إبطال الجواب الأرل . 


COME الجواب الثاني : وهر قوهم : إنا اختص حدرث العام‎ LA, 
. الوقت المعين » لأجل أن إحداث العالم في ذلك الوقت أصلح وأنفع للمكلفين‎ 
غاية العف . والذي يدل عليه وجوه‎ Lad هذا الجواب‎ : dyad 


الحجة الأول : إن الوقت الشتمل على المصلحة الراجحة . هل كان 
Ole‏ في الأزل : أو ما كان حاصلا . إن كان «Shale‏ » لزم حصول 
الفعل في الأزل . وإن قلنا : إن لو كان حاصلا في الأزل » مع أن ذلك الوقت 
أحد الأمور المعتبرة في المؤثرية » فحيتئذ يكون هذا قرلا Ob‏ كل ما لا بد مه في 
كوته تعالى مؤثرا في القعل » وموجداً له : ما كان حاصلا في الأزل . لكنا بينا 
بالدليل أن ذلك باطل . 


ئية : أن نقول : هب أن ذلك الوقت « اختص به الريادة من 
: اختصاص ذلك الوقث بتلك الزيادة من الصلحة » 
هل يقتضي وجوب تخصيص إحداث العام بذلك الرقت ء» أو لا يقتضي وجوب 
هذا التخصيص ؟ OB‏ كان الأرل فحيكذ يكون إل العام موجياً بالذات لا فاع 
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بالإختيار» وإن كان الثاني فنقول : [ فعلى"؟] هذا التقدير لا يمتلع مع 
اختصاص ذلك الوقت المعين » بهذا النوع من المرجح أن لا cae‏ العام في 
ذلك الوقت , لأن كل ما كان عكتاً » فإنه لا يلزم من فرض وقوعه مال » 
فليفرض مع حصول هذا المرجح تارة » حصول هذا الاختصاص ء وتارة لا 
حصرل . فامتياز الحصول عن اللاحصول. إن ترقف على انضمام عرجح إليه + 
فحينئذ لا يكون جرد اتعتصاص ذلك الوت بذلك القدر من المصلحة » كافاً 
في حصول الرجحان . وإن لم يتوتف على انضمام مرجح زائد إليه » Leo‏ 
يلزم ober,‏ أحد طرفي الممكن المتساوي 29 على الآخر لا لمرجح . وهو حال . 


الحجة الثالثة ني إبطال هذا الكلام : أن نقول : الحتصاص ذلك الرقت 
بتلك المصلحة الراجحة » إما أن يكون لذات ذلك الرقت » أو لشيء من 
لوازمه » ولا لشيء من توازمه . والأول باطل من وجهين : 


الأول : إنه لما كان ذلك الرقت المعين مرجباً ذلك الأثر الخاص . سائر 
الأوقات لم تكن كذلك » لزم أن تكون هذه الأوقات ماهيات Hee‏ وحقائن 
متباينة . لآن GM‏ في اللوازم » يدل على OEY‏ في الملزومات » Feary‏ 
يلزم أن تكون الأرقات عبارة عن حرادث متعاقبة » وأمور متلاصقة منلاحقة » 
فیکون هذا قول ob‏ کل حادث مسبوقاً يحادث خر" لا إلى أوله . 


الثاني : إنه لما كان للرقت المعين » صلاحية اقتضاء الأثر Gall‏ لذاته » 
[hing]‏ هو المصلحة المعينة » كان هذا Ob LS‏ الوقت المعين صالح OF‏ 
يكون علة للأثر المعين » وإذا كان هذا جائز » فلم لا يجوز أن يكون 
EO) are]‏ الوقت Gull‏ علة الحدوث الحوادث المعينة ؟ وإذا كان ختملا ۽ 
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فلم لا يجوز أن يكون المقتضى لحدوث المالم في القوث الممين » [هوذلك 
الوقت الممين 2 ] وحينئذ بلزم تفي الصاتع وهو باطل ؟ 1 

أما القسم الثاني : وهو أن يقال : المقتضى لسدوث تلك الخاصية العيتة 
لازم من لوازم ذلك الوقت » فكل ما ذا في إبطال القسم الآول نهو عائد 
ههناء لأن ههنا قد جعلنا ذلك الوقت علة لتلك الخاصية » وجعلا تلك 
الخاصية علة تتذك الصلحة . 

وأما القسم الثالث ؛ [ وهو" ] أن اخنصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية 
لمالم يكن لذائه > ولا لشيء من لوازم ذاته » يكون اختصاص ذلك 
الوقت بتلك المصلحة من الجائزات » قكل ما ذكرناه في اختصاص ذلك الوقت 
بحدوث العالم فيه : فإنه عائد في اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة . فيثبت 
بما ذكرنا : أن هذا الجراب فاسد . 

الحجة الرابعة في إبطال هذا الجواب : أن نقول : هذا الكلام Bly‏ على 
أنه تعالى لا يقعل الأقعال [V1]‏ على وفق مصالح العباد » وقد سبق الكلام 
للستقصى في إبطال هذا الأصل . 


الحجة الخامسة في إبطاله : أن نقول : هب أنه تعالى يراعي الصالح ٠‏ 
إلا أن من المعلوم بالضرورة أنه تعالى لو قدم خلق العالم على الوقت الذي خلقه 
فيه بجزء من ألف جزء من لمحة واحدة ء أو أخر نعلقه عن ذلك البوقت بهذا 
القدر من الوقت » فإثه لا يتفاوت شيء من مصالح المكلفين البتة » لا سيا إذا 
قلنا : إن الله تعالى لا يطلعهم على [ هذا ] القدر من التشاوت ٠‏ ولا يوقفهم 
عليه . ولو أنه زاد في مقدار الفلك [ الأعظم”> ] جوهرا ردا » أو نقص هذا 
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المقدار عنه . فإنه لا ينفارت شيء من مصالح الكلفين Call‏ . فيثبت : أن هذا 
الذي قالوه فاسد . 

الحجة السادسة : إن كل مصلحة يكن عودها إلى واحد من المكلفين »> 
كلك المصلحة لا معنى ها إل Shed‏ تفع في الدنيا أو في الآخرة إليه » ولا معنى 
للضم إلا اللذة والسرور » أو دفع الألم رالغم » وكل ذلك فإنه تعالى قادر على 
إيصاله إلى المكلف . سواء GE‏ [ العام OL‏ ني ذلك الوقت » أو خلقه في وقت 
آخر . فيثبت : أنه لا تختلف أسوال الخلق ني المصالح والمفاسد . بسبب حدوث 
العالم في الوقت المعين » أو عدم حدوثه في ذلك الوقت : فند ظهر بيده 
البيانات : ضعف هذا الجواب . [ والله أعلم" ] 


وأما الجواب الثالث ؛ وهر قوم : إنه تعالى إغا خص إحداث العام 
بذلك الوقت ٠‏ لانه تعالى عم في IIT‏ أن العالم يدث في ذلك الوفت ٠‏ 
وخلاف معلوم الله eat‏ الوقوع : فنفول : هذا الجواب أيضاً ضعيف , ويدل 
عليه وجوه : 

[ الوجه ] الأول“ : أن نقول : إن على سياق كلامكم » يكون حصول 
ذلك الوقت الذي علم الله تعالى , أن العام يحدث فيه أحد الأمور التي لا بد 
منها في حدوث العا . فنقول : ذلك الوق هل © كان حاضراً في الأزل أوما 
كان Lote‏ في الأزل ؟ OB‏ كان الأرل لرم حصول العام في الأزل » وإن كان 
الثاني فتقول : إن حضور”© ذلك الوقت أحد الأمور المعتبرة في حدوث العام ر 
وأنه ما كان حاضراً . فهذا يقدضي أن Wile‏ المعتبرة في كونه تعلل مرجداً 
للمالم » ما كانت حاضرة . : أن حامل هذا الجواب يرجع إلى هذا 
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الحرف wld) [Sut US,‏ بيئا صحته . 
الوجه الثاني في بيان ضعف هىلا اواب : أن تقول : تعليل الإرادة 
بالعلم باطل . وذئك OY‏ العلم يتبع المعلوم ولا يستتبعه قالعلم يتعلق 
بالشيء على ما هر عليه » of‏ كان حدرث العام غتصاً بذاك الوقت » SS‏ 
يتعلق علم الله باختصاص حدوث العالم بذلك الوقث » وإذا ظهر أن العام يتبع 
المعلوم تنقول : علم الله Ue]‏ بتعلق باختصاص حدوث العالم بذلك الوقت » لو 
كان [ ذلك ] الحدرث Lack‏ بذلك الوقت » لكنكم زعمتم : أن الحدرث 
إغا اختص بذلك الوقث » OY‏ إرادة الله تعالى انتضمت تخصيص إحداث العام 

بذك الوقت » فلو عللنا هذه الإرادة بذلك العلم » لزم الدور . وأنه باطل . 


والرجه الثالث ني إيطال هذا الجواتٍ : أن تقرل : إن مع ل هذا 
العلم الخصوض » إما أن تكرن الإرادة صالحة لتخصيص إحداث العام بساثر 
الأرقات » أولا تصلح . فإن صلحت ل يكن هذا Petal‏ سياً لذلك 
الانختصاص » وإن لم تصلح فحينئذ بكون إله العام Lay‏ بالذات » لا قاعلا 
بالاختيار . وهذا عندكم باطل . وبتقدير ثبوته فيلزم قدم «flat‏ 

وأما الجواب الرابع : وهو ترم : La]‏ امنتم حصول الإيجاد في الأزل » 
OF‏ الأزل مانع من الإيجاد . فتفول. : هذا الجواب أيضاً صعيف . ويذل عليه 
وجوه : 

الأول : إن على هذا التقدير يكون أحد الأمور العتبرة في صحة MEY‏ 
هو زوال الأزل فيرجع حاصل هذا الكلام إلى أن كل ما لا بد منه في 
المؤثرية » ما كان GLA‏ الأزل . لكنا أبطلتا هذا الكلام بالبرهان اليقيني . 


الثاني :. إنا ستقيم الدلائل القاهرة على أن Ostend‏ الممكن إلى المؤثر أز 


(oy بالدلائل القاهرة (طع . (4) العام‎ )١( 
+ يسغه (ت) . )0( إن إستاد‎ )1( 
)من (ت)‎ 


“ 


وأبدأ غير عسع . ونيين أت الحدوث ليس علة للحاجة » ولا جزء من هذه 
العلة ؛ رلا شرطاً هذه العلة . وحينئة يسقط هذا الكلام . 

الشالث : إنا تقول : هذا الأزل الذي جملتموه Lo‏ من SLAY‏ 
والتكوين » إما أن يكون واجب الثبوت لذاته » أو مكن الثبوت لذاته . إن 
كان الأول » « فإنه Oss‏ الزوال . ited‏ يلزم أن لا يوجد الفعل أيداً Oly‏ 
كان الثاني dnd‏ يكون مك « فيفتقر إلى المرجح . وكل مقتقر إلى المرجح ٠‏ 
فإنه ليس آزياً عند القائلين بهذا الجواب . 

يتج : أن فسمى الازل واجب أن لا يكون اليا . fey‏ هذا التقدير OP‏ 
الذي جعلره [ [LG‏ من الفعل غير حاصل في UI‏ . وذلك هو المطلوب . 

Of : al!‏ هذا للق يي بالآزك Jo‏ مروت جد ل ل 
مرجرة في ل ام ۴ فإ کان وتا مت نفسه موجوداً بذاته ٠‏ فهو وقت 
مشار إليه » فهو لیس بالأزل . بل كل ما يقع فيه فإنه يكون واقعاً تي ونت 
محدرد له أول - فلا يكون الاح عن الفعل والتكوين ن حاصلا . PLL‏ كان ذلك 
الوقت ليس وقتاً موجوداً في تفسه» hee‏ في ذائه » فهذا ممالا وجود له في 
الخارج البتة » وإما وجوده في الأوهام والأذهان . ومشل هذه الخيالات رالأوهام 
لا تكون مانعة من الشيء في نفس AW‏ . 

وأما الجواب الخامس : وهو قوم : [01©] لا بجوز أن يقال : العام 
كان ممتنع الوجود بعيله » ثم انقلب ممكن الوجود لعينه ؟ فتقول : هذا أيفما 
ضعيف .. ويدل عليه رجهان : 

الأول : إن إمكان العالم أحد الأمور ١‏ في کونه تعالى موجداً للعالم » 
فإن ٠١‏ كان هذا الإمكان غير حاصل في الأزل » لم تكن كل الأمور المعتبرة في 
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كونه تعالى موجداً للعالم » حاصلا ني الأزل . لكنا يينا أن هذا الكلام باطل . 

الثاني : إن [ ما ] كان Lae‏ لذاته » يستحيل أن ينقلب Cs‏ 
GIL]‏ ع ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن كون الممكن cbse‏ إما أن يكون من لرازم نلك الملعية » ae‏ 
من عوارضها . نإن كان الأول [ لزم EO‏ أن يقال : Salt‏ مكن أبداً . ues‏ 
هذا التقدير [ فإنه يمتنع أن يقال :. المتنع لذاته يتقلب مكنا Oly . A‏ کان 
الثاني فحبنئذ 2 ] يكون الإمكان من عوارض تلك الماهية . فتكون تلك الماهية 
قابلة ذلك الإمكان . إن كان من اللوازم . فقد حصل المطلوب . وإن كان من 
العوارض كان الكلام قيه كا في الأول . فيزم التسلسل - 

الثاني : وهو أن هذه الاهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن كل ما 
سواه » إما أن يحصل [ فبها” ع تنزه”؟ عن قبول الموجودات ^ Soe‏ 
فيها هذا Mogi‏ فإن كان الأول وجب أن يكون 8 الوجود Lal‏ وإن كان 
الثاني وجب أن يكرن مكن الرجود أبداً . فاما القرل بأنه يكون ممكتاً لذاته قي 
بعض الأرقات » وممتنعاً لذاته في غبر تلك الأوقات » فهر عل خلاف صريح 
العقل 


الها إنا لو جوزتا الفلاب الممبنع لذاته مكنا لذاته » فلم لا تعقل أن 
ينقلب الممكن لذاته راجباً لذاته . وينقلب الممعنم لذاته واجباً لذائه ؟ وحيعذ لا 
يبعد أن يقال : إن التحدث تيل وجوده كان Lace‏ لذائه ..وعند دحوله في 
الوجود انقلب Lely‏ لذاته » وحيئئذ لا SSE‏ الإستدلال بحدرث المحدثات » 
وإمكاناتها على واجب الرجرد AB‏ . 
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وأما الجواب السادس OO‏ : وهموقرلهم : إن إرادة الله تعالى لو تعلقت 
بإحداث العالم في وقت آخر » لكان السؤال المذكور عائداً » وهو أن يقال : ول 
تعلقت إرادته سبحانه بإحداث Jl)‏ في ذلك الوقت دون هذا الوقت ؟ ولا كان 
هذا الؤال عائدا على كل التقديرات » كان [ السؤال ] ساقطا . فشرل : 
هذا La Olt‏ ضعيف . ويدل عليه وجره : 


الأول : أن تقول : ob‏ تال قدرة الله تعالى في وجرد العام إما أن يكون 
Let‏ بوقت معين » أو لا يكون Let‏ بوقت معين . والأرل JEU‏ لأن 
تخصيص ذلك الوقت Poy]‏ | بذلك الإيجاد من غير خصص يوجب رجحان 
أحد طرفي الممكن على الآثخر لا لمرجح . وهو حال . ولا بطل هذا القسم تعين 
القسم الثاني » وهو أن يقال : تأثير قدرة الله [ تعالى ] في وجود العالم غير 
ختص برقت معين » بل هو دائم ا فصول في كل الأوقات . وذلك يقتضي 
0,8 العام ادا ies‏ . وعند هذا يظهر أن امال غير لازم عل 
كل الأقسام . بل هر لازم على أحد القسمين » رلا كان هذا القسم مستلزماً 
Stoll‏ » ثبت أن مستازم المحال : حال » ثبت أن هذا القسم [ محال [LAY‏ 
ولزم منه : أن يكون الحق هو القسم الثاني » وهو أن يكون 8b‏ قدرة اله تعالي 
في وج ود العام غير غتص بشيء من الأرقات اليئة » بل هر ثابت أزلاً 
iat,‏ 


: أن هذا الجواب في غاية الضعف . فإن قالرا : وكذلك القول 
أ : باطل . لآن lal‏ الفعل في الأزل : عال . فتقول : فهذا 
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عود إلى الجواب التقدم 6 من كون الأزل مائعاً عن العأثير . وقد سبق الكلام 
عليه - 

الوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب : أن نفول : إن كان الكلام 
الذي ذكرتم صحبحاً » لزمكم أن تحكموا بان الحادث يحدث لا Bah‏ » وأن 
يترجح لمكن لا لمرجح » وذلك UY‏ إذا قلنا : ليس حدوث هذا الحادث في 
هذا الوقت dalle‏ من حدوثه في سائر OUI‏ » [ فوجب أن يكون إختصاص 
هذا الحادث بهذا اوقت لمرجع . فبقال ‏ : ] ولو أنا قدرنا : أن هذا الحادث 
حدث في وقت آخرء لا في هذا الوقت » لكان [ هذا" ] السؤال عائداً . 
أن هذا السؤال عائد عل جميع التقديرات » وما كان كذلك [ كان 9 ] 
ۋالا باطلاء قوجب أن يكون طلب هذا للرجح SU‏ رأن يحكم بانه 
يجوز أن يختص حدوث هذا الحادث المعين بهذا الوقت لا لمرجحء وكيا أن 
هذا الكلام باطل ؛ فكذلك الكلام الذي ذكرقوه يجب أن يكرن باطلا . 


الوجه ائثالث في دنع [Olay‏ الجواب : أن نقول : لل سلتم أن هذا 
الطلب عائد على كل التقديرات » كان [ هذا" ] من أدل الدلائل على صحة 
هذا الطلب ء وذلك لأا [ إذا" ] ادعينا أن اختصاص الحادث بالوقت المعين » 
مع جراز حصوله قبل ذلك الوقت ربعد. ‏ لا بد وأن يكون لمرجح . فلو قدرنا 
al‏ حصل اختصاص حادث برقت مُعين لا لمرجح . كان ذلك Lak‏ على تلك 
القضية : U aay‏ . أما لما كانت هذه القضية مطردة سليمة عن النقض » 
كان ذلك من أدل الدلائل على صحتها es‏ : أن aye‏ هذا الطلب على كل 
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التقديرات مما يوجب صحة هذه القضية . ولا بوجب فادها . [ والله 
[pel‏ 


tly‏ الجواب السابع : وهو قوهم : إن قسول القائل : لم حدث العام في 
هذا الوقت » ولم" يحدث قبله ؟ إا يصح لو حصل قبل هذا Ci‏ وقت 
آخر ء وعندنا : أن هذا الوقت هو أول الأوقات » فلم يحصل قبله وقت آحر . 
فسقظ هذا السؤال , فنقول : هذا الجواب Lad‏ ضيف . ويذل عليه وجوه : 


الأول : إنا نعلم بالضرورة أن عدم كل حادث سابق على رجوده ‏ فلولا 


حصول القبلية قبل ما فرضتموه أرل الحوادث 99 وإلا لما شهدت الفطرة بان عدم 
كل شيء قبل وجوده . 


والثتي : إن a]‏ العام إما أن يكرن OL gle‏ لرجود العام » أو يكون 
سابقاً عايه . والأول يوجب FOL]‏ قدم العالم أو حدرث الإله » وكلاضا 
الات . والثاني على قسمين ‏ لأنه تعالى إما أن يكرن tLe‏ على العام با لو 
فرضتا الحوادث موجردة » CAS‏ إما متناهية أو غير متتاهية ء والأول يوجب 
حدوث SY‏ » فبقي GL‏ وهو أن الإله متفدم على العام » يما لو فرضنا 
الموادث موجردة » CAD‏ تلك Sal dl‏ غير متناهية » وحينشل نقول : إتا 
Gal‏ من القبلية هذا المعنى . 


والوجه الثالث في إبطال هذا الجواب :إنائفرض أن فلك الثوابت دارمن 
[أرل]"٠‏ حدرث العام إلى يرمنا هذاء ألف آلف دورة. فنقرل: هل كان يمكن 
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أن يحدث فلك الثرابت بحبث [كان” ''] بحصل من أول حدوته إلى الآن ألف آلف 
دورة » أم لا ؟ فإن كان ذلك ممتنعاًء فقد عاد yp SdH Mey‏ من أن العالم 
كان exe‏ الوجود Cad‏ ثم أنقلب ممكن لعينه » وهو محال » وإن كان ذلك 
مكنا » فهذا هو المراد من القبلية رالبعدية » نسواء عبر عنه ie‏ اللفظ أم لا . 


Udy”‏ الجواب الثامن : وهو قوم : القلار يمكنه ترجيح أحد الطرفين على 
الاخرلا ارح . قنقول : هذا الجواب : ضعيف وذلك OY‏ القادر هو الذي 
يكرن متمکتا من الفعل» ومن ترکه » بدلا عته , فتسبة هذه القادرية إلى 
الطرفين على السوية » فإما أن يكون هذا القدر LSI‏ في أن يكون مصدراً للفعل 
بعينه » وإما أن لا يكون كافياً فيه . OLS‏ كان كافياً فيه كان ذلك ترجيحاً؟ 
لأحد طرفي للمكن على الآخر لا لمرجح وهو غال . وأيضاً : فنحن نجد من 
أنفنا وجداناً ضرورياً أن هذا القدر لا يكفي في وقرع أحد الطرفين » بل مالم 
يرجح أحد الطرفين على الأخر بسيب قصد وميل وترجيح de‏ يحصل © 
الرجحان . رأيضاً : فعل هذا التقدير يكون وفوع هذا الفعل : عض الاتفاق 
العاري عن كل الأسباب . وأما [ إن ] لم يكن oe‏ القادرية كانياً في حصول 
هذا الرجحان ¢ فحيئئد يجب انضمام أمر آخر إليه » وحيئذ يسقط هذا الجواب 
بالكلية . 


واعلم أن قول القائل : القدار يرجح أحد مقدوريه على الآحر نهل 
القولنا : يرجح مفهوم زائد على كونه قادرا » أو ليس له مهوم زاند ؟ OB‏ كان 
الأول » فحينشذ ظهر أن رجحان الفعل على الترك : ما خضل لمجرد كونه 
قادرا » lily‏ حصل عند انضمام هذا gill‏ رم الزائذ إل أصل القادرية . وإذا 
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كان [ O AN‏ ] كذلك « ai‏ بعد هذا الكلام : إنه حصل ذلك الرجحان لا 
لمرجح زائد : كلام متناقض لا صبق . لاتا على هذا التقدير ؛ سلمنا أن fre‏ 
من قولنا : رجح زائد على الفهرم من كرنه قاداً فقولنا : إنه لا ارجح 
زائد : يكو معا + بين النقي والإثيات » وأنه محال . قولنا : القادر يرجح : 
de tb‏ قرت لمر . وقولنا : لا لرجح : يفيد نفيه . فكان هذا 
ن . fy‏ فاسد . 


وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يقال : [ إن ] ليس EL‏ يرجح : 
مفهوم زائد على OS‏ تادراً . فحينشذ يرجم حاصل هذا PASI‏ إلى أن 
القادر الذي نسبته إلى الفعل Sis‏ الترك على ١‏ ية » والمريد الذي كانت نسبة 
إرادته إلى الفعل وإلى الترك على السوية : فإنه حال [Paste]‏ على Sha‏ 
الاستواء يدخل ذلك الفعل ني الوجود » من غير أن بخصصه ذلك القادر 
بالإيقاع والترجيح ومعلوم أن ذلك مدفرع في بدائه العقول ٠‏ بل هذا تصريح 
ob‏ هذا الفعل وقع [ ل“ ] بإيقاع القاعل » » بل عل سبيل BBW‏ من غير A‏ 
مؤثرء واناد aes‏ . ومعلرم أته باطل . وأما الأمثلة التي ذكروها » فهي 

عض التلبيس OF ] PUL],‏ المشير بين شرب قدحين من الاء فإنه 
| ۲ چ يده إل عضا [ ويام سس MAGS‏ بالتصد إل عله 
فإنه لا بترجح أخذ US]‏ ] القدح على al‏ القدح الناني . فرجحان ذلك 
القدح على غيره » إنغا كان BY‏ الفاعل خصه بتوجبه القصد إليه » ومد 
اليد إليه ٠‏ فكيف يقال : إنه ترجيح أحد القدورين على الآخر لا لمرجح ؟ بل 
المدال المطابق لقريهم : أن يقال : إن ذلك الإنسان يقي مشرددا بين Sth‏ 
gee [OP vob]‏ القدحين ١‏ ولم بخص واحداً من جيه القصد call‏ ولا 
بمد اليد إليه . ثم إن أحد ذلك القدحين ؛ ارتنم بنفسه وانصب في حلقه - 
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ومعلوم أن امتناع ذلك : معلوم في بديبة العفل . فيثبت : أن الشال GUS‏ 
ذكروه عض التلييس . 

بقي ههنا هم ٩‏ سؤالان : 

السؤال الأول : أن يقال : هب أنه مد اليد إلى أحد القدحين 6 ووجه 
القصد ai)‏ . قلم حصل هذا القصد دون القصد الثاتي ؟ 

وجوابه : أن يقال : الإرادات والقصود » لا يجب استناد كل واحد منها 
إلى آخر » على سبيل التسلسل » بل تننهي تلك الإرادات رالقصود إلى إرادة 
ضرورية » قصد ضزوري » يحصل فيه من العالم الأعلى » بحسب أسباب 
مغينة » واستعدادات خصرصة . لا اطلاع للخاق عل WARS‏ 


السؤال الثاني :. أن يقال : إن كان الأمر على ما ذكرتم 29 من أن القادر ما 


ل ينضم إلبه المرجح » فإنه يتتع أن يصدر عد الأثر eed.‏ [ لا Cae‏ 
بين القادر وبين الوجب فرق لكن القرق معلوم بالبديهة » فكان ما ذكرتموه 
ey‏ . 


والجواب : أنا ذكرنا في باب الدراعي والصوارف : أن الضرق بين 
الوجب » وبين المختار من وجههين : 

الأول : أن الموجب لا شعور له با يضدر عنه «Lal‏ رالقادر المختار هو 
الذي يحصل له الشعور بالآثار الصادرة عنه . 

والثائي : أن الواحد be‏ حال كونه متساوي القدرة والإرادة بالنسية إلى 
وجود الفعل وعدمه » فبإنه متنع أن يصدر عنه القعل » والعلم [ بذلك9] 
ضروري » أما إذا حصلت الداعية الفوية » والإرادة الجازمة » واتضمت إل 
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أصل القدرة » صار جمرع القدرة مع الداعية الجازمة موجباً للفمل [ لا تلك 
الداعية الجازمة فیا للفعل YO‏ أن تلك الداعية الجازمة ليست راجبة 
الدرام والبقاء » بل سريعة التبدل والزوال « وآما الطبيعة الموجبة فإنها ياقية غير 
متبدلة , 


فهذان الوجهان من الغرق معقول بون القادر وبين الموجب . قأما إن أريد 
بالقادر [ أنه" ] حال كونه متساوي النسية إلى الفعل والترك يكون مصدراً 
[fail]‏ قهذا معارم الفسأد في بديية العقل . 

إذا ثبت هذا فنقول : المبدأ الأول [Dah]‏ تعالى fle‏ يكل ما يصدر 
حنه » خلا جرم كان قلدراً لا Lege‏ راما القول Ob‏ إرادته تبدلت من حالة إلى 
حالة أخرى » فهذا في حقه محال . لأا لر تبدلت لافتقرت إلى إرادة أخرى 
تسبقها » والکلام تبها کا في الأول» رأنه محال . [ فلا جرم ] قلنا : إن 
إرادته [ للفعل ”© ] دائمة » وتلك الإرادة مطلغة غير موقرفة على شرط حادث » 
ومتى كان الأمر كذلك » لزم كونه تعالى مؤثرا في الإيجاد رالإبداع عل سبيل 
الدرام . 

وأما الجواب oe‏ وهر قوهم: إنه تعالى GLI GLE‏ إظهاراً لقدرقه . 
فنقول : هذا أيضاً ضعيف . لأن هذه الداعية إما أن يقال : إنها منا كانت 
حاصلة في الأزل » أو كانت حاصلة ني الأزل . 


أما الفا وهو أن تلك الداعية كانت حاصلة في الأزل » فإما أن يقال : 
إن تلك الداعية كانت مشروطة بحدوث شيء بعد ذلك » أو ما كانت كذلك . 
والأول باطل . OY‏ السؤال عائد في حدوث ذلك الشرط ء فبقي أن تلك 
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الداعية أزلية » رما كانت موقوفة على حدوث شرط بعد . فنقول : إما أن 
يقال : كان المانع حاصلاً في الأزل أو ما كان . والأول باطل . وإلا لما زال 
LO ell]‏ الأزلي » فوجب امتناع الفعل مطلقا . وأما الثاني فهو يقتضي أن 
يقال : الداعي إلى التكوين موجود في الأزل » وما كانت تلك الداعية مشروطة 
بشرط حادث . وما كان المانع موجوداً في الأزل . وهذ! بقتضي أن يكون 
موجوداً ني الأزل . فيثبت : أن هذا الجواب ضعيف ساقط . 

وههنا آنحر الكلام على الأجوية المذكورة [ والله [Mabel‏ 

ولتشر ع الآن في الجواب.عن العارضات المذكورة . 

واعلم آنا قبل الخوض في الموابات [ الفصاة" ] نذكر Us Las‏ عقلياً 
في دقعها : فنقول : إن النقوض المذكودة » إا أوردتموها على قولنا : الممكن لا 
يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لرجح . فهل Mod‏ تعترفرن بصحة هله 
القدمة أو تتكرونها ؟ فإن سلمتم صحتها فقد زالت [ تلك ] النقوض . 
وتلك المعارضات » لأنها بأميرها واردة على هلم المقدمة [ فلا كانت هذه 
القدمة صحيحة . كانت [ تلك ] التفوض والعارضات كلها فأسدة 
مدفوعة باطلة . وأما إن منعتم صحة هذه القدمة » Ltd‏ لا يكنكم أن 
نستدئرا بإمكان الممكنات . وحدوث المحدثات » على وجود موجود واجب 
الوجود . وذلك في aly‏ الفساد والبطلان . فهذا كلام كل في دقع هذه النقوضص 
وا معارضات على سبيل الإجمال . 
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ولنرجع إلى التفصيل » فنقرل : 

» النقض الأول : وهو فولكم : والنقط المعتر: سطح الفلك‎ Ll 
نتعين نقطتين في جملة [ تلك ] النقط القطبية » درن‎ ٠ متساوية في تام الماهية‎ 
: يكون رجحاناً لأحد طرفي الممكن عل الآخر لا لمرجح » نتقول‎ » bill سائر‎ 
وجب تعين‎ ٠ المخصوص العين‎ seal عل‎ cals ومتى‎ BAN الجراب عنه : إن‎ 

. هاتبن النقطتبن للقطبية » GY‏ محال عقلا : أن تقع الحركة على هذا الوجه 
الخاص » إلا رتتعين هاتان النقطتان للقطبية » فإن قالوا : هب أن الاسر 
كذلك » إلا آنا نقرل : فلم وقعت حركة الفلك على هذا الوجه الخاص 
المعين » دون سائر الوجوه الحتملة") ؟ فنقول : هذا هو النقض الثاني > ولنا في 
الجواب عه مقامات : 


المقام الأول : إنا قد دللنا de‏ حدوت العالم في الوقت الذي حدث فيه 
[ وحدونه 7 ] أيضا قل ذلك مک . إذ لو كان حدوثه قبل ذلك كتنعاً لذاته ‘ 
لم انقلب مکنا لذاته لكان الشيء الواحد قد اتقلب9” من الامتناح الذان إل 
re‏ الذاتي » وهو عمال Lay.‏ : فحدرثه بعد أن حدث بدلا aie‏ أيضاً 
مكن بعين هذا الدليل . فيئبت : أن ابتداء حدوث العام في ذلك الوقت وقبله 
وبعده : عكن . رأن ذلك الإمكان ثابت في كل الأوقات على السوية . رإذا كان 
الأمر كذلك ؛ OB‏ اختصاص حدوث العالم يذلك الوقت المعين مع كونه مساوياً 
لسائر الأوقات » رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الآخر لا رجح ء وأنه مال . 
نهذا [ فام ] تقرير الدليل المذكور . وإذا عرفت هذا فنقرل : النقض المذكور 
Ud]‏ يتوجه على هذا الدليل ؛ إذا أقمتم اليرهان على أن جرم هذا النلك العين » 
فابل لتحركة على هذا الوجه العين » وقابل نسائر الحركات الضادة اء وعل 
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هذا النقرير فإنه يلزم أن يكون اختصاص جرم الفلك العين , وده الحركة 
المعينة » رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح . فعليكم أن تقيموا 
الدلالة على أن ذات الفلك المعين قابلة لجميع أنواع AS AL‏ المختلفة » حتى 
يتوجه النقض . ومعلرم أن هذه المقدمة ليست بينة لذاتها » لأن المركة من 
الشرق إلى all‏ مضادة للحركة من المقرب إلى الشرق وخالفة ها . ولا يلزم 
من كون الشيء قابا لصفة » كونه قابا للا بالف تلك الصفة ونضادها . لاله 
م يثبت في العفل : أن الماهيات اللختلقة يجب استولؤ ها في اللرازم رالأحكام » 
فمن المحتمل أن يقال : جرم هذا الفلك لا يقبل إلا هذا النوع من الحركة » 
iggy‏ التقدير لم يكن اختصاص هذا الفلك [Goal‏ بهذء AS HE‏ المعيئة 
رجحاناً لأحد طرفي المكن على الآخرلا ارجح » بخلاف الدليل الذي 
ذكرناه . لأنا قلنا : العام لا حدث في ذلك الوقت » فلو كان حدوثه ثبل ذلك 
Lest‏ لزم أن يقال : إنه انتقل من الامتنا الذاتي إلى الإمكان الذاتي » وهو 
محال . أما ههنا فجرم الفلك لم ينتقل من نوع من الحركة إلى نوع آخرء بل 
الحاصل نيه [ ليس" ] إلا هذا » فلم [ Lag‏ ] أن بقال : المكن ليس إلا 
هذا og gill‏ أما سائر الأنراع نهي متنعة أبدا . فظهر الفرق بين البابين . فإن 
قالوا : هذا الفرق الذي ذكرقم إا يتلخص لو ثبت أن الحركة الواقغة على هذا 
الوجه الخاص WE‏ بالاهية » للحركة الواقعة على ساثر الوجوه > قا الدلبل على 
أن الأمر كذلك ؟ 

بل نقول : الدليل على تساري هذه الحركات في تام الماهية وجهان : 

الأول : إنه لا معنى للحركة إلا الانتقال من جهة إلى جهة . والحركات 
بأسرها متساوية في هذا الممتى » فوجب كونها متساوية في تام للاهية = 

الثاني : إن الأجسام منساوية ني تمام Mush‏ وکل ما صح على cag‏ 
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فإنه يصح على مثله . ثم إن القلك الأعظم متحرك من الشرق إلى المغرب ٠‏ 
وفلك الشوابت متحرك من المغرب إلى المشرق » وإذا ثبت تمائل الأجسام 
بأسرها » رجب أن يصح على كل واحد من هذين القلكين » ما حصل للآخر 
من الحركة . Bray‏ يعود الإلزام . هذا مام [ تقرير”؟ ] هذا السؤال 

O SE ER E ree as 
: قلنا : الدليل لا يا . وذلك لأنا قلنا‎ Pally aie الحركات‎ 
اختصاص حدوث العام برقت 0 د طرني اللمكن على‎ 
ادعيتم أن مثل هذا الإلزام لازم في صورة المركة . فا‎ pal. الآخر لا ارجح‎ 
» على السرية‎ US AL لم تقيموا الدليل على أن قبول الفلك المين لجميع أنواع‎ 
فإنه لايتم إلزامكم . فيثيت : أنكم أنتم المطالبون بذكر هذا الدليل . بل‎ 
نقول : لو كانت الحركتان متساريتين بالنسبة إل ذلك الفلك المعين » لكان‎ 
الحركات رجحاناً لأحد طرفي الممكن لا‎ gle دون‎ Ball اختصاصه بتلك الحركة‎ 
. رجح » وهو ال‎ 


وأما الذي احتجوا به أرلاً على تماثل هذه الحركات في تمام الماهية : 
نضعيف . لآنا نقول : للا يجوز أن يقال : [ الفهوم7© ] الذي ذكرفوه من 
الحركة : مفهوم جتسي . ويدخل تحته أنواع كثيرة ٠‏ ويكرن كل توع من أنواع 
المركة : ممتازا عن الآخر بفصل "2 مقوم لماهيته المخصوصة . ألا ترى أن 
العقلاء اتفقوا على أن الحركة من المركز إلى الحيط ء غالفة بالماهية للحركة من 
المحيط إلى المركز» مع كون كل واحادة eg A WUT de ga‏ كرتا تقال من حيز إلى 
حیز. قكذا alga‏ 

وأما الذي احتجوا به ثانياً من أن الأجسام متساوية قي تام الماهيق فوجب » 


Ory 

(1) الحركات رطع 
eye‏ 

)4( متازاعن TA‏ (ت). 


at 


أن يصح على كل مولحد منا ما يمح عل الآخر 
الأجسام متساوية في (LE‏ الماهية . وهذه المقدمة ضعيفة. : 
إلا أن مذهب الغلاسقة : أن الجسمية صورة حالة في مادة. ومذهيهم! : أن مادة 
كل فلك غالفة all‏ الغلك الأخرء وإذا كان ellis‏ لم يلزم من کون أحد الفلكين 
Ses‏ لنوع خصوص من أنواح AI‏ كوته gL SUS‏ أنواع Oss Al‏ ولأجل 
هذا الحرف . زعموا : أن الخرق LAY‏ ممتنعان على الأقلاك . وأيضاً : 
فبتقدير أن يثبت تمائل الأجسام » لزم القول ob‏ كل ما يصح على هذه الأجسام 
السفلية يصح أيضأعلى الأجرام الفلكية » ey‏ لا يختص الإلزام المدكور بتعين 

نقطتين للقطبية » رتعين تلك الحركة الخصوصة يان تكون أرلى بالوقوع . بل يعود 
الإلزام في اختصاص جرمية ذلك الفلك » يذلك الشكل الممخصوص [ وبذلك ابيز 
اللخصوص11) ] وبتلك الصفات اللخصوصة [ والله أعلم" ] 


وأما النقض الثالث : وهو اختصاص موضع معين من أجزاء الفلك 
بحصول الكواكب فيه . فهذا الإلزام صعب مشكل . والذي يمكن أن يقال. 
افيه : وجوه : 


الأول : إن الذي ذكره الحكاء على كون الفلك بسيطاً : مغتص بالفلك 
الأعظم « الذي هر فلك المحدد للجهات » أما سائر الأقلاك فلم بحصل لحم 
دليل على كونها يسيطة . وهذه الكواكب مركوزة في سائر الأفلاك » وأما SMa‏ 
الأعظم فلم يثبت حصرل شيء من الكراكب فيه » فالفلك الذي اختلفت 
طبائع جراتيه ٠‏ يسبب حصول الكواكب!؟) في بعض جوانه دون البعض © fe‏ 
يثبت بالدليل كونه بسيطاً ٠‏ والفلك [ الذي ) ثبت بالدليل كونه بيط » لم 
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يحصل فيه شيء من الكواكب » فزاك السؤ ال . 
الوجه الثاني في القرق : أن يقال : إن القوم لا يقولون : إن الفلك 
حصل فيه ذلك التجويف ؛ ثم حصلت الكراكب ٠‏ فيه ء OF‏ هذا يقتضي 
حضول الخرق YL,‏ على الفلك » بل بقرلرف"' : حصول الكوكب بقارن 
لحصول الفلك . فيا كان الفلك حاصلا قبل حصول ذلك الكركب حتى يقال 
ليس حصول الكوكب ههنا dul‏ من حصوله في موضع Uy Ct‏ ثبت أن 
بول الكوكب » وحصول القلك معأ » فبعد ذلك يتنع اتتقال الكوكب من 
ذلك الموضع » لأن تجريزه يوجب تويز الخخرق والالتتام على الفلك » وأنه 
محال . فلهذ! السبب بقي ذلك [ الكوكب في ذلك ] الوضمع المعين من 
الفلك . 


الوجه الثالث : لا يبعد آن OU‏ : إن تركيب جرمية الفلك > hel]‏ 
عن نفس أو عفل » ويكون ذلك الشيء قابا للإرادات المختافة بحسب 
الشرائط المختلفة » أما اليد الأول فإنه لا يقبل الصفات التنيرةا“ فظهر 
الفرق - 

ly‏ النقض الرايع : وهو اختلاق جانبي المنمم الواحد في الغلظ 
والرقة . 
فالأجوبة المذكورة في اختصاص الكركب بالجانب المعين من الفلك عائدة 
ثم be‏ جواب آخر وهو : أن هذا السؤال إغا يتم لو كان كل واحد من 
جانبي التمم » مساوياً للجانب الآخر في الشرائط المعتبرة في حصول BI‏ 
والرقة . وهذا ملع . وذلك SUI OY‏ الرقيق لو فرضتاه غليظاً زم elas‏ 
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الأجسام 6 والجانب الخليظ لو فر 
عمال . فنبت : أن الشرائط ١‏ 


EN‏ : رهوقرهم : السطح الحدب غائف للسطح 
القعر في الصفات الكثيرة . فتقول : الطبيعة وإن كانت واحدة إلا أن إيجابها 
لمارا » يختلف بحسب احتلاف الشرائط . فظاهر الكرة > لا يقبل إلا السطح 
Parad (‏ ] الواسع » وباطتها لا يقبل [ إلا ] السطح القمرء الصخير 
ولا اختلفت الشرائط لم يبعد اختلاف الأثر . 

وأما النفض السادس : وهو قرفم : د الجزء الحاصل في ثخن الفلك ٠‏ 
مشارك للجزء الحاصل في سطحهء في تمام ماهيته ع فتقول : الجواب 
Mee]‏ ] أن يقال : هذا السؤال غير لازم » » عل مذهب SHI‏ . وذلك OY‏ 
عتدهم جسم القلك منصل واحد » وهو غير مركب من الأجزاء (Sad‏ بل عر 
في نفسه شيء واحدء کا أنه عند اليس شيء ely‏ إلا أنه قد يعرض pod‏ 
المتصل أسباب خارجية فيحصل بسبب نلك الأسباب الخارجية أجزاء بالفعل 6 
كالرهم وانحتلاف المجاذيات» إلا أن على هذا [التقدير] فالجزه يفترض بعد“ 
حصول الكل » لكن حصول صورة الكل لذلك الجسم الذي هر الكل » نع 
من اتفصال [ بعض ‏ ] تلك الأجزاء عن بعض لما ثبت أن الخرق على 
الأفلاك : عمال . فلهذا السبب امتنع أن يحصل الجزء المفترض في عمق الفلك 
في سطحه » «Sally‏ 
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واعلم أن هذا الجواب حسن بتاء على أصوهم . أما على مذهب من يثبت 
الأجزاء التي لا تتجزأء ويقول : كل ما يقبل الانقسام فهو نفسه مركب من 
الأجزاء . فهذا الجواب لا يستقيم على قوله . إلا أن لصاحب هذا القول أن 
فبقول : السياء مكونة من اجتماع هذه الأجزاء » ركل 
راحد من تلك الأجزاء إنا اختص بموضعه العين » ووضعه المعين [ LO cere‏ 
أن reals‏ السايق أعذه لحصول الوضع اللاحق . وهذا عين مايقول 
الفلاسنة المنأخرون ؛ في اختصاص كل واحد من أجزاء العناصر » بوصقه 
الخاص » وموضعه الخاص . 

وأما النقض السابع : وهر القول بإثيات أحياز خالية » حارج العام . 
فالكلام فيه مشهور والبحث فيه طويل . فإن أصحاب أرسطاطائيس ينكرون 
ذلك . ويقرلرن : إنه ليس خارج العام لا خلاء » ولا ملاء . والكلام فيه 
GL‏ في كتاب مقرد » إن شاء الله [ [dbs‏ 


يجيب عنه بجواب آخر» 


Lily‏ النقض الثامن : وهو توند الأعضاء الختلفة من النطفة المتشابية 
الأجزاء فتقول : ل لا جوز أن يقال : إن الله تعالى ملكاً يصور من نلك 
النطقة تلك الأعضاء المختلفة » بحسب المصلحة [ ORS‏ ] وذلك الملك 
فاعل غتار» Jes‏ هذا التندير يسقط السؤال , وأا أصحاب أرسطاطاليس . 
فقد اتفقوا عل إسناد تصوير الأعضاء إلى القوة المصورة الحالة في جرم النطفة » 
ولا شك أت yall‏ به في غاية البعد » على ما قررناه في كتأب « القوى الطبيعية ٠‏ 
من علم التفس . 

وأما النقض التاسع : وهر قولحم : لو كان المعلرل من لوازم العلة ؛ لكان 
إرتفاع المعلول يدل على ارتفاع العلة . فجوابه : إنه يدل إما على ارتفا العلة ٠‏ 
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أو على ارتفاع ما كان شرطأ لتأثير العلة » فيجائب المعاول . وذلك الشرط 
حادٹ آخخر قبله . 


وأما النقض العاشر : وهو النقض بالحوادث اليومية . فجوايه : ما تقدم 
من أن العلة المؤثرة آزلية ؛ عامة الفيض . إلا أن صدور كل حادث معين عن 
تلك العلة الأزلية » مشروط بذلك الحادث الذي كان سابقاً عليه . أما قوله : 
د إن ذلك القديم ما كان علة LA‏ المعلول الحادث » ثم صار علة له ؛ فهده 
العلة صفة حادثة » فلا يذ فا من مؤثر » فنقول : الذي يكن أن يذكر في دقع 
هذا السؤال : إن علية الشيء لغيره » لا يمكن أن يكون وصفاً زائداً على ذات 
العلة . وذات الملرل » Wy‏ قذلك الزائد» وصف عاج إلى الغي ؛ فيكرن 
ie‏ لذاته . فيفتقر إلى dle‏ فتكون علية AS‏ لتك الماية زائدة عليها » tis‏ 
التساسل ‏ فهذ! أنصى ما يكن أن يقال في دفع هذا السؤال . وقد مضى في 
باب إثبات واجب الوجوب : أبحاث عميقة في أن كون الشيء علة [ [eal‏ 
هل هو وصف زائد عل ذات العلة [ آم ل ] ؟ 1 


راعلم : أن هذا العذر” الذي ذكرء الفلاسقة في الفرق بين تكرين كل 
العام الجسماني ؛ وبين تكوين الحدوادث اليرمية . لو صح واستقام » قإته لا 
يكنم مع ذلك أن يحتجوا بالحجة ذكررها على قدم الأجسام» وقدم السموات 
والأرضين . فإن لقائل أن يقول : لما جوزتم أن تلك العلة القديمة يصدع عنها 
المعلولات المحدثة » لأجل أن كل حادث مسبرق بحادث [OST]‏ ركان 
حصرل الحادث المنقدم » شرا لفيضان الحادث المتأخر عن تلك العلة القدعة » 
فلم لا يجوز Lal‏ أن يقال: جلة الأجسام حادثق وشا أول ومبداء إلا أنه كان 
قد رجد في الآزل عقل أو نفس » وكان ذلك الجوهر المجرد محلا Shy od‏ 
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التفسانية وإلتغيرات الادراكية » وكان كل واحد منها مسبوقاً باحر ء لا إلى 
أول » ثم لما انتهت تلك التصورات المتعاقبة , رالادراكات المتلاحقة" لي 
جانب لا يزال إلى تصور خاص ؛ وتعقل خاص » وكان حدوث ذلك التصور 
شرطا لفيضان وجرد العام الجسماتي عن العلة القدية [ فلا جرم حدث العالم 
الجسماني عن العلة القدية" ] في ذلك الوقت . وإذا كان هذا الاحتمال ASG‏ 
Jes‏ لا يكن الاستدلال بالحجة المذكورة على كون العام الجسماق : قدهاً؟ 
فهذا سؤال واقع رلا يكاد يكن دفعه . Way‏ آخر الكلام في تقرير هذه الحجة . 
رمن الله التوقبق [ رالإرشاد* ] 
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متفرعة على قاعلية المبحا ول 


اعلم أن للقوم أن يقولوا : الصانع والفاعل من مقرلة Gall‏ . فالصانع 
مقرل بالقياس إلى المصنوع » كا أن اللصنوع مقرل بالقياس إلى الصائع 5 
والمضافان مرجودان معاً. OB‏ كان المصنرع موجرداً بالقوة » كان الصائع صاتعاً 
بالقوة « وإن كان المصنوع موجوداً بالفعل » كان الصائع صائعاً بالفعل . 

وإذا ثبت هذا » فتقول : لولم يكن العام أزلياً » لما كان المصنوع موجوداً 
بالقعل في الأزل [ بل7 ] بالقوة . رلو كان الأمر كذلك » لما كان الصانع 
صانعاً بالفعل [ في الأزل » بل بالقوة . ثم إذا يجد YS‏ يزال الصنوع ]1 
ققد مار الصائع فيا لا Sig‏ مان بالفعل . فبعبت : أن العام أو كان «Lie‏ 
لزم أن بقال : hall‏ كان صانعاً بالقوة » ثم she‏ صائياً بالفعل . وکل ما كان 
بالقوة ثم صار بالقعل > فانتقاله من القوة إلى الفعل » ومن العدم إلى الوجود لا 
يكون لذاته » Wy‏ لكان بالفعل أبداً . بل لا بد aby‏ يكرن ذلك الانتقال لأجل 
أن غيره ثقله من القوة إلى الفعل + ٠‏ فلو كان العام «Lue‏ لاحتاج الصانع إل 
شيء ينقله من كونه صانعاً بالقرة إلى كونه صانعا بالفعل » وکل من كان 
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كذلك » » كان ke‏ في ثوازم ذانه إلى الغير » وکل من كان كذتك» كان 
ise‏ . وهذا على als‏ الوجود : Lal, de‏ إن هذا الشيء لا 
يكون 8 أولاً ٠‏ بل هو يفتقر إلى مبدا آحر . أن واجب الوجود 
لذاته » يجب أن يكون bile‏ بالفعل أيداً . ومتى"“ كان الأمر كذلك . كان 
الصائع مرجوداً LF‏ فسرورة أن المضائين لا بد وأن ييوجد! مع [ وال 
[Mplel‏ 

الحجة الثائبة للقوم : تالرا : ggg‏ من كون راجب الوجود لذانه Lge‏ 
لغيره » أمر مغاير لذات [ واجب الوجود . ولذات" ] العالم . ومتى كان الأسر 
كذلك » لزم دوام الأثر بدوام المؤثر . بيان المقام الأول من وجوه 


الأول : إنه يمكننا أن نعقل ذات واجب الوجود ؛ وآن نعقل ذات «fll‏ 
مع الشك في أن ذات واجب الوجود مؤثر في العالم» ومع الشك في أن ذات 
العالم أثر لواجب الوجود » وا معلوم *؟ مغابر لا هو غير معلوم » فمؤئرية واجب 
الوجود في الال يب أن oS‏ زائداً على ات واجب الوجرد » وعلل ذات 
العام . 


الثاني + إن كرن إحدى الذانين مؤثرة في الأخرى نسبة بين القانين . 
tly‏ بين tet‏ موقو عليه » والموقوف على الشيء » مغاير له . فهذه 
الو ثرية والآثرية وصفان مغابران للذات . 


الثالث : إنا نصف ذات واجب الوجود » بأنها مؤثرة في وجود العالم ٠‏ 
ولحكوم يه لابد وأن يكون مغايراً للمحكرم عليه . فالمؤثرية صفة زائدة على 


ذات واجب الوجود 
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ally‏ : إنا نقول : إن ذات واجب الوجود » أو" نقول : إن قدرة 
واجب الوجود أثر في رجود العالم » بعد أنه ما كان مزثرا فيه » فتجدد صفة 
الؤثرية مع بقاء الذات ني الحالتين » يدل على أن المؤثرية أمر زائد على ذات 
الؤثر . لا يقال : لم لا جوز أن يقال : المراد من كون الذاث مؤثرة في ذلك 
الأثر ( هر ] نفس حصول ذلك الأثر؟ لأثا نقول : هذا باطل . فإنا نقول : 
Uf‏ وجد هذا JM‏ لأجل أن هذا المزثر أثر في cay‏ فعلاتا وجود BW‏ يكون 
الؤثرمؤثرا قيه فلو كان [ كون 7 ] AN‏ [ مؤثرأ فيه “ ] نفس ذلك الأثر » لكان هذا 
تعليلاً لرجود ذلك الأثر ينقسه وبعينه » ولكن رجود الأثر بنفسه » يمنع من 
تعليله بغيره . فيثبت : أن القول بان المؤثرية نفس [ الأثر“ ] يمنع من كون 
ذلك الأثرء أثراً لذلك الؤثرء وما افضى ثبوته إلى نفيه » كان باطلا 
وأيضاً : كون الله موجداً JL‏ » وخالقاً له : صفة لذات الله تعالى » وذات 
العام ليست صفة لذات الله تعال . : أن مؤثرية الؤثر في الأثر : هفهوم 
زائد على [ Ob‏ الؤثر » رعلى ذات الآثر . 

آما امقام الثاني : وهر أنه لما ثبت هذا » لزم من قدم المؤثر قدم SY‏ 
والذي يدل عليه : هو أن هته الؤثرية إما أن تكون حادثة أو قديمة » لا جائز 
أن تكون حادثة » وإلا لإفتقرت إلى محدث > قيكرن إحداث تلك المؤثرية 
[من""] مؤثرية أخرى. ولزم التسلسل وهو محال. نيثبت: أن تلك المؤثرية 
قدية . لكن كون الشيء مؤثرا في غيره : صفة إضانية » لا يعقل ثبوتها الا مع 
ثبوت المضانين » لأن المؤثر في الأثر » كا أن الأثر [ أثر" ] للمؤثر . فليا ثبت 
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أن المؤثرية قديمة ء لزم من قدمها . قدم الأثر . وهو الطلوب 

: قيل ؛ السؤال عليه من وجهين‎ Ob 

الأول : إن هذا يشكل بكون [ اله" ] ميدأ للحوادث اليرمية . 

الثاني : إنه [ إن" ] كان کون الصانع صائعاً يالفعل iy ٠‏ على کون 
اللصنوع مصنوعاً بالفعل ء فحينتذ يكون الصانع bebe‏ إلى الوجود الصتوع , 

والجواب عن الأول : ما تقدم ذكره في الحجة الأولى » حيث ذكرنا : 
حدوث كل حادث ۽ مشروط بحدوث حادث قبله » لا إلى أول » فيكون المبدأ 
الموجب المؤثر » وهو GU‏ الأول الأزلي القسدبم 1 إلا ] أن التخصيص 
والحدوث » Uf‏ حصل بسيب هذه الشرائط المتعاقبة . 

والجواب عن السؤال الثاني : إن ذات العلة » موجدة لذاته امعلول » ثم 
إذا حصل هاتان الذائان [ حصات ‏ ] بينها إضسافة العلية والمعلولية » فلات 
العلة مؤثرة في ذات العلول GLEE‏ ثم إذا وجدت ذات المعلول ؛ فحينئق 
نکون هاتان الذاثان موجبتين للإضافتين المخصوصيتن . أعتي العلية والمعلولية 
هذا تام تقرير هذا الرجه . 

راعلم أن مدارهذه الحجة عل GAMES pol‏ الأثر: صنة زائدة على ذات 
المؤثرء وذات الأثر. وعدا مشكل لأنه لر كان الأمر ABS‏ لكانت تلك 
المؤثرية صفة مفتقرة إلى ذات المؤثر . والمفتقر إلى الغير ممكن لذائه ء والممكن 
لذاته عاج إلى المؤثر » فكانت مؤثرية الؤثر في حصول تلك المؤثرية زائدة . 
ولزم التسلسل ء وهر محال [ وال [iM le‏ 
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وقد يعبر عن هذه الحجة بعبارة أخرى : فيقال : لو كان العام BLL‏ 
لامتنع أن يدخل في الوجود إلا بإجاد الفاعل . فتقول kay:‏ الفاعل . إما أن 
يكون عبارة عن ذات الفاعل » أو عن ذات المفعول ٠‏ أو عن آمر ثالث . فإن 
كان الأول » فزم من دوام ذات الفاعل [ درام" ] ذات المفعول . وإن كان 
الثاني كان معناه : أن العام [ [OU]‏ وجد بنفسه . لأنا لما قلنا : إن العام رجد 
بإيجاد الفاعل . ثم قلنا : إن إيجاد الشاعل للعالم هر تفس العالم » كان معن 
هذا الكلام : أن fall‏ وجد بنفسه » لكن كرته كذلك ء cot‏ من إسناده إلى 
الفاعل ؛ وذلك محال . فبقي الثالت . فنقول : LEY‏ أن الموجدية صفة لذات 
القاعل » فهي إن كانت حادثة إفتقرت إلى ale]‏ آخر . وهر محال . وإن كانت 
قدية » لزم من قدمها قدم المفعول » لان كون الموجد موجداً » حال بقاء 
المفعول على عدمه he‏ حال . [ وبالله PO adel‏ 

الحجة الثالثة : نو كان العام حادثاً » لكان حدوثه في الرقت المعين » إما 
أن يكون لمجرد كونه قادرا » أو ليس كذلك . بل لأجل أن الله تعالى أوجده في 
ذلك الوقت . SM,‏ باطل . لأنه Ths‏ كان قادراً قبل حصول هذا الرقت » 
فكان يجب أن يحدث هذا الحادث قبل حدوث هذا الوقت . بل كان يجب أن 
يدوم الاثر بدرام کونه [ قادراً*؟] وكيا أن قادرينه أزليق» لزم أن يكون هذا 
الأثر أزلياً . وهو المطلوب . 

وأما القسم الثاني : [ رهر”؟ ] أن يقال : العالم OU)‏ حدث في هذا 
الونت ء لا لأجل أن الله [ تعالى قادر » بل لأجل أنه (gts‏ خلقه قي هذا 
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الوقت ا معين . فنقول : صدق هذا التفي والإثبات ‏ بوجب التغاير لا محالة » 
فوجب أن يكرن الفهوم من OS‏ تعالى خالتا لالم في هذا اللوفت [ لين" ] 
مخاير للقهوم من كرنه تعالی قادرا . وإلا لصار مورد النفي والإن 
رذلك غال. lal,‏ يِب أن يكون الأفهوم من كونه تعالى e ofl Wee‏ 
لنفس dll‏ . وذلك OY‏ سيب وجرد العا مر خائقية at‏ تعالى له » Fal‏ 
مغاير للأثر . فيئبت : أن المفهوم من الخالقية أمر مخاير للقادرية » وأمر مغاير 
لذات المخلرق . وإذا ثبت هذا فنقول : لا كان العام إغا حدث في هذا الوقت 
لا قبله ولا بعده » وجب أن يقال : إن كرنه tile dls‏ لف Ul‏ حصل في هذا 
الوقت لا قبله ولا بعده » لأن قبل حدوث العام كان العام Je Gy‏ عدمه 
الأصلي [ ومتى كان الأثر باقياً على ate‏ الأصلي © ] امتنع أن يصدق على 
الؤثر كونه مؤثراً فيه : أنه لو كان العام Bate‏ » لكان كونه تعالى خالقاً 
العام صفة حادثة في ذات الله نعالى . فنقول : وهذا ال لوجهين : 


» أمرأ واحداً. 


الأول : إن الحادث Ly‏ أن بكرن مفتفراً إلى القتضى ء أو لا يكون 
كذلك . فإن كان الأول لزم افتقار تلك الخالقية الحادثة إلى خائقية gpa]‏ 
ولزم التسلسل . وإن كان الثاني وهو أن لا يفتقر الحادث إلى الخالق » Aid‏ 
يلزم أن حدوث العام في ذلك الوقت عن الخالق ‏ وذلك يقتضي i‏ 
الخالق أن القول بحدوث العام » يرجب نفي المؤثر ونقي الخالق »> 
وذلك حال . قا أدى إليد كان غالا . 


gut‏ : إن حدوث الصفة في ذات الله تعالى » يقتضي كول ذانه محلا 
للحرادث » رأنه عمال . على ما بيناء بالبراهين القاطعة ‏ فكان هذا القول Sk‏ 
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الحجة الرابعة : قالوا : لو كان العام Bate‏ لكان القاعل الأول ل 
OU‏ غير فاعل ؛ وکل مالم یکن [ قاعلا ] فإنه يصير فالا على وج 
الحكمة ؛ إلا عند تخير شيء ۽ لا يكون ذلك ith‏ من قبله . وذلك في حق 
الله تعالى مال ee pCR tye‏ ا ا 
ونا كان [ هذا“ ] باطلل » علمنا أنه كان فاعلاً لم يزل . فيغتقر ههنا إلى تقر 
مقامين : 


امقام الأول : of‏ الفاعل الحكيم يمتنع أن يكون Het‏ بعد أن كان غير 
فاعل » إلا عند تغير شىء لا يكون ذلك التغير من قبله . والدليل عليه : إنا 
إذا فرضنا رجلا [US]‏ جالساً عندنا مدة طويلة بإختياره [ ثم إنه قام عنا 
[Maher‏ فهذا التبال إغا حصل » لأنه حصل تيدل في حالة من الأحرال : 
إلا © بإختياره » مثل إنه قرب وصول الليل » فقام الرجل عن ذلك المكان ؛ 
أر تذكر مهيا كان [ قد 7" ] نسيه ؛ أو وصل إليه خبر كان 
ذا لم يحدث البتة حادث » ينقل هذا الرجل عن الرأي الأول إلى 
frre)‏ أمتنع أن يتبدل حاله في الفعل Sally‏ . ونقول : هذا إما أن يكون 
chee‏ أو إن ل es‏ لكنه يكون سفياً » قإن الرجل إذا كان Lille‏ في داره 
مدة صيعين سنة » ول يتحرك dy‏ يشتغل بمصلحة OF‏ ولا بإصلاح حال » ثم تفر 
بعد ذلك دفعة واحدة بجد عظيم » واجتهاد شديد » وشرع في الأعمال » aha‏ 
نظم المهمات . فإذا قيل له . وما السيب الذي اقتضى الإنتقال من الفراغ 
التقدم» إلى هذا الاشتغال التام؟ قإذا لم يذكر فيه dat La‏ كان ذلك إما ene‏ 
في candi‏ أو كان محض العبث والسقه. oft,‏ القائل الختار الحكيملا 
ينتفل من الترك إلى الفعل إلا بسبب متغير» ويجب أن يكون ذلك التغير لا من 
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cal‏ إذ لو كان هن cals‏ لعاد السؤال OOM‏ ] فيد. وهر أنه لم غيره في 
هذا الرقت دون ما قبله وما بعده ؟ وأما إذا كان [ ذلك 9 ] التغير ليس من 
قيله » صح ذلك . مثل : [ نه ] لما انتهى العبار إلى آخره ‏ تام الرجل من 
مكانه , وذهب إلى الدارء ونا قرب هجوم الشتاء أقدم الرجل على تحصيل 
مهمات الشتاء » فيثبت با ذكرنا : أن كل ما كان غير فاعل لم يزل ؛ فإنه بصي 
Se‏ إلا تير حصل ‏ لا من قبله . وهذا في حق الفاعل الأول عال . لأن 
جميع التغيرات إغا حصل يتك رينه coh tly‏ فإمتنع أن يكون تغيره من ترك 
الف إل «pl a‏ » لأجل تغير وقع لا من جهنه » فلو كان غير فاعل في 
الأزلك » وجب أن لا يصير فاعلا في لا بزال [ وحيث مسار فاا في لا 
يزال9؟ ع علمنا : أنه كان Lal‏ فاعلاً في الأزل » ولا يقال الغرض من 
الإيجاد : إيصال الشع إلى «GU‏ » لآن هذا الغرض كان مطلوياً قبل ذلك . 
فلم لم يشرع في الفعل » » قبل ذلك ؟ ولا يقال : ذلك الوقت إغا اختص 
بالإحداث » لأنه أصلح للمكلفين ؛ أو لأنه تعين بسبب الإرادة” لآنا نقول : 
ذلك لوقت الذي هر أصذح لإحداث العام من سائر الأوقات » إما أن يدث 
بإحداث الله [ تعالى ° ] alin Yo‏ . نإن حدث بإحذاث الل تعالى : عاد 
السؤال في أنه : ل فعله ٠‏ ولم يفعل یر ؟ رإن كان لا بإحداث الله تعالى » 
فهذا فل بآنه قبل إحداث الله [ LS‏ العام » كانت الأوقات سرجودة » 
والتغيرات حاصلة » فيصير إحداث الله العام في ذلك الوقت » جارياً يحرى ما 
إذا قصد الواحد منا ۽ إلى السفر حال اعتدال الحر والبرد » فإنه كان الداعي 
[ له ] إلى تحصيل الربح موجوداً قبل ذلك » إلا أنه كان ينتظر حضور الرقت 


Or 
de 

5) من by‏ س) 

(oy سقط‎ (1) 

(©) لان تغب بالإرادة (ت) 
)من وط س 
AM‏ 
ot‏ 


الموافق لهذا العمل . قلما حضر الرقت الموافى . أقدم ذلك الفاعل على ذلك 
العمل . فهذا يقتضي أن تكون الأونات والتغيرات حاصلة Yc‏ بإحداث 
القاعل الأول . وذلك محال . وام الكلام ني إبطال هذه السؤالات : قد 
pe‏ > ولا فائدة في الإعادة 

وهنا آخر الوجوه المستنيطة من كونه تعالى ناعللا وموجداً » وبالله 
التوفيق . 


ay 


الققة اثثالثة 
Jalal‏ المستنبطة من صفة القدرة 


في الحلائل 
المستنبطة من صفة القدرة 


تالت الفلاسقة : القادر هر[ POSS‏ الذي يكون Le‏ بصدور أثره 
[Mae]‏ ومن الناس من فال : المؤثر إما أن يؤثرء مع أنه متنع أن لا يؤثر . 
أو يؤثر [ مع" ] أنه لا متعم أن لا يؤثر J call pai‏ 
[هوة؟»] القادر. نعلى هذا: pW‏ هر الذي يكرن متمكناً من الفعل بدلا عن 
Sal‏ ومن النرك بدلا عن الفعل » بحسب الدواعي الختلفة . إذا ثبت 
هذا . فنقول : اتفق الكل عل أنه لو كان ناثير الله [ تعالى FLO?‏ وجود الآثاز 
على سبيل القسم الأرل » آرم دوام الآثار بدوامه . فقول : إنه يمتنع أن يؤثر 
شيء في شيء على سبيل القلسم الثاني » وهو التأثبر على سبيل الصحة » فتعين 
بيل القسم الأول » وهو التأثير على سبيل الرجوب . وحيتعذ 
5 قتقول : الذي بدل على أنه يمتنع كوته مؤثرا على سبيل 


ay 
Wem 
Gee) 
C8 


erry 


oy‏ الطثوب (ط) 


الحجة الأولى : لر كان قادرا على Joi‏ بمعنى كونه be‏ من الفعل والترك 
على سبيل الصحة ؛ لكان إما أن يكون قادرا على النعل حال يقاء الفعل » أو 
حال حدوئه ؛ أو حال عدمه . PLAY,‏ الثلائة باطلة » فكان القول يثبوت 
القادرية على هذا التفسير باطلا. . أما صحة الحصر في الأفسام الثلاثة فبديهية . 
وإغا قلنا : إنه متنع كونه قادراً. حال يقاء الفعل . ولك لأنه يقتضي إيجاد 
الوجود وتحصيل pret‏ زهو مال . وإغا قلنا: إنه ace‏ كونه قادرا على الفعل حال 
حصوله”؟ رذلك OF‏ المراد من هذه القادرية الممكنة من الفعل بدلا عن الترك ٠‏ 
ومن الترك بدلا عن الفعل . رحصول هذه المكنة0© حال حدوث الفعل : 
dhe‏ . لان حال حدوث الفعل يتنع كونه My Lapses‏ لزم حصول الوجرد 
والعدم. دفعة واحدة a‏ وهو حال , وإذا" كان عدم الفعل حال حدوث ذلك 
pas‏ عا امتنع [ حصول [OLA‏ من ترك الفعل؛ حال حدوث 
BELA eal‏ من bate Ba‏ كوي ذلك Wa pe A‏ 
OL‏ : إن حصول الشرك : محال » حال [ حصول COLA‏ كانت 
الكنة من الترك غالا حال حصول الفعل » وإغا قلنا: إنه يمتنع أن يكون 
قادراً على الفعل قبل حدوث القعل . وذلك [ (MY‏ حال عدم الفعل يكون 
وجرده Te‏ . وإن كان وجوده SE‏ كانت القدرة على ae]‏ في ذلك الرقت 
أبضاً She‏ . فثبت : أن القدرة على الفعل والترك » ينع حصوفا في هذه 
الآحوال الثلائة ؛ فوجب أن يكون القول بحصول هذه القدرة We‏ . فإن 
قبل : فهذا الذي ذكرتم في إبطال القادرية! : وارد بعينه في الوجب . 


(1) سصول النعل (ط) 
ANH‏ )4( 
open‏ 

We ))4( 
(Ae) 

Cy dpa) 

:)كان رطع 
eet)‏ 

(or ۰ القادروط‎ )۹( 


فبلزمكم نفي الوجب » كما ألزمتم نفي القادر » وذلك يقتضي تفي المؤثر على 
الإطلاق . [ وإته باطل”* ] ثم نقول : YE‏ يجوز أن يقال : القادر Lj‏ يقدر 
على الفعل قبل وجوده , gat‏ : أنه حال عدم الفعل يقذر على أن يوجد الفعل 
في الزمان. الثاني مته ؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن نقول: العلة اللوجية لوجود المعلول: تكون 
موجودة حال apy‏ المعلول » وذلك لا امتناج فيه . أما القادر gag‏ كونه متمكناً 

wy. أن يكون قادرا على الفعل حال وجود الفعل‎ ene eras 

: أن التمكن من الترك مشررط ء يا إذا كان الترك في تفسه AS‏ لكن 
م الفعل حال حدوثه : حال . OF‏ القعل حال حدوثه : موجود . ورجوده في 
تلك POL‏ يناقي عدمه في تلك الخالة . رالا لزم كونه موجودا ومعدويا معا ۽ 
وهو خال . : أن كون القادر متمكتاً من الفعل ومن الترك » حال وجرد 
ذلك القعل حال Uf‏ کون Usp cosh sal‏ في apes‏ ذلك الآثر [ حال 
ayes‏ ذلك OPW‏ ] ليس Sou‏ . قظهر الفرق 

Olly]‏ ] الجواب عن السؤال الثاز 
حال عدم الفعل « يقدر على أن يوجده في 
وجيين : 

الأول : أن [ يقال ] القادر حال عدم الفعل» يقدر على إيجاد ذلك 
[ الفعل في [ORNS‏ الوقت » الذي هو وقت عدمه . 

والثاني : أن يقال : إن القادر في حال عدم الفعل » بقدر على إيجاد ذلك 
الفعل في الزمان Gill‏ منه . والأول باطل » لأن وجود الفعل حال عدمه جنع 
Oe‏ 
br yon)‏ 
all)‏ 
i)‏ 
bn)‏ س) 
)من (طوءس) 


فهو أن تقرل : إذا قلنا : القادر 
الزمان الثاني » فهذا الكلام تمل 


لعينه » لامتناع الاجتماع بين العدم وبين الوجود معأ وإذا كان عتنع الوجود » 
كانت القدرة عليه أولى بالامتناع والثاني shal‏ باطل . oF‏ القدرة على إبقاع القعل 
في الزمان الثاني by pte‏ بحضوره؟ Ob!‏ لكن حضرر الزمان الثاني في الزمان 
الأول he et‏ والوقوف على الممتنع [MOK al tls.‏ کون القادر 
قادرا على إيقاع الفعل [ئي الزمان الثاني ae Se‏ وما كان كذلك» امتنع 
کونه مقدورا > فتبت أن کون القاد, بر قادرا على الفعل ] gar‏ کونه متمكناً من 
الفعل والترك » إما fo‏ يثبت حال بقاء الفعل » أر حال حدوثه , أوخال 
عدمه . وثبت : أن الكل باطل فكان القول Sha‏ القادر hig‏ التفسير: عا 
{pel aby]‏ 

الحجة الثائية : لو كان Gals [Opt]‏ هذا التفسير » لكانت هذه 
القادربة [ EU]‏ أن تكون ا الآزل » أو لا تكون . رالقسمان باطلان . 
فبطل” القول بثبوت القادرية WE Up.‏ إنه بمتنع ثبوتها في الأزل oY ٠‏ القادر 
هو الذي يمكنه الإحداث والإخراج من العدم إلى الوجود ء والقدرة على الشيء 
مشروطة بإمكان وجود ذلك الضدور في تشه » لكن حقيفة الخروج من العدم 
إلى الوجود حال في الأزل 6 لأن هذه | تقنضي المسبوفية بالخير » وحقيقة 
الأزل تناني المسبرقية إقية بالغير» والجمع Oe]‏ ] عال . أن حصول 
الحدوث في الأزل : محال لعينه . وما كان محال لعينه » امتنع أن Oy Si‏ 
مقدوراً » وإذا ام ادزا eet‏ رن الغا د aie wade‏ 
يجتتع ثبوت الفادرية في الأزل . وإفا قلنا : إنه يمت يمتنع أن تكون تلك القادرية 
صقة حادثة ٠‏ لأنها لو كانت ay ale‏ إحدائيا 3 تقدم قادرية أخرى » ولزم 


(1) يحصول (ط) 
(۴) بن زط ء س) 
Bo‏ 
() من (ت) 

(ه) من (ط) 
osm‏ 
NeW‏ 


اف أنه لو حصات القدرة معن اللكنة من الفعل وارك ء 
لكانت إما أن تكرن أزلية ‏ وإما. أن تكون حادثة . 
ثبت فساد كل واحد من هذين القسمين » قكان ثبوت الملزوم Me:‏ 
ر أن يقال : إته تعالى في 'الأزل كان Boy‏ القدرة على 
Cle‏ إلا أن قبا IM‏ بحري جرى المئع من AY‏ ولا نع في العقال 
أن يكون القادر قادراً عل الفعل إلا أنه يتعذر عليه gill Jul‏ . ثم تقول : 
هذا أيضاً لازم على القائلين SE,‏ الذاي » لانه يلزم كونه مؤثرأ في وجود العام 
في الأزل » مع أن العالم كان موجرداً ني الأزل » رذلك يقنضي تحصيل 7 
الماصل «de phy‏ 

والجواب عن الأول : .أن تقول : الكنة من الفعل Ely‏ 

Ub‏ » إلا حيث كان حصول الفعل GEE‏ نفسه » Yi‏ كان حصرل الفعل 

في الأزل متا « امتع كرن القادز قادراً عليه بفي أن يقال VA:‏ وزان 
يقال : القادرية كانت حاصلة في IM‏ إلا أنه تعذر الفعل لانم" ؟ فنقول : 
هذا باطل ‏ ویدل عليه وجوه : 


الأول : إنه لكا كانت الكنة حاصلة في الآزل ء فتعذر القعل ge‏ أن 
يكون لعدم المنتضى » بل لا بد وآن7؟ يكون لوجرد الماع وعلى هذا التقدير 
بكون المانع من الإجاد : أزلياً وعتدكم : أن الازا زواله » فیازم امتناع 
زوال ذلك الائع . رلو كان الأمر كذلك » ا زال الإمتناع [ [OLB‏ 


Jt‏ : إنه لو حصل ماتع بمنع من حصول ذلك الأثر . قإما أن يكون 
ذلك المانع . بحيث يزول أو لا يزول . فإن زال ٠‏ كان زواله غتصاً برقت 
معين . لأن کل ما كان موجوداً » ثم صاز معدوماً . فإن آول عكمه لا بد 


dp) 
رت)‎ gill Ld) 
yar 

)من (ط > س) 


SLAY بكرن تصاً برقت معين . وعل هذا التقدير » فللكنة النامة من‎ of 
والإحداث ؛ ما كانت حاصلة قبل ذلك الوقت . إذ لر حصلت مكنة الإيجاد‎ 
الإيجاد في الأزل . إلا 7 أن ] هذا الكلام‎ ] atts قبل ذلك الرقت . لوقع‎ 
متشاهية » يككون خارجاً عن‎ bie باطل . لآن الوقت التقدم على ذلك الوقت‎ 
وواقعاً في الأبد, . فيلزم أن يقال : إن بعد انقضاء الأزل بقي الله عاجزاً‎ ٠ الأزل‎ 

عن الإيجاد والإحداث .. وذلك يبطل قرلكم : إن الفعل امتنع لقيام AGE‏ + 
iene‏ 


وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن ذلك الائع لا يزول AS‏ . 
فنقول : لو كان الأمر كذلك » لوجب أن يقال : إن 9 الله تعالى لا يقار على 
الإيجاد والإحداث Sd‏ رذلك يبطل كونه تعالى خخالقاً Ses Ha‏ 


والوجة الثالث في إبطال هذا السؤال : أن نقول : مسمى الأزل » وهو 
الذي حكمتم بكونه Lele‏ للقادر من الفعل والتأئير . إما أن يكون واجب 
الوجود [ لذاته© ] أو مكن الوجود لذاته . فإن كان الأول ٠‏ امتنع زواله 
فوجب أن لا تحصل المكنة من MEY!‏ البتة وإن كان GUI‏ كان ممكن ELEM‏ 
Le‏ إليه » من حيث إنة [ هو as SOY‏ بسع الارثفا ع من حيث هو 
وقد فرضنا iste‏ لذاته By ٠‏ كان مكن الارتفاع من حيث 
هو هوء فبتقاير تفاعه » كان القادر Liens‏ من الإبجاد والإحداث دالئاً وقد 
فرضنا : أن ذلك محال :.فثيت : أن القول بالأزل مانع من حصول هذه ا مكنة 
[ فول إلى أقسام باطلة . فوجب كونه FEL‏ . وأيضا : فحصول 


yey ay IY 

رى أن من ت , 

ose عل‎ bee بني اله‎ )۳( 
cea dls أن يقال : إنه‎ ct 
Hee 

yo 

AW) 


ذلك المانع تا كان مكنا لذاته » وجب أن يكون لوجود مؤثر . وذلك الؤثر إما 
مرجب بالذات » أو فاعل بالاختيار . فإن كان الأول لزم من دوام ذلك الوجب 
درام هذا gall‏ » ويلزم من وام هذا GUN‏ » دوام ELEN‏ . وإن كان الشاي 
Md yt‏ كل ما كان فعلا تفاعل تار » لم يكن LT‏ . فيلزم أن يتال : إن 
مسمى الأزل لا يكرن أزلياً » وذلك محال . 

الوجه الرابع : وهو أن حاصل ما ذكرتم » يرجع إلى أن المكنة والقدرة 
عل الإيجاد » ما كانت حاصلة في الأزل . إلا أنكمْ تقولون : إن عدم LSU‏ 
ليس لعدم المقتضى » لكن لقيام المائع . إلا أن على كلا التقديرين » ففيه 
تسليم أن هذه المكنة غير pole‏ وذلك مساعدة على المطلوب , وأما السؤال 
الثاني وهو المعارضة بالموجب . فساقط . وذلك OF‏ العلول بدوام العلة 
المرجبة : أمر معقول [ غير متكر . أما كرن الختار موجداً بالقصد والاختيارء 
ا كان موجوداً في الأزل . فهو غير معقول9؟ ] فظهر الفرق بين البابين [ وال 
أعلم 0ع 


الحجة الثالشة : وهو أنه لما صح من القادر الفعل » بدلا عن الترك » 
وبالضد منه : فإما أن لا يتوقف رجحان أحد الطرفين على الآخر على مرجح » 
أو TOG‏ وهذه الحجة[ هي المجة٩‏ ] القوية للقوم » وعليها تعوبلهم . وقد 
شرحناهةبالاستقصاء التام في 


ul‏ القسم الأول : وهو أنه لا يتوقف على انضمام الرجح إليه : فهذا 
باطل . ويدل عليه رجهان : 


(1) فقول ا کان قعل رط » س 


mL 
fr ن (ط‎ OD 

(4) من رطع 

(۵) فإما أن يترقف . . . لا قرجح De‏ یدرف وت 


2 


Ww 


الأول : إنه لر حصل الرجحان لا لمرجح » لكان قد ترجح الممكن لا 
er‏ ؛ وهو محال . 

والثاني : إنا لما جربنا أتقسنا » وجدنا أنه م يحصل في القلب » ميل إلى 
أحد الجانبين [ لم يرجح ذلك الطرف على الجانب الآخر» ومتى كان اليل إلى 
الحركة إلى الجائين ]211 على التساوي » لم يصدر الفعل EM‏ عن الإنسان» بل 
ay‏ متوقفاً في موضعه الذي هو فيه ساكناً متحيرأ إلى أن يظهر الرجح . 
فحينئذ fat‏ الرجحان . فظبر ا ذكرنا : أن القرل بحصول رجحان أحد 
طرفي gilt‏ على الآخر لا لرجح قول باطل . 

وأما القسم الثاني : وهو أنه لا بد في حصول هذا الرجحان من مرجح + 
فنقول : إذا حصات الرجحات بأسرها . وهي القدرة التامة » والإرادة الجازمة 
الخالية عن الفتور ‏ وحصل الوقت والآلة'والصلحة ء وزالت المرائع بأسرها : 
aad‏ حصول هذه المرجحات » إما أن يكون التزك مكنا » أر غير مكن . فإن 
كان ESE‏ فمع حصول هة المرجحات » لأ متنع أن يحصل الفعل تارة » والترك 
أخرى » فاختصاص أحد الوقتون بالقعل » والوقت الآخر بالترك » إما أن 
يتوقف de‏ مرجح ء أو لا يتر . قإن كان الأرل لم يكن الحاصل قبل اتسا 
هذا امرجح إليه [ مرجحا تاما , لكنا فرضناه كذلك . هذا خلف . وأيضا : 
فعند انضمام هذا امجح إليه" [ إبا أن يكون حصول الفعل واجباً » أو لا 
يكون . فإن لم يكن واجبا عاد التفسيم الأول فيه » وافتقر إلى مرجح9؟ آخر 6 
ولزم التسلسل » وهو Sle‏ . وإن فم يترقف على مرجح فقد حضل المكن 
المتساوي لا لمرجح > وهو محال . ولا بطلت هذه الأقسام » ثبت : أن الفعل 
واجب الحصول عند حصرل كل الرجحات » pty‏ الحصول عند اختلال Ad‏ 
من القيود المعتيرة في حصول ذلك الرجحان . وإذا ثبت هذا ء فنقول : القادر 


wha 
القیود وتم‎ )1( 
D0) 
ely 


له olde‏ : أحدهها : أن يكون كل مالا بد مله في المؤثرية Bole‏ 
SIM‏ ] والأخرى : أن لا يكون هذا المجموع حاصلاً . 

أما الحالة الأولى : فإنه يهب صدور الفعل عنه , ويتنع أن لا يصدر . 

وأما الحالة الثانيا يتنع صدور القعل عنه ٠‏ ويجب عدمه .. وعل 
هذا التقدير OB‏ لا يبقى قرق بين القادر وبين الموجب . بل الفرق : أن شرائط 
التأثير في حق القادر سريعة التغير» فإذا حصلت بعد أن كانت معدومة » صار 
القادر واجب التأثير . وإذا زالت بعد أن كانت موجودة » صار متنع التأثيي ؛ إلا 
أن هذا التغير UL‏ يعقل في حق من تكون مؤئريته موقوفة على شرائط منفصلة 
عن ذاته » LL‏ الحق سبحانه Op‏ تأثيره فيا سواه غير موقوف على شرائط منقصلة 
عن ذاته » لأنه تعالى مبدأ لكل ما سواه » فيمتنع أن يكون تأثيره فيا سواه 
موقوفاً على شرط منفصل ء بل يجب أن يكون تأثيره في غيره لمحض ذاته » 
flay‏ ذاته . ولا كانت Masi‏ ولوازم ذانه : . كان تأثيره في غيره 
tas‏ : متلع التغير . Lg‏ هر الكلام القوي في هذا الباب . 

فإن قيلى : للمتكلميين في.هذا المقام : كلامان: 


الأول: فول من يقول: إن صدور الفعل عن القادر موقرف على المرجح. 
إلا أنه مع ذلك المرجح » لا يصل إلى حد الوجوب » بل يصير أولى بالوء ع » 
فلأجل أنه صار أولى بالوقوع» استغنى عن مرجح زائد . ولأجل أنه لا يتتهي 
إلى حد الوجوب ٠‏ بقي الفرق بين الموجب والقادر . 


والقول الثاني : إن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على انضمام المرجح 
إليه وتقريره : ما حكيناه عنهم : من أن المخير بين شرب قدحين » وأكل 
رغيفين » يختار أحدها على الآخر » لا مرجح . قالوا : Gilly‏ يدل على صحة 
ماذكرناء : أن الفرق بين القادر المختارء وبين العلة المموجب : معلوم 
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بالضرورة  Ob‏ كل أحد يفرق بين OS‏ الإنسان LIE‏ في قيامه رقعوده » 
ربين كرن الحجر هابطاً بالطبع . [ وبين كون الثار صاعدة بالطبع''؟ ] وتوقيف 
صدور الفعل عن القادر على انضمام المرجح إليه : يقلح في صحة هذا القرق » 
الذي عرفت صحت بالبديبية . وما أنضى شوته إلى فاد العلوم الضرورية : 
کان باطلا : أن القادر يرجح أحد طرفيه على الآخر لالمرجح'. 

هذا حاصل كلام التكلمين في هذا الباب . 

OL ight, [‏ أما المذهب الأول فهو باطل . ريدل عليه وجوه : 


الأول : إن أحد الطرفين حال ما كان مساوياً للآخرء كان بمتنع 
[ الرقوع ٠۳]‏ فحال ما صار موجرحاً أو بالامتتاع . وإذا صسار أحد الطرفين 
مرجوحاء صار الآخر lel)‏ لأنه لا Gap‏ عن النقيضين 

الثاني : إن عند حصول ذلك القدر من الرجحان » إن امتنع العام ثهر 
المطلرب . وإن ل ٠‏ فليفرض معدوماً ثثرة » وموجوداً آخری ء مع Spar‏ 
مام ذلك القدر من الرجحان » فحينئذ يكون اختصاص أحد الوق الوقوع + 
إن توقف عل انضمام قيد آخر إليه » [ فدح“ ] يقدح ذلك في قولنا : إن كل 
ما كان Sole‏ قبله » كان تام المرجح » وإن FON]‏ بترقف » تقد ترجح 
لمكن المتساوي » لالمرجح 

ree ع الثالث : إن عند حصول مرجح الوجود » يتنع أن‎ MeN) 
معه مرجح العدم فلو حصل العدم في هذا الوقت » لكان قد جصل الرجحان‎ 
حصول العدم » صار الوجود واجبا . وهر‎ pcb لا ارجح . وهو محال . وإن‎ 
. المطلوب‎ 
et) 
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الوجه الرابع : إن حصول مرجح الوجود » قد حصل رجحان الوجود . 
فلو حصل في هذا الوقت : العدم لكان ذلك العدم راجحا » فيكزم أن يكزن 
حال حصول رجحان [ الرجود OL:‏ يحصل معه رجحان العدم » nee‏ 
ty. Je‏ كان [ ذلك ]© Me‏ علمنا : أن عند [ حصول Nery OL‏ 
الوجرد يمتنع حصول العدم . وإذا امتنع عامه » وجب وجوده » ans‏ 
الداعي المرجح : موجيا . 

الوجه الاس : إن حصول مزح الوجرد Yc‏ بد Ob‏ يحصل رجحان 
الوجرد » وإلا لزم أن يقال : إن مرجح الوجود » .يكن مرجساً للوجردة* رإذا 
ثبت هذا » فلو فرضتا ؛ أن في هذه الحالة foam‏ العدم » فذلك العدم ما 
حمل من جية اشام ولا کرک GM ame pe‏ وهنا يتنج ]قي 
قولنا : إنه قعله + بل كان هذا قول بأنه حصل [ لا ]*" لمؤثر أصلل . 

الوجه السادس : إن كل عائل9© LE‏ من نفسه أنه إن شاء الفعل 
[ فعل ٠]‏ وإن شاء الدرك ترك . رهذا يفيد العلم الضروري بأن القادر إذا 
شاء الفعل ؛ ولم يكن هناك مانع البنة » فإنه لا بد وأن يفعل ؛ وإذا شاء 
«aa‏ ول يكن هناك مانع » فإنه لا بد وأن يترك | ونحن ما رآينا في الدنيا 
عاقلا يقول : إني إذا شتت أن أفعل لم أقعل . وإذا شئت أن لا أفعل قعلث , 
فكان هذا دلبلا قاطعاً » على أن العقلاء ببداته عقوهم يعلمون أن جموع القدرة 
مع الداعية الخالصة يوجب الفعل » وعتد اختلال أحد هذين القيدين CE‏ 
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الفعل . فيثيت : أن قول من يقول : الفعل عند الدأعية الخالصة يصير اول 
بالحصرل » ولا يتتهي إلى حد الرجرب : كلام باطل 

وأما المذهب الثاني : وهو قول من يقول.: القاذر يرجح أحل مقدوريه 
عل الآخر لا ارجح . فجوابه : قد سبق على الاستقصاء في الكلمات المتقدمة . 

Ul‏ قوله : COE]‏ يكن الأمر كذلك ؛ لم ببق فرق بين القادر 
المختار » وبين الموجب بالذات . ننقول : أما الفرق الذي ذكرتمره » قحاصله : 
يرجع إلى OF‏ الممكن الساوي [ الطرقين ] ٠‏ ويترجح أحد طرفيه على الآخر» 
لالرجح . 

وهذا باطل من وجهين.: 

الأول : أنه باطل في بديية العقل . وأيضاً : فتجويزه يفضي إلى سد باب 
الاستدلال بوجود الممكن المحدث » عل وجرد PM‏ 
: إن بتقدير أن يكون الأمر كذلك ؛ نحيئد يكون ذلك الرجحان 
حاصلا [ ل ] بذلك القادرء بل يكون ذلك عض الاتفاق » ودّلك يقتضي 
استفتاء الفعل عن Jeli‏ ووقوعه من غير سبب . وكل فرع يفضي ثبوته 
إلى بطلان الأصل : كان باطلا . فيثبت : أن تمبيز القادر عن المرجب هذا 
الرجه يقدح في کون الآثر | إلى المؤثر ؛ aly‏ باطل . فإن قالوا : فإن فسد 
هذا الفرق » قا الفرق عندكم بين البابين”؟ ؟ [OU]‏ هذا الفرق حاصل في 
الشاهد من وجهين : 

الأول : [ إن ] "© المؤثرات الطبيعية : دائمة مستمرة ؛ وغير متغيرة . 
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AML‏ في التسخين » يبقى مرصوتاً de Se LLL‏ الذي لأجله كان سوجياً 
للتسخين . ولا يتغير عنه ء وكذلك القول فيما يؤثر في التبريدء بخلاف 
الاحوال الاختيارية » قإن الرجب للحركة HE‏ هو مجموع القدرة مع الداعي 
إلى تلك الحركةالمخصوصة والموجب للخركة يسرة » هو جموع القدرة مع 
حصول الداعي إلى المركة يسرة » وهذه الدواعي سريعة التبدل والتفي » 
فالقادر إذا حصل في قلبه داعية الحركة «bs‏ صارت القدرة مع تلك الداعية ٠‏ 
موجباً للحركة بمنة . ثم إن تلك الداعية ee ais‏ ا 
الحركة بسرة الان هذا الجموع موجباً الحركة sip‏ فالحاصل : | 
في الأمور الطبيعية » ما لاجا صار موجباً للتسخين » يبقى ولا تفر 9 
الأمور الاختيارية ٠‏ فتلك الاختيارات سريعة التبدل والتغير aol yp hig‏ 
الفرقين بين المؤثر EAU‏ وبين المؤثر الموجب ٠‏ في الشاعد ‏ 

وأما الفرق الثاني فهو أن t,t‏ الطببعية » لا شعور لما بجا يصدر 
Lge‏ » وأسا المؤثرات التي تؤثر بالاختيار » فهي إنما تؤثر براسطة العلم 
والشعور » فإنه مالم يحصل تصور أن ذلك القعل يقيد نفماً وخيراً ٠‏ م يحصل 
الرغبة فيه . ولهذا السيب » سمي هذا الفعلى فمل اختبارياً » وسمي هذا 
القاعل Het‏ ختاراً . 

فهذان الوجهان يرجبان الفرق بين الموجب بالذات وبين الفاعل المختار . 

وأما في حت الله تعالى » فالتغير [ عليه ]ني ذاته وفي صفاته : محال . 
فلم يبق الفرق المعتبر , إلا الوجه الأخير [ والله أعلم OL‏ 

الحجة الرابعة 
القعل والترك بالسوية : حال 
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أن نقول : أليس من مذهب المكلمين : أن التغير يمتنع في صفاث الله 
تعالى , وأن العدم على القديم : محال . فإذا كانت إرادة الله GUS‏ متعلقة من 
الأزل إلى الأبد ٠‏ بترجيح وجود الحادث المعين على ete‏ وكانت قدرته من 
الأزل إلى الأبد متعلقة بإيجاد ذلك الحادث المعين في ذلك الوقت المعين . وكان 
علمه متعلقاً بوقرع ذلك الحادث المسين » في الوقت العين . إذا ثيت هذا ء 
فتقول : إن مع حصول هذه الصفات الثلاثة واجتماعها عل اقتضاء وقوع ذلك 
«toll‏ إما أن يمكن أن لا يقم ذلك الفعل ‏ وإما لا يمكن والأول باطل © 
oY‏ ذلك يفدح في كون هذه الصنات مؤثرة في وقوع ذلك الفعل » ولانه يلزم 
وقوع التغير قي صنات الله [ تعالى ME‏ فإنه تعبالى إذا Lie elke of‏ 
of‏ 3 الأزل + لزم زوال تلك الإرادة [ الأزلية "2 وحدئت إرادة أخرى . 
Lads‏ : لزم أن ينقلب ذنك العلم جهلاً » وكل ذلك : عال . فيثيت : أن 
قغير تلك الصفات متنع hie‏ وإن عدم وقوع ذلك الحادث في الوقت المعين ؛ 
الذي تطايقت الصفات الثلائة عل اقتضاء وقوعه فيه Se ext‏ وهذا يقدح 
في قوهم : إن شرط القادر al:‏ يكون متمكناً من الفعل والترك » بل على هذا 
التقدير » يلزم أن يقال : إته تعالى بؤثر' في الأنعال على سبيل الرجوب ٠‏ لا 
على سبيل الإمكان ؛ التردد ببن الرجود والعدم , 


الحجة الخاسة في هذا الياب : أن نقول : لا شك أنه تعالى عالم بجميع 
المعلومات . فرجب أن يعلم أن الشيء الفلا » يقع في الونت الفلا [ وأ 
الشيء الفلاني لا يقم في الرقث OL DUM‏ وتصلاف المعلوم : حال الوقوع , 
لان عدم وقوع الشيء . مع العام بوتوعه ضدان » والجمع بين الضدين : محال 

as‏ . وإذا كان كذلك ١‏ فا علم الله وقوعه 5 كان راجب الوقوع ٠‏ وما عام 
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عدمه » كان ممتنع الوقوع » وهذا يقنضي أن يقال : إنه تعالى ينر" ي بعض 
call‏ على سبيل الوجوب » ومتنع كونه مؤثرا في بعض الماهيات على سبيل 
الوجوب . فأما الكنة من الفعل والدرك على سبيل السوية") فهي ممتنعة 


الحصول . 
الحجة السادسة ل : القرل يكون المؤثر قادرا بالتفسير الذي 
يذكروته » يفضي إلى 1 اقض ‏ فكان القول به باطلاً . وإغا قلنا : إنه يفضي 


إلى النناقض , وذلك OF‏ كون القادر قادرا على القدور » مرقوف على التمييز 
وذلك القدور عن غيره » لآنه لولا سبق [ هذا )۳ الإمتياز وإلا لإمتنع القصد 
على إيجاد مض القدررات دون odes‏ ا ا 
المقدور « وامتبازها عن غيرها : سابفاً على تعلق تلك القدرة بها - fy‏ 
القدور وإغا يكون مقدرراً ؛ لو كان وقوعه وحصوله بالقدرة . وهذا يقتشي أن 
بكون تعينه cally‏ عن غيره ۰ متأخراً عن تعلق تلك القدرة [ به" ] وإذا كان 
كذلك » فهذ! يقتضي أن يكون نعين المقدرر وفيزه عن غيره » سابقا على تعلق 
تلك القدرة به » ومتاخراً عن تعلق تلك القدرة Ye:‏ فإن قيل : لم لا يجوز 
أن يقال : ماهية المقدور . متقدمة على تعاني”؟ القذرة به » ررجوده متآخر عن 
تعلق القدرة [ به" ] US‏ هو مذهب القائلين بأن المعدوم شيء . Lady‏ : فهذا 
الذي أوردتمره في القادر » قائم نعينه في الموجب . 

والجواب عن الأول : إنه إذا كانت الماهية [ منتقرة إلى الوجرد 
والعدم ] وحال الوجود كانت متنعة الفناء والزوال في نفسها » لم تكن الماهية 
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مقدورة البتة » بل كان المقدررء إما الوجرد وإما جمل الماهية موصوفة 
بالرجود »> وحينئذ بعود ما ذكرتاه ؛ من أن هذا gall‏ , لكونه متعلق القدرة 
[ يجب تقدمه على تعلق القدرة به . ومن حيث إنه أثر تلك القدرة » واقع ا 
تأخره عن القدرة9! ] وحينذ يلزم المحال [ ال كور OL‏ 
والخواب عن [ السؤال OP‏ الثاني : إن GM‏ بين الموجب والقادر : 
أن القادر هو الذي يصح منه ae]‏ هذا ٠‏ يدلا عن ذاك » وبالضد : فلولا امتیاز 
a PES‏ قل دخوا في الوجرد » وإلا لما صح أن 
: إنه يقدر على ale]‏ هذا بدلا عن ذاك فهذا يقنضي أن يكون تعن تلك 
ane‏ » متقدماً على تعلق القدرة [ PG,‏ رلا كان القدور أثرأ لتلك 
القدرة ء لزم كوا متا رة عن تلك القدرة . آما الموجب . فإنه لا تأثير Wed‏ 
وقع الأثر به » ولا يقتضي أن يكون تعبين تلك الاهيات » سابقا على كونه ٠‏ 
مقتضيا U‏ . فظهر الفرق ٠‏ 


الحجة السابعة : إذا قلنا التادر لا بد وأن يقدر على الفعل والترك » لزم 
كون الترك مقدورا أ وتا[ مال ] © لأن الترك عيارة عن البقاء عل العدم 
الأصلي » وكرنه عدماً sips ite ٠‏ مقدوراً . وکوت Sh‏ في أيضاً كرنه 
bide‏ . فالعدم الأصل الباقي + يتنم كونه مقدوراً . وإذا ثبت هذا ظهر أن 
النادر لا قدرة له اليتة على oS‏ ۽ ولیس له صلاحية الإبجاد والتأثير . وعلى هذا 
التقدير ‏ فإله ينغلب القادر مو Myf‏ قال قائل : تحن لا نقول : الترك 
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'؟] عبارة عن فعل ضده . hey‏ 


عبارة عن البقاء على العدم الأصلي . يل 1 هر 
هذا التقدير » فالترك يصح أن يكون مقدورا . 

والجواب : إن هذا باطل . لأنا WE‏ : الله [ تعالىي be AIH‏ ار 
الجسم وعلى تركه”© ثم فسرنا الترك بفعل الضد ۽ فهذا يقتضي أن يكون 
اللجسم ضد . فلقرل : إنه تعالى lu, ٠‏ يون قاد عل رکه ا أولا 
ae‏ ذلك . فإن أمكته ترکها ٠ Le‏ لم يكن ترك جميع الأضداد أمراً وجودياً 
ines‏ لماء وإلا لزم أن يكون عدم جبع الأضداد الوجودية ٠ ins‏ فيكول في 
الشيء عبن ثبوته . وهو محال . وأما القسم الثاني . وهر أن القادر لا وكنه ترك 
الضدين py‏ فنقول : لما كان الباري تعالى قادراً على فعل الأجام أي 
٠ OM‏ لزم أن يقال : إنه يهب أن يكون إما Let‏ للأجسام في الأزل ٠‏ وإما 
Seu‏ لضد الأجسام » وعلى هذا التقدير » لزم إما قدم الأجسام » وإضا قدم 
مد الأجسام . وكل ذلك عندكم Job‏ محال . 

الحجة الثامنة : إن تلك القادرية ع OTL]‏ تكون حادنة . أزلية . والأول 
باطل ۽ لأنها لو كانت حادثة لافتقر حدوثها إلى سبق قادرية أخرى » ولزم 
التسلسل . الشاي Lad‏ باطل . لأعها ول OP‏ كانت متعلقة من الأزل إلى الأبد 
ately‏ [ ذلك ]*© الحادث المعين . فإذا وجد ذلك الحادث » فإن بقي ذلك 
التعلق » فهر محال . لأنه يقتضي القدرة على إيجاد مأ هو مرجود » وهو تحال . 
وإن لم يبق end‏ يلزم زوال القديم زمر افا dle‏ 


فإن فيل ٠‏ إنه تعالى بعد ote]‏ ذلك الحادث » بقي قادرا كا كان . وبيانه 


من وجهين : 
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الأرل إنه whe‏ إعياد عرال “ أخمرى ء بعد إيجاد ذلك Mah‏ في a‏ 
أن القدرة بافية كا كانت . وا أنه نعالى بقي أيضا قادرا على إيجاد هذا 
العالم . من بعض الوجوه . وذلك لأنه قادر عل أن يعدم هذا العام وإذا 
أعدمه » كان قادرا عل أن يوجذه مرة أخرى عل سبيل الإعادة . فيثيت ؛ أنه 
Gis‏ بعد إبجاد هذا العالم ‏ بقي قادراً على ما كان . 

والجواب [ أن قول" ع : إن محل الإلزام شيء » pine‏ لا Pays‏ 
وهو أنه نعالى كان من الأزل إلى الأيد : قادرا على إعباد هذا العام [ ثم OL‏ بعد 
أن أوجد هذا العام لم يس قادرا على | هذا العام Skee‏ 9 
قادراً على ale}‏ الموجود وهو SLE‏ . وإذا لم يبقى قادراً على ML ste)‏ هذا 
العام + ٠‏ مع أنه كان من الأزل إلى رقت shel‏ هذا العام « » كان قادراً عل إيجاد 
هذا العالم . فحينئة يازم عدم القديم » وزوال الأزلي”2 فأما أنه تعالى بقي 
قادرا على tel‏ عوالم eg ol‏ غبر هذا العالم » فلا تعلق له . بمحل الإلزام . 

iy : dul‏ بأنه تعالى بقي قادراً على إعباد هذا العام « بشرط أن يعدمه 
ارلا » ثم يعيده ثانياً . فنقول : هذا أيضاً بعيد من وجهين: 


الأول : إن BL‏ وعدم ولم يبق له ذات ولا خصوصية ؛ فإن عوده 
بعينه ما لا يقبله العقل . 


الثاني : هب أنه بصح ذلك ٠‏ إلا أنه تعلل كان في الأزل قادرا على 
هذا العام من دون هذه الواسطة ٠‏ ثم إنه بعد أن أوجد هذا Md‏ » ما 
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تلك القادرية على الوجه المذكور : Wy‏ حدثت القادرية عل الإعادة ن 
بتوسط الإعدام oy‏ ثم بعد ذلك تحصل” القدرة على الإعادة ثاتياً . فالقدرة 
الثايتة في الأزل > مغايرة edd‏ القادرية الحادثة بيذه الواسطة . 


Joby‏ الكلام فيه : يرجع إلى الإعتراف بزرال القادرية » ثم إدظاء نوع 
آخر من القادرية مغايرة للقادرية التي كانت موجودة قبل ذلك » وهذا لا يدفع 
الإلزام المذكور . 1 


الحجة التاسعة : لا شاك أنه ما م يوجد المؤثر Al‏ الستجمع لجميع , 
جهات المؤثرية فإنه لا يقع الفعل . فذلك الؤثر [التام]: إما أن يكون 
[ هو ] ذات واجب الوجرد فقط » أو ذاته مع أمور أخرى قدي » أو ذاته مع 
أمور أتمرى حادثة . فإن كان الحق هنو الأول أو الثاني » لزم من قدم ذلك 
3 قدم [ ذلك SOT‏ » وذلك بقدح في كونه متمكنا بن الفعل والترك 
be‏ » والثالث باطل . لان حدرث الحادث » موقرف على ٠١‏ حصول المؤثر 
الام في للؤثرية » فلو كان حصول BBN‏ التام في الؤثرية » موقوقاً على حدوث 
الحادث , لزم الدور . وهو محال . 


واعلم آن هذا التقسيم منحصر مضبوط » سراء قبل ؛ إنه يعتير في تلك 
اللؤثرية حضور وقت » أو حصول مصلحة » أو زوال مانع . فإن الكل داخل 
ناه . والاجوبة idl‏ المذكورة في الحجة الأول يرجع خاصلها إلى 
ترقيف مؤثرية الله تعالى في وجود العالمء على par‏ شرط حادث. وقد Wo‏ 


تحمل وتم 
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he BHD 
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على أن ذلك يوجب الدور » فكائت تلك الآجوبة ساقطة بالكلية [ ily‏ 
أعلم Oy‏ 


الحجة العاشرة : إن القدرة يمتنع [ أن as‏ ] ها أئر قي حصول 
المقدور . وإذا كان الأمر IS‏ امتنع الفؤل بثبوت القدرة . 


: بيان المقام الأول فمن وجهين‎ Uf 


الأول : Pop]‏ القادر . لا كان متمكنا من الفعل والترك » امتح أن 
يكون مجرد القادرية مؤثر في وقوع الفعل» OY‏ كونها فدرة» يقنضي أن تكون 
نسبتها إلى الطرفين على السوية . وكوضا مؤثرة في وقوع القعل بعينه » يقتضي 
أن يكون نسبتها [ إلى طرف OF‏ الوجود راجحة على نسبتها إلى طرف العدم . 
والجمع بين هذين القرلين : جع بين التقيضين » وهو محال . فيثبت أن نجرد 
القادرية لا تأثير له في وقوع اللقدور البتة . 


الثاني : إنا إذا قلنا : لم وجد هذا الشيء » بعد أن كان معدوماً ؟ oF‏ 
العقل لا يجوز أن :قول : إغا وج د هذا : لآن القادر كان قادراً عليه . فإنه 
بقال : 0 وهر قلدر على سار ألقدورات » مع أتها لم وجد . فعلمنا : أن هڌا 
الذي وجد . yg‏ وجد » لا لكون الفادر قادرأ عليه » بل EY‏ أن القادر 
أوجده وصنعه ونحاقه » وأخرجه بن العدم إلى الرجود . وصدق هذا النس 
e‏ الؤثر في وجرد الأثر . إفاهوكون الؤثر مؤثراً فيه ٠:‏ 
ومرجداًة"' [ له ] ران هذا الفهرم مغاير للمفهوم من كونه قادرا عل ال 
فيثبت نا ذكرئا : أن القدرة ين af exe‏ يكون AU‏ ني وجرد المقدررة lls‏ ثبت 
هذاء امتتع أن كر ل ا اي . وذلك لأنه ثبت بما ذكرنا : أن 
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الفاعلية والموجدية [ أمر ]" مغاير للقدرة » وثبث : أن المؤثر في وجود الآثر 
الفاعلية والموجدية . وإذا كان كذلك ‏ امتنع of‏ يكون للقادرية أثر ف Hs‏ 
لزم أن تمع على AW‏ الواحد سيبان ٠"‏ مستقلان , وهر محال . وأيضاً : فد 
نا أن القادرية ليس لما صلاحية التأثير البتة بما ذكرنا : أن القادربة لا 
أثر ها البعة في وجود dee, © AW‏ لا. تكون [ القدرة ] © صاللة ALL‏ 
البتة . وأما الصفة المسماة بالفعل والتكوين » فإنها إن كانت صالحة لطر Og‏ 
الفعلل رالترك » كانت المباحث المذكر القدرة عا 
لطرف الوجود وغير صالحة البتة لطرف العدم » كان ذلك موجياً بالذات » لا 
قادرا متمكتا من الفعل والترك . 

الحجة الحادية عشرة : إن المقتضي لحصول الفعل . إما القدرة . أو أثر 
يصدر عن القدرة" أو لا [ القدرة , ولا الأثر الصادر ] عنبا . والآول : 
باطل . وإلا لزم خصول المقدور قي جميع زمان القدرة . قيلزم كون القدور 
والثاني أيضاً : لان التقسيم المذكور عائد ني 
الفدرة في ذلك الأثر. فإن كان كذلك بواسطة أثر آخر ٠‏ ازم السلسل + 
وهو مال uly.‏ الثالث . فإنه يقتضي أن تكون القدرة ١‏ رجميع آثارها : غير 
حدوث هذا" الأثرء وذلك يقدح في كوت القدر: 
فالا : هذا القدور إغا وجة » OF‏ القادر ale‏ رأوجده » لا aged‏ كوته قادرا . 
قلنا : هذا باطل . لآن المفهوم من قرلنا : خلقه : إما أن يكون فو تفس 
القدرة » أو أثر صادر عنها ‏ أو شيء مغاير هما . فيثبت : أن هذا السؤال غير 
وارد » aly‏ أعلم . 


ة فيه » إن كانت متعينة 
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فهذا أحد عشر وجهاً » في تقرير أن القول بالقادر على التفسير الذي 
Oey 85,‏ : عال . وإذا ثبت هذا » ظهر أن تأثيره تعالى في تكوين العالم » وني 
تكوين سائر آثاره Uy‏ كان لعي 69 ذاته » أو للأمرر اللازمة لذاته . وقد GEL‏ 
الكل على أنه ge‏ كان الأمر كذلك ؛ فإنه يلزم من قدمه الأثار والأفمال 
والنشائج . وهذا السب فإن النكلمين بعد أن أقامرا الدلالة على حدوث 
العام » قالوا : لو كان المزثر في [ حدوث OL‏ العام مرج بالذات . لزم من 
قدمه » قدم العا . وذلك يدل عل أتهم كانوا معترقين بأن [ كل ما ٩]‏ کان 
تأثيره iS‏ 1 لزم من دوامه دوام AM‏ . وأيضاً : فإذا كان [المؤثر OT‏ 
ا موجب بالذات Slate‏ امع or‏ كان منفكاً عن الأثرء Jide‏ غير ]29 
متناهية . ثم ham‏ الآثر بعد ذلك ؛ من غر أن اخبتص ذلك الوقث » بإرادة 
معينة » أو بنوع آخمر من الأمور القتضية للرجح ان . فحيكذ يكون ذلك 
الحدوث في ذلك الوقت : حدوثاً » لا مشر أصلاء بل عض GUM‏ 
وذلك : باطل : نيشت : أنه يازم من درام الرجب بالذات ء دوام الأثر 
والنتيجة . والله أعلم . 


ونختتم هذه القالة [ بخاتمة OP‏ وهي أن الفلاسفة قالرا : : إن 
القادر هو الذي © إن شاء أن يفعل قعل . وإن شاء أن يترك ترك ner‏ 
هذا لا بقتضي صدق قولنا : إنه تعالى إن شاء 29 الفمل ئارة ء والشرك 
أخرى . ويدل'عليه رجهان : 
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[ar gh]‏ الأول : إن قولتا : إن شاء الفعل » فعل : نضية شرطية 
[ وليس OT‏ من شرط كون القضية الشرطرة صادقة : صدق جزعيها(» ؛ نإن 
الشرطية الصادقة قد تكون مركبة من جزءين صادقين . كقرثنا : إن كان 
الإنسات حيواناً ء كان جمباً . وقد تكون الصادقة مركبة من كاذبتين كقولنا : إن 
كانت الخمسة زوجاً : كانت منقسمة بمتساويين:. وقد تكون مركبة من مقدم 
كاذب » وتالى صادق . كقولتا : إن كان الإنسان Yim‏ كان Uy. Lie‏ 
القسم الرايع : وهو آن يكرن القدم صادقاً والتإلي كاذباً . فهذا ال . لان 
الحن لا يستلزم الياطل . إذا ثبت هذا فتقول : صدق تولا : إنه إن شاء الفعل 
ترك , لا يشوقف على دل قولدا : إنه إن شاء الفعل 
فعل » وإن شاء all‏ ك ترك لا بينا أن صدق الشرطية فد يحصل مم کون 
القدم والتالي كاذبين معأ » ومع كون المقدم وحده BUS‏ أن بتقدير أن 
يصح أن القادر ما ذكروه » فإنه لا يلزم من كون الشيء قادراً » صدق أنه شاء 
الفعل قارة » وشاء الترك أخرى . 


والوجه ig‏ وهو أن حال كونه ناركاً للفعل» يستحيل أن يصدق 
عليه GS‏ فاعلا له » وحال کونه فاعالً [ له ]© يستحيل أن يصدق عليه : 
كونه تاركاً له . وفي الحالتين يصدق عليه : أنه قادر على الفعل . 
مدق كونه فادرا عل الفعل . لا يتوقف على صدق أنه شاء الفعل » ففعك . أو 
شاء الترك » فتركه . إذا ثبت هذاء فقرل : إنه حق أنه سبحاله . إن شاء 
الفعل فعل » وإن شاء الترك ترك . لكن لا يازم منه أن يقال : Mad}‏ شام 
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الترك فتركه . بل نفول : إنه يصدق عليه : أنه إن شاء الترك » [ لتركه ]° 
مع أنه لا يصدق عليه أ أنه شاء الحرك . وإلا لكانت تلك الشيكة : 
de‏ ولا افنقرت تلك الشيئة إلى مشيكة أخرى حادثة , ولكان الكلام لي 
تلك الشيئة كا في الأولى”' فيلزم أن يكون كل مشيكة حادثة مسبوقة مشيئة 
أخرى حادثة . لا إلى أول . ويازم OS‏ ذاته علا للحرادث . وکل ذلك عال 
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المقالة الرابعة 


لكاي 
الدلائل المستنبطة من صفة الإرادة 


في 
Jill‏ المستنيطة من صفة الاراحة 


قالت الفلاسفة : الذي نعقل من الإرادة هو أنا اعتقدنا في شيء أنه ناقع 
ios‏ » صار هذا ٠‏ الاعتقاد Large‏ حصول اليل إلى تحصيل ذلك الشيء » 

ثم إن ذلك اليل مع ذلك الاعتقاد » منضمان إلى القدرة الموجودة في 
٠ ou‏ وهي المسماة بالقرة المحركة » فيصير جموع هذه الأشياء موجباً 
الحصول الفعل . إذا ثبت هذا فنقول : هذه الأحوال في حق واجب الوجود لذاته : 
محال . أما تصور كون الفعل المعين نافعاً له » أو ضاراً cal‏ فهذا إا يتصرر في 
حق من يعقل في حقه CU‏ بشيء [ أو النضرر بشي 292 ] آخر وذلك في حق 
واجب الوجود : SLE‏ وأما بحصول ذلك اميل فهو أبضاً : عال لآن اليل 
إلى Le‏ المنافع » إفا يعقل في حن من يصح عليه النفع . وإذاثيت Lia‏ فقد 
ظهر أن حصول الإرادة في حى الل تعالى : غال . وآمنا الذي يقرله التكلمرن 

من أن الإرا تفعضي رجحات أحد ell‏ على الآخر لا لمرجح [ أصلا ء 
فهذا أيضاً غير معقول البعة » لآن الرجحان بدون المرجح* ] حال غير 
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معقول . فيثبت بهذا : أنه لم يبق عند العقل من لفظ الإرادة » معنى يكن إثباته 
في حق الله تعالى . فكان القول به باطلا . [ ثم قالوا : لو كان العام 
«bate‏ لوجب أن يقال : إتما حدث بقصد الفاعل وبإرادته9© » والتالي ALE‏ . 
alte pads‏ . بيان الشرطية : هو أن العالم لما كان مستمر العدم من الأزل إلى 
ذلك الونت | OOP call‏ وذات الفاعل كانت موجردة من الأزل إلى ذلك الوقت 
coal‏ مع أنه في الآزل ما.كان لتلك الذات أثر في خروج العالم من العدم إلى 
الوجود » فلو حصل العام في ذلك الوقت من غير أن يكون لذلك القاعل قصد 
Le‏ في إيقاعه . لكان وقوع العام في ذلك الرقت دون ما قبله وما بعده : 
le,‏ لأحد طرقي اللمكن على AM‏ من غير مرجح . وإنه تحال 

وبیان أنه بتنع أن يكون حدوث العالم في ذلك الوقث المعين » سيب 
القصد والاختيار : وجوه : 


الحجة الأول : إن ذلك القصد لو حصل » لكان إما أن يكون قدياً أو 
bE‏ . والقسمان باطلان » فالقول بوجرد الفصد : بأطل . إنما قلنا أنه CE‏ 
كونة قدا لآن الإرادة القدية ء لا معنى ها إلا أنه تعالى يريد في الأزل إحداث 
العام في Cy‏ معين لا يزال . وهذه الإرادة Coad‏ [ هي ] نفس القصد إلى 
إيقاع القعل في ذلك الوقت العبن » عند حضور ذلك الوقت المعين والدليل 
عليه وجره : 


الأول : إن من عزم على أن يفعل بكرة الغد : فعلا Came‏ » ثم جلس في 
بيت مظلم”" لا بيز فيه بن التهار وبين اليل , واستمر على ذلك الجلوس إل 
أن دخل بكرة الغد, مع أنه لا يعلم أن ذلك الوفت العين قد خضر » فإله 
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بمخرد تلك الإرادة الأولى لا يصير قاصداً لإبقاح ذلك الفعلء في ذلك الوقت. 
ولو كان العزم على أن يفعل الفعل الغلاي في الوقت المستقبل » هو نفس القصد إلى 
إيقاع ذلك frail‏ عتد حضور ذلك الوقت . لويب في هذه الصررة التي 
ذكرناها : أن يصير قاصداً إلى إيقاع ذلك الفعل » عند حضور ذلك الوئت ٠‏ 
سواء علم أن ذلك الونت حضر ء أولم يعلم ذلك . ولا نم يكن الأمر كذلك » 
علمنا : أن العزم على الفعل OLA]‏ ] في الوقت المعين » من الأوقات 
ليس هو [ نفس ] التصد إلى إيقاع ذلك الفعل في ذلك الونت 
بل احق أنه إذا عزم [ Ode‏ ] أن Jade‏ القعل الغلاي » في وقت معين من الأوقات 
الستقبلة » ثم استمر ذلك العزم [ الأول“ ] إلى أن حضر ذلك الوقت ء وعلم 
ذلك العازم ٠‏ حضور ذلك الوقت . فإن بقاء العزم [ الأرل”؟ مع العلم 
بحفور ذلك الوقت : Shang‏ حدرث قصد متعاق » بإيقاع ذلك الفعل 
: أن العزم المتقدم ء لا يكفي في إيقاع الفعل في الوقت الذي سيحضر ٠‏ 
بل لا بد من حدوث قصد متعلق بإيفاع ذلك الفعل . 

الثاني : إن العزم على الإيجاد في الزمان المستقبل : له ماعية . والقصد إلى 
obey‏ الفعل في MULL‏ : له ماهية أخرى . إحدى الاهيتين لا نساري 
Osa‏ بدليل أن كل واحدة من هاتين الماهيتين » لا تقوم مقام GPM‏ 
اد ئي المستقبل » يرجب تركه في الحال . وفعله في للستفيل » 
والقصد إلى الفعل في SLI‏ يوجب الفصل في الخال » والشرك في للستقبل . 
فهذان النوعان من الإرادة ولوازمها مننافية . واعتلاف اللوازم » يدل على 
dest‏ [ ماهيات Of‏ اللزومات . وإذا ثبت هداء كان القول ob‏ العزم على 
gla‏ المستقبل » يصير غير" التصد إلى الإيجاد في SAS‏ : معتاه : أن 


eM rend 

(ore by Bab) (n 
اوي الآخررت)‎ Vo )من را س‎ 
Mo aye 
Away yO 


1 


حفيقة غصوصة » تصير [ هي OL‏ يعينها عبن حقيقة أخرئ » تخالفها ني الماهية 
رالنوعية . وذلك dle‏ . فهذا OLS‏ أن القول بقدوم تلك الإرادة : قول باطل . 
راا ق : إنه يمتنع كونها حادثة ۽ وذلك UY‏ كانت Babe‏ > كان حدرتها 
Lak‏ بوقت [ معين ٩۲]‏ مع جواز حصول الحدوث قبله أو یعده . فوجب أن لا 
يحصل ذلك الاختصاصى إلا لإرادة أخرى ۔ والكلام فيها كما قي الأول ؛ فيازم 
التسلسل » وهو محال . فيثيت : أنه لبر حصلت تلك الإرادة [ لكانت OE‏ إما 
فديمة أو حادثة ۽ وثبت فساد القسمين » فلزم الحكم يامتناع حصول الإرادة 
لا يقال هذ! معارض بالحرادث || لأنا تقول : المعارضة بالحوادث اليرمية 
واردة على كلل هذه الوجوه . 


ذكرناه في الطريقة الأولى [ والله أعلم COL‏ 

: الإرادة القديمة بإيقاع العالم في ذلك. 
الوقت المخصوص العين » إما أن يكون من لوازم ماهية0*» تلك الإرادة lly‏ أن 
لا يكون . والثاني ياطل » وإلا لافنقرت تلك الإرادة في حصرل ذلك التعلق 
المخصوص » إلى سبب آخر » ولزم التسلسل . ولا يطل هذا القسم ؛ بقي الحن هر 
الأول . فتقول : Bh‏ دحل العام في الوجود في ذلك الوقت المعين » فبع انقض 
ذلك الوقت [ المعين OL‏ وبعد دول العام في الوجرد Meg‏ أن تيقى الإرادة 
متسلقة بإحداث العام في ذلك الوقت الممين . ويدل عليه وجهان : 


الأول : إنه بعد دخوله في الوجود » يتنع إدخاله في الوجود . لآن تكوين 
الكائن وإيجاد [ الموجد OF‏ محال 
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by‏ إن ذلك انلوقت لا انقضى ومضى » فبعد إنقضائه لو بقيت 
الإرادة متعلقة بإحداث الام , في ذلك الرقت : كان ذلك قصداً » إلى إيقاع 
الفعل ني الزمان الماضي ء وإنه محال . فيثبت : أن العالم يعد دخوله في 
الوجود ؛ بمتنع بقاء الإرادة [ الأزلية OP‏ متعلفة بإدخال عين ذلك العام في عن 
ذلك الوقت » في الرجود » فوجب القول بزوال ذلك التعلق وبطلاته . لكنا 
بينا : أن ذلك [ التعلق OT‏ الخصوص من لوازم ماهية تلك الإرادة.. وزواك 
اللازم بدل على زوال الملزوم. فيثبت : أن تلك الإرادة واجبة العدم ؛ بعد 
دخول”" ذلك المراد في الوجود ؛ وكل ما صح عدمه : امتنع قدمه . فهذا 
دليل قوي على أن القول Ob‏ إرادة الله تعالى قديمة قول باطل . 


وأما أنه نع Ws‏ حادثة » فلأمها لو كانت حادثة ۽ لكانت إما أن تحدث 
في ذات الل dls‏ » أو أخرى » أو لا في Je‏ والكل باطل بالوجره 
الشهورة » فكان القول به : باطلا ‏ 

الحجة الثالئة : إن كل من قصد إلى إحداث شيء » فإما أن يكون ذلك 
الإحداث به أولى في ob‏ واعتقلاده من تركه » وإما أن لا بكوت . op‏ كان الأول 
لزم كونه ناقصاً بذاته » مستكملاً بغيره » وذلك ني حن واجب الوجرد 
[ لذاته OL‏ حال » وإن كان الثاني قحيئئذ لا بترجح قصد الإحداث عل 
قصد الترك . ولك OY‏ قصد الإحداث ترجيح » وحصول الرجحان حال 
حخصول عدم الرجحان : حال . فإن قالوا : كونه ناقصا لذانه » مستكملا 
بغيره : إنما يلزم لو رجح الإحداث على ثركه » لنقع يعود إليه BLUE,‏ رجحه 
النفع يعود إلى الغرر » ل يأزم المحال المذكور 

قلئا : إيصال الخبر والنفع إلى الغير » وعدم إبصالة إليه إن استويا بالنسبة 
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إليه » عاد المحال المذكور . وإن كان أخدها أرلى به » فقد عاد ما ذكرتا من 
کونه ناقصاً بذاته » مستكمال بغيره . وهو عال . 

الحجة الرابعة : لو قصد إلى إحداث العالم » لكان إما أن يكون ذلك 
القصد غتصاً بوقت معين . أو غير حتص بوقت معين . أما الأول : نكم إذا 
قصد إلى إحداث AW‏ في الوقت القلاني وأما الثاني : نكي إذا قصد إلى إحداث 
العام « dy‏ يقصد إلى تخصيص إحدائه بونت معين , 

: يفال‎ OF القسم الأول : فهر" باطل . لآن ذلك الوقت المعين إما‎ uly 
فإن كان ذلك الوقت‎ JM إنه كان حاضراً في الأزل » أو ما كان حاضراً في‎ 
إله العالم قصد إحداث العالم في هذا الوقت » فحيشذ‎ oF حاترا ني الأزل مع‎ 
كون العام‎ OL يلم حدوث العالم في الأزل . وعلى هذا التقدير » [ يلزم‎ 
كان ذلك الوقت غير حاضر في الأزل » كان ذلك الوقت‎ of وأما‎ OPP سرمدياً‎ [ 
enti بد له من #دث . وهو الله سبحانه 9 وحيثئة يعود‎ ce 
أن يقال : إنه تعالى نصد إحداث ذلك الوقت في وتت‎ Ly الأول وهر أنه‎ 
خاص » أو قصد إحدائه مطلقاً . نإن كان الأول افتقر ذلك الوفت إلى وقت‎ 
ويلزم التسلسل . فإما أن تحصل تلك‎ « JM آخرء والكلام فيه كما في‎ 
الأوقات الغير اهي مما » وهو محال بالبديهية . أو عل التعاقب » وهو يوجب‎ 
القول يحدوث حرادث لا أول لحا . وهر الطلوب . وهذا كله إذا قلنا : إنه‎ 
= تعالى نصد إحداث العالم ني وقث معين‎ 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إنه تعالى تصد إحدات العالم من غير 
أن بخصص إحداثه بوقت معين بل قصد عل وجه يكون موجوداً دانيأ[ Lal‏ ]۹ نهذا 
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يوجب القول بالقدم » وذلك يناقض بوت" الحدرث . 


الحجة الخامسة ؛ لو كان edb‏ احادثا ‏ لكان حدوٹه بسبب أن الخالق 
[ تعالى ]29 حصص إحداثه يذلك الوقت [ العين OL‏ على ما تقدم تقرير هذه 
الشرطية » إلا أن ذلك عمال . OF‏ ذلك الوقت ما أن يكون مساوياً لسائر 
الأرتات في تام الاهية » أو لا يكون OB.‏ كان [ الأول OL‏ وجب كونها Lad‏ 
جيم اللوازم لآن الأشياء المساوية في نمام الماهية » يجب استواؤ ها 
في جميع لرازم المامية . وإذا كان الأمر كذلك » كانت نة تلك الإرادة إلى 
جميع أجزاء ذلك الوقت على السوية . وإذا وجب حصول هذا الإستواء ١‏ كان 
ذلك منافياً للقول بأن الإرادة بجب تعلقها بإحداث العام في يعض ذلك الأوقات 
دون البعض . 

: الثاني : وهر أن يقال : الأجزاء الفترضة في ذلك الرقت‎ rt uy 
فنقول : حصول تلك الأشياء » إ1 أن‎ BALL مختلفة بللاهية » متباينة‎ 
. DLs وذرانها وإما أن تكون يإحداث [ ذاث ]" الله‎ OL aah ۳] تكون‎ 
» والأول باطل » لأنه يقنضي حدوث الشيء لنفسه ولذاته » من غير حدث‎ 
بانفسها وذواتبا من غير حدث‎ OP إذا فرضناها [ حادثة‎ : Lady. وهو محال‎ 
يتنم‎ Oh لاهية الأخرى ء‎ ite ثم كانت ماهية كل واحد منها»‎ Sadi 
أن‎ se جعل واحد منباء موجباً لأثر حاص . وعلى هذا التقدير فإنه [ لا‎ 
يكون الؤثر في حدرث حرادث هذا العام » تلك الآنات المتلاصفة  وتاك‎ 
يلزم نفي الصاتع » وذلك‎ COT الأجزاء للتعاقبة » وعلى هذا التقدير‎ 
+ باطل‎ 

» الحلاصقة‎ bY القسم الثاني : وهو أن يقال : إن حدوث تلك‎ ly 
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Uy]‏ كان بإحداث الله 3 تعالى (OP‏ وبا جاده » فحينذ يعود السؤال إلى 
أنه : لم خصص إحداث كلل واحد bin‏ بكرنه بتقدبا على الأخر » أو متاخراً 
عن ؟ فإن كان كذلك » لأجل وقت آخر ب عاد الطلب فيه » لزم التسلسل ٠‏ 
رهو محال . فينبت : أن القول بأن الإرادة. اتتضت تخصيص إحداث العالم 
بالوقت المعين » يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة » فيكون القول به باطلا . 
ويها الدليل يظهر أن الذي يقال : إنه تعالى [ وتقدس gaat OOF‏ إحدات 
العام بذلك الوقت لكون ذلك الوقت مشتملاً على مصلحة خفية : قول باطل . 
LY‏ بينا : أن الأرقات كلها متاوية في تام الماهية [ والله أعلم ] 9 
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المقالة الخامسة 


في 
الدزائل المستفبظة من aul‏ والقبح 
والحكمة والعبث 


في 
الدلائل المستنيحطة من الحسن alla‏ 
والحكبة والعبث 


وهي من وجوه : 

الحجة الأولى : إن ٠ a] sg Yi‏ إحسان » والإحبات أفضل من 
نرك [ الإحسان OT‏ فلو كان الباري سبحاكه2» غير موجد للعال » مدة غير 
متناهية [ لكان تاركاً للأفضل مدة غير متناهية . ومرجساً للأمر الآخر مدة غير 
متناهية Of‏ وذلك مال ,. فوجب MES‏ فاعلا من الأزل إل الأبد . 

الحجة الثانية : إن من كان له التصرف النافذ « ally‏ النظيم © والرفع 
والخفض » والإبرام والتقض » أفضل من لا يكرن له شيء من ذلك . فلو 
hi‏ : إنه تعالى ما كان له في الأزل ملك رلا ملكوت ولا تصرف ١‏ ثم صار 
في لا يزال كذلك » لزم أن يقال : إنه انتغل من النقص إلى الكمال » وذلك : 
محال . ob‏ قالوا : [ يلزم ML‏ على الحجة الأولى : درك الإحسان . وإغا لإ 
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بجوزء لو كان الإحسان مكنا في نفسه . إما إذا كان متنساً في نفسه ممالا في 
ذاته ء لم يلزم منه النقص والإيجاد في IM‏ : ال . لأنه عبارة عن الإخراج 
من العدم إلى الوجود » وذلك لا ينقرر إلا فيا يكدوث مسبوقاً بالعدم . IMS‏ 
ينان المسبوقية » فكان الجمع he‏ . وهذا الكلام بعينه ٠‏ مر الجواب عن 
الحجة § 


وأيضاً : فالتقص إنما بلزم [ أن ]20 لر نم يكن قادراً على تحصيل اللاك 
Sy Sly‏ » وهر تعالى في الأزل ( كان PE‏ قادرا على shed‏ « فلم يلزم من 
عدم الك ا ملكوت نقصان . وأيضاً : فكل واحدة من هاتين الحجتين منقرض 
بحدوث الأشخاص العينة » وحدوث الحوادث اليومية . 


وأجابوا عن السؤال الأول : بأن هذا [ الكلام LEY‏ يتم إذا قلنا 
مسمّى الأزل مانع من الإبجاد والتكوين . وقد بينا بالدلائل القاطعة : أن ذلك 
باطل . على آنا تقول : إن هذا الماقع كان اثلا قبل أن gle‏ الله العالم بتقدير 
مال a.‏ فكان الإلرام عائدا OM‏ 


رأما السؤال الثاني : فباطل Lad‏ . لأن الأزل عندهم انع من صحة 
الفعل » وعلى هذا التقدير لم يكن الله متمكناً من تحصيل الملك واللكوت [ في 
الأزل OT‏ ولا معنى لفق رر الضعيف إلا ذلك . وهذا أيضا يوجب العيب 
والضعف من وجه آخر » وهو أن الامتناع من الإحسان في حق من كان قادرا 
على الإحسان » ولا يضره ذلك الإحسان بوجه من الوجوه » أقوى في العيب 
والنقصان منه في حتى من ل يقدر عليه . فإذا قانم : إله العالم كان ادرا على 
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الإحسان » وما كان ذلك الإحسان سباً للضرر" في حقه البتة » قحينئذ يكون 
الإسناع منه مذمرماً في OPE]‏ الهاية . ويمكن تقرير هذا الكلام بوجه 
ol‏ نيقال : إنه تعالى إما أن يقال : إنه OP]‏ كان قادرا على الإيجاد في 
الأزل » أو يقال : إنه كان قادراً عله » إلا al‏ لو فعله . لصار ذلك سبباً لمرد 
نوع من أنواع الضرر إليه ء أويقال : كان قادرا على الإبهاد في الأزل » وكان 
IL pall aye ge laps‏ + 

أما القسم الأول: قإنه يقتضي انتقال اخالق من العجز إلى القدرة = 

وأما القسم الثاني : فإنه يقتضي [ انتقال SEL‏ من الضرر إلى الراحة . 

وأما القسم الثالث : فإنه يقتضي OL‏ البخل والنقص . لأنه لما كان 
قادراً على هذا الإخسان » وما كان له في سر البتة » فيكرن الإمتتاع عنه 
مض البخل [ والنقض OL‏ وكل ذلك على IY‏ الحكيم حال . وأما السؤال 
الثالث : فجوابه : أن عند القوم : حدوث كل حلدث pile‏ » مشروط بدخول 
الحادث التقدم في الوجود » بناء على .القاعدة البي ذكرئاها في سبب حدرث. 
الحوادث اليومية . وإذا كان الأمر كذلك » d‏ يلزم من عدم إبياد هذا abet‏ 
all‏ قبل أن وجد : عيب ولا نقص . 

الحجة الثالشة : علة وجود العالم ؛ وجرد" الباريء تعالى > ورجوده 
أزلي . فعلة وجود العام أزلية فيلزم كون العام أزلياً . Op‏ قالوا : ا جود 
الإفادة رالتحصيل . فقولكم : جود البارىء تعالى : أزلي . معناه : أن كونه 
موجداً Al‏ أزلي » وذلك عين المطلوب » قلنا : تحقيق هذا الكلام : إن جملة 
ما يصدر عن البارىء تعالى لا بد OUT‏ من مؤثر فمجموع الأمور العتبرة 
في المصدرية : قائم Wy‏ لزم افتقاره إلى مؤثر أخر ولزم التسلسل » رإذا كان 


EC)‏ ورقات) زف من س) 
bye‏ س) () وجود (ت) 
Ce)‏ (۷) الوجود (ت) 
ot‏ ص 


Ara 


مجمرع تلك الأمور أزلياً » يلزم أن تكون الآثار الصادرة عن الباريء أزلية ٠‏ 
وعل هذا التقدير, فهذا الكلام هوعين الحجة الأول . 

ركن تقريره من وجه آخر : قيفال : إنه تعالى أراد إيجاد العام » 
لذاعية9 الانتفاع + أو لداعية الإضرار» أو لا لواسندة من. هاتين الذاعيتين ؟ 
والناني حال » Oley oF‏ لداعية الإضرار ؛ لا Gb‏ بالمحسن الرحيم . 
LIL‏ : وهو [ أن ]© LEY‏ لا لداعية Lad‏ ولا لداعية الإضرار 
عبث » ونا بطل هذان الفسمان » ثبت أنه تعالى لق الخلق لداعية الإنتضاع . 
ثم تقول : هذه الداعية » إما أن تكون حادثة ۽ أو قدية . فإن كانت حادثة عاد 
التقسيم المذكرر في حدرثها » Ob‏ كانت قدية . فإما أن يقال : حصل في الأزل 
مانع ينع من صدرر هذا الأثر » أو لم pat‏ . والأول باطل » لآنه تو حصل لا 
زال 1 المائع ۲ OU‏ ثبت أن الأزلي لا يزول . فيثبت : أن الداعي إلى 
الإحسان » كان حاصلا في الأزل » وأن المانع منه » كان بفقودا . فهذا هو 
المراد من قول القدماء : إن علة وجرد العام هي وجود البارىء » ووجوده 
و أزلي ]27 » فيكون وجود العالم : أزلاً . 


الحجة الرايعة : أن نقول : لر قلنا : إنه تعالى أحدث العام في وقت 
مسين » لكان تخصيص الإحداث بذلك الوقت ؛ إما أن يكون لحكمة 
ومصلحة » أو لا لحكمة ومصلحة > والأول باطل لآن تلك الصلحة » إما أن 
تكون عائدة إلى GAL‏ » أو إلى الخلوق والأول : عمال . توجوه : 

الأول : آنه ينزم أن بقال : إئه تعالى في محل النفم والضرو . 
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والثائي : أن يتقدبر أن يكرن الأمر كذلك , فتلك الحاجة ٠»‏ إما أن تكرن 
قدية أو حادلة » فإن كانت نديمة ء لزم من قدمهاء قدم الفعل . وإن كانت 
حادثة » عاد الطلب في أنه : لم حدئت تلك الحاجة في ذلك الوقت » دون ما 
قبله » وما بعده ؟ . 


والقالث ؛ أن عل هذا التغدبر يكون إله العام ناقصاً محناجاً إل 
الاستكمال بالغير . 


الرابع : أن إله العام نديم أزلي واجب لذاته . فكان أكمل Ve‏ من 
الحدثات » وكون الأكمل مستكملاً بالأخس الأدون : مال . وأما القسم 
tl‏ : وهو أن يقال : إنه تعال إتما أحدث العالم لنقع عائد إلى الغير ؛ فهذا 
Lal‏ باطل . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إن الإبجاد لو كان إحساتاً إلى المخلوق .. لكأن إما أن يكرن 
إحساناً إليه حال عدمه ء أو خال رجوده . والأول باطل . لآنه ما دام يكون 
معدوماً ٠‏ الرجود غير واصل إليه » فامتنع كون الإيجاد [ إخسانا إلى المعدوم . 
ا باطل لان إيصال الوجود إليه بعد رود( ] يقي 
إيجاد الموجرد el‏ محال . لا يقال : الإبجاده إغا يكون إحسائاً من حيث 
بعد دخوثه في الوجرد » يستعد OY‏ يصل إليه أنواع اللذة en‏ 3 
نفول : الكلام إفا وقع في أن الإججاد ليس بإحسات » ونا ذكرئره لايدفع 
ذلك gS‏ سلمتم أن نفس LEY‏ ليس ]5 ! Loy‏ . وإئما الإحسان ما 
يحصل بعد ذلك » ونحن OP]‏ ادعينا [ OIL‏ أن إبنداء الخلق ليس 
بإحسان 
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الوجه الشاي في إبطال هذا القسم : Motil of‏ مالم تكن مشتهية 
للشيء رعناجاً إليه » لم يكن إيصال ذلك الشيء إليه اتقاعاً له » ولا إحساناً 
[ إليه ]9 فكل ما بفرض إحساتاً إليه » فإنه قد تقدمه©) خلق الحأجة فيه »> 
قدر المنفعة الحاضرة » بقدر المضرة السابقة وذلك 
وند تقدم في OLE‏ الثالث تقرير هذا الكلام 


وذلك ضرر . وحين 
يخرجه عن كونه إحساناً . 
على سبيل الاستقصاء . 

الوجه الثالث : في بيان أنه لا يجوز أن يقال : آنه تعالى خلق الخلق 
للإحسان إلى POEM‏ . وذنك [ COL OY‏ هذا الداعي إما أن يقال : 
al‏ كان SL‏ ئي الأزل » أو ما كان Sele‏ . قإن كان الأرل » لزم dyer‏ 
ale‏ تبل epee‏ وهو عال . والثاني يوجب كون تلك الداعية بتجددة . 
والكلام في اختصاص حدوث تلك الداعية بذك الونت » كاختصاص حدوث 
العام بذلك الوقت » ولزم الدور © إلى مالا PGE‏ . 


وأما الأجوبة المذكورة عن هذا الكلام » وهو آنه تعالى Lal‏ خصص 
إحداث العام بذلك الوقت , لاشتمال ذلك الوقت على مصلحة معيدة ٠‏ 
فالكلام في إفساده قد سبق على الاستقصاء . 


الوجه الرابع : وهو[ أن ]© إيصال التفع إلى الغير » وعدم إيصاله 
إليه » UL‏ إن يكرن بالنسبة إلى الفاعل على السوية » أو لا بكون الأمر كذلك 
of‏ كان الأول ء أمتنع أن يكوت غرض الاحسان Let‏ للفاعل إلى الإيجاد » 
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وإن كان الثاني » لزم أن يكون الفاعل ستكملاً بذلك LAW‏ , وقد 
alla‏ 


الوجه الخامس : هو إن الإيجاد يستازم حصول الحاجة إلى الأكول 
والمشروب رغيرهما . فإذا أعطى الخالق تعالى المحجاج إليهء نقد حصل 
الاستناء بالشيء . أما إذا تم يوجمد » فتد حصل الاستغناء عن الشيء . لكن 
الاستغناء عن الشيء أفضل من الاستغناء2"9 بالشيء . وبدئيل : أن الاستغناء 
عن الشيء من صنات الله [ نعالى PL‏ والاستغناء بالشيء من.صفات العباد > 
وما كان die‏ لله تعالى فهو أكمل » ما كان صقة للعباد . 


وإذا يت هذا ء فالحاصل عند العدم هو الاستفناء عن الشيء . 
والحاصل عند الوجود [ هنو OL‏ الاستفناء بالشيء . وقد ثبت : أن الأول 
أفضل من الثاني = قيلزم : أن يقال : الإيجاد برجب تفويت الأكمل ..ريرجب 
حصول الآخس BIG‏ وإذا كان كذلك , امتنع كرن Ley‏ إحانا إلى 
الخلرق . 

الوجه السادس : أن نقول : إن الوجوه الخمسة السالقة » إنا نذكرهاء 
لو فدرنا : أن كل ما اشتهاه الإنسان وآراده » ومال طبعه إليهء يكون حاضرا : 
وليس الأمر كذلك » لأنا [ نرى ]۲2 أن أحوال أهل الدئيا بالمكس من ذلك . 
فإنا Ms‏ أن أكثرهم يكونون في الغموم والهموم 6 والآحزان Sly‏ ‘ 
والمتالف والحرق والغرق » OF tly]‏ والعمى والزمانة . وأما في BEN‏ . 
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الأكثرون وهم الكفار والقساق من آهل اللة يقعون في العذاب العظيم"" وإله 
العالم كان We‏ في الأزل. بكل هذه الأحوال ال ۽ قكيف يعقل أن يقال : إنه GS‏ 
خلقهم للإحسان » مع أنه كان يعلم أن الأكثرين منم ؛ يكونون في الدنيا في 
الآلم والفقر » والعمى . وف الآخرة في الدرك الأسفل من اثتار؟ 

نإن قالوا : إته تعالى OSs‏ الكل من وجدان تلك السعادات العظيمة »> 
وأما حصول الحرمان » فإغا كان لأجل [ أنهم ] © قصروا في حق أنفسهم . 
Odi‏ ا كان إله العام Lite‏ لا يستفيدون من [ الوجود ]97 
رالتكلف ء إلا البلاء المظيم » والشقاء التام . امتنع أن يقال : إنه تعالى أراد 
بهم الخير والنفع . والصلاح . ويدل [ عليه وجو ]© 

الأول : ef‏ لا يشدررن على حلاف مسارم «ail‏ وألا لزم أن بقال : 
ot}‏ قادررن على أن بجعلوا علم الل [ تعالى ]7 جهلا : 

الثاتي : إنا نعلم من بنى رباطا في : عظيمة» وعلم بقيئا أنه بنى ذلك 
bb‏ صار ذلك الرباط مأوى اللصرص والقتالين وقطاع الطريق . ثم إن 
الذي بنى ذلك الرباط مع جزمه Ob‏ الآمر كذلك » يقرل : كان غرضي مته : 
دقع انشر » وآن يصير ذلك الوضع AWW tae‏ والأتقياء » ولأقوام يسعون 
ا الطرقات ء وإزالة الآفات » ob‏ جميع العقلاء يفولون » ا كنت عالاً 
رجب مزيذ الآفات » نإنك* في دعواك : أنك ما أردت به : إلا 
لخي كذاب مزور . وهذا الباب فيه إطناب » وقد سبل ذكره في الكلام عل 
الحسن والقبح مع المعتزلة . 
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والوجه الشالث : في دفع OTM]‏ السؤال : أن القدرة الصالحة 
للكفران » كانت متعينة للكفر » فحيتكل يكون خلق تلك القدرة في الكاثر » 
LAY‏ له إلى الكفر , Oy‏ كانت صالحة للإيمان والكفر معا » فرجحان أحد 
الجانبين على الآخرء إن لم يوتف على المرجح » لزم حصول الرجحان لا 
رجح ۽ وهو حال . 

وإن توقف على ear ll‏ فذلك ارجح إن كان من shall‏ عاد perl‏ 
فيه . رلزم التساسل . وإن كان من الله » فحيشذ يكون مجسرع القدرة Oe‏ 
ذلك المرجح Ley‏ للكفر » فيعود ما ذكرنا من" أن الله تعالى الجأ الكافر » إلى 
الكفر . وذلك flea‏ قرهم : أنه تعالى ما أراد به إلا احير والصلاح . فيثبت 
بده الوجوه : أنه يمتنع أن يقال : إنه تعالى خلق الخلق لغرض نفس » أو 
يقال : إنه حاقهم لغرض يعود إليهم . 

وأما القسم الثالث » وهر أن يقال : إنه تعالى خلقهم لا لقرض وحكمة 
Lol‏ . نتقول : هذا أيضاً : باطل لوجوه : 

الأول : إن الفعل الخالي عن الحكمة : سفاهة : وهي غير BV‏ بالحكيم 
الرحيم . 
انه لم تلع ذلك » لحيشذ لا فيح من الله تعالى شيء «Shel‏ 
فرجب أن يمسن منه أن يعاقب الأنبياء والرسل [ بأعظم ]9 أنراع العقاب » 
وأن يحسن مته إدخال الدهرية في أعلى درجات EA‏ وأن لا يحصل الرثرق 
بوعده روعيده » وأن لا تتميز طاعته عن معصيته . وكل ذلك يطل 
[ الحكمة ]7 الإية . فينبت : أنه تعالى نو كان محدثا للعالم » بعد أن لم يكن 
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[. عد OLS).‏ إما أن يكون ذلك الإحداث LSA‏ ومصلحة » bly‏ أن لا 
بكرن كذلك . وثيت فاد القسين » قوجب فساد القول يكوته be‏ للعالى » 
بعد أن لم یکن وقد Ope‏ ببذه الحجة على أنولايجوز أن يكون مريذاً لإحداث 
العام : أنه" لو كان مريداً لكانت تلك الإرادة » إما أن تكون تابعة لحكمة 
رمصلحة » Uy‏ أن لا تكون كلك . والقسمان باطلان » فالقول بثبوت 
الإراد : باطل [ ity‏ أعلم . 

الحجة الخامسة : نو كان العالم [حادثا ٠]‏ وجب أن يكون للخالق : 
داع إلى إيجاده وتكرينه . فنقول : تلك الداعية » إما أن تكرن قديمةء أو 
حادثة , فإن كانت حادثة , عاد البحث في LAS‏ | حدوثها ]2*0 وإن كانت 
فدية »> فإما أن تكون مشروطة بشرط ء أو لا تكون . فإن كانت مشروطة 
بشرط » فذلك الشرط , إما أن يكون حادثاً أو لا يكون . فإن كان ذلك الشرط 
حادثاً , لزم الدور . [ لأنه ]00 لا ينم الداعية النامة المزثرة في الإحداث ؛ إلا 
عند حدوث ذلك الشرط » وان لا يدث ذلك الشرط إلا إذا نمت تلك 
‘ll‏ اللؤثرة ٠‏ وذلك يوجب الدور ء وأما إن كان ذلك الشرط قدياً » أو 
قتا : إن تلك الداعية القديمة غير مشروطة يشرط : فالكلام في هذين القسمين 
«ats‏ وذلك لأنه إما أن يقال : حصل في الأزل مانع » أولم يحصل . والآول 
باطل . لأن ذنك UI‏ إن كان واجباً لذاته » امتنع زواله ۽ فوجب أن لا يزرل 
ذلك الامتناع . وإن كان مكنا GUL‏ . افتقر إلى مؤثر . ويعود التفسيم فيه » 
ولا ينقطع إلا ند الائتهاء إلى مرجب راجب لذائه : ريازم من امتناع زوال 
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UALS]‏ الموجبء إمتناع زوال ذلك الائم, وقد بان بطلانه. فيثت: أن 
الداعية القدية إلى الإيجاد : حاصلة في 5M‏ وأن الوانع بأسرها كانت 
زائلة . ومتى كان الأمر كذلك ¢ كان الفعل واجب الخصول . 

الحجة السادسة : كرنه تعالى be‏ للعالم: وكونه غير ae‏ له. Up‏ 
أن يتساويا من MLL]‏ الوجره. أو يكون الإحداث أقضل مطلقاًء أو 
يكون الترك أفضل مطلقاً . أر يقال : القعل أنضل في بعض الأوقات ٠‏ والترك 
أفضل في البعض . 

أما القسم الأول : رهو أن يتال : استوى الطرنان واعتدل LLL‏ من 
غير رجحان : ig‏ باطل لرجره : 

الأول : إنه يقتضي وجحان أحد طرفي الممكن على الأخر » ey‏ 
وإن جاز ذلك » فلم لأ يرز رجحان وجود العالم على عدمه لا لمرجح ؟ 

والثاني : وهو أن الإبجاد نرجيح لجائب الوجود . وحصول الترجيح حال 
[ حصرل 7 الإستواء : ال 

والثالث : إن الذي يكون فعله وتركه » منساويين في كل LN‏ کان 
فعله che‏ وكان فاعله [ سفيهاً ”ولا يكون [ AK‏ رلا يكون ] فعله 
Geol‏ . وأجمع العقلاء على أنه يجب تنزيه إله العام عن مثل هذه الصفة . 

: القسم الثاني : وهر أن يقال : الفعل افضل من الترك . فنقول‎ Lily 
قعل هذا التقدير » يلزم أن يقال : إنه تعالى كان تارك للجانب الأفضل مدة غير‎ 
. متناهية » ثم انتقل من الآفضل إلى الأخس « وذلك باطل‎ 
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وأما النسم Pena‏ : وهر أن يقال : الترك أفضل من الفمل مطلقاً . 
فقول : يلزم أن يقال 3 إن حال العالم قد انتقل من الأشرف إلى الأخس , 
وذلك Lad‏ باطل » 


وأما القسم الرابع : [ وهو ] أن يفال : كان الترك أقضل في بعض 
الأونات » ثم صار oil‏ أنضل من الشرك في سائر الأوقات » فنقول : هذا 
Lal‏ باطل . لأن هذا التبديل ٠‏ إن وقع لذانه » فليجز تبدل العدم بالوجود 
لذاته » وهو باطل . وإن وقع بجعل ele‏ فحيناذ يعود التقسيم الأول : 
وهو أن الخالق Lil‏ خصص أولوية الترك بالأوقات السالفة » وأولوية'الفعل 
بالأوقات الحاضرة . لأن الأولى بالأوقات السالفة > عدم تلك الأولوية . الأول 
ede‏ الأوقات الحاضرة » أولوية الفعل » وحينئذ يعود التقسيم الأول نيه . وذلك 
يوجب الذهاب إلى ما لا نباية له . والله أعلم 


الحجة السابعة : الإباد تتح لياب SU‏ . وذلك لا يايق بالفاعل 
الحكيم . 


بيان الأول : أن عتد حصول الوجود » يحصل الخوف من زوال 
[ مصالح M‏ الوجود » ويحصل الخوف من [ زوال مصالح الوجود » ats‏ 
الخوف Dey‏ ] حصول الألم . والمخوف : [ أل OC‏ رضرر وأما في حال العدم 6 
فا كان فيه Je‏ ألا , لأن حصول الأ مشروط . بحصول الوجود HAL‏ 
فعند عدم الوجرد » امتنع حصول الضرر والخرف . ens‏ أن عدد حصول 
الوجود [ Jae‏ ]© الضرر : وعتد الغدم » لا ضرر . فكان عذا الوجرد شرا 
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من العدم [ والعدم ٠‏ يرا «aca‏ والحكيم لا يفعل الشر 
فإن قالوا : السؤال عليه من رنجوه : 
الأول Pal:‏ الشر : عبارة عن العدم ‏ الا ترى أن من قعل إنساتاً . 


٠‏ فلك القتل شر . وليس هو شرء لان الالة كانت قطاعة » ولا لأجل أن القاتل 


كان قادراً على استعمال تلك [ الآلة ]0 القطاعة بالقرة القرية , ولا لأجل أن 
عنق للقتول , كان AW‏ للقطم . فإن كل [ ذلك OL‏ خيرات . بل EA‏ كان 
شرا , لأنه زالت MLL‏ عن المحل القابل للحياة » وهذا الزوال : عدم 
فنبت : أن الشر ئيس إلا العدم . فكيف يقال : الرجود شر ؟ 


الثاني : سلمنا أن الرجود قد يكون موصوفاً بكرته شرا » إلا أنه وإن 
حصل علد الوجود أنواع الخوف AG‏ » فقد حصل أيضا أنواع السرور واللذة . 
تقول : 


أما الجواب عن السؤال الأول : فهر آنا نقول ؛ مراد جميع العقلاء من 
الشر والمفسدة والبلاء : حصول الألم والغم . ولا شاك أن الألم معنى وجودي . 
ثبت : أن هذا الكلام الذي ذكرئوه في السؤال : لفظي محض . وأقول : للا 
كان هذا الكلام منقولآً عن أكابر الحكباء » وجب مله على تحمل صحيح ؛ 
انتقرا : الشر إما أن يقع في الذات أو في الصفات أوني الأفعال . أما الشر في 
الذات : فليس إلا العدم » وكذا القول في الصفات . فإن العمى والصم 
والبكم : شرور . وهي مفهوبات عدمية » لأن العمى عبارة عن عدم البصر» 
Le‏ من alt‏ أن يكوث يصيراً . وكذا القول في البواقي . وأما الشر في الأفعال : 
فمعتاه : الإيلام ولا شك أنه معنى مرجود» فعلى هذا بحب أن يقال : الشر 
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في الذات والصفغات . أمر عدمي . وأما في الأنعال : فلا شبهة أن اشر فيها 
معنى موجود . 
وأما السؤ ال الثاني : فالجواب عنه من وجوه : 

الأول : Ol of‏ هذا flu‏ » أضعف [ بكثير OL‏ من الام هذا العلل , 
والتجربة تدل عليه . فإن أل الأشياء : قضاء شهرة البطن » وشهرة القرج . 
ونحن نعلم بالضرورة : أن ألم القولنج » رسائر الأمراض الكثيرة) أصعب 
بكتر من لذة الأكل والوقاع . 

والشاني : إن عند البقاء على العدم , لا يحصل > لا اللذة ولا AS‏ . 
وعند الوجود يحصل أنواع الآلام » ولا شك أن السلامة من AM‏ : أفضل من 
الرقرع في الأم . 

والثالث : أن ما يتوهم لذة في هذا flu‏ فهر في الحقيقة عبارة عن دقع 
لال . فإن لذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوعء نذلك فكلما كان الجوع 
أقوى » كان الأكل آل . 


وتال بعض من يتمسك© بأمثال هذه الكلمات إنه [ تعالى ١]‏ خان 
القائل والمفتول » والظام والظلوم » وعلم أن هذا بقتل ذلك pl‏ » ثم توعد 
التائل Ob‏ قال : متى قتلت ذلك الآخر : عذيتك بالنار - فلو[ لم ]© يخلفهها » 
لكان قد سلم المقتول من عذاب «Gall‏ والقاتل من عذاب الأحرةه . 


قيكيت : أن الخلق فح لباب [ الشر SE‏ والآقات . وذلك لا بليق 
بالصانع الحكيم . وأما إثبات أن إله العام مزتي » وليس بحكيم ولا رحيم ٠‏ 
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ولا ناظر لعياده » حسن إليهم . فذلك باطل » بإجماع المقلاء العتبرين . فلم 
ببق إلا أن يقال : مبدأ وجود العام : أنية موجبة بالذات » والماهية لرجود 
العالم . وذلك يوجب دوام العام » بدوام وجوده [ رالله أعلم OF‏ , 

الحجة WM‏ اد . Ly‏ ان يكون من ياب الإحسأن » أو من باب 
Lal‏ أو لا هذا ولا ذاك . والثاني لا يلبق يأرحم الراحمين , NU‏ عبث 
فلا يليق بالحكيم . فبقي الأول . فتقول : ترك الإحسان » إما أن Pes‏ 
أو للجهل أو لليخل والكل عل الله غال » فوجب أن يكون الإحسان صادراً 
من اش Ligh‏ 


وهذا الكلام في الحقيقة » إنا يتم ببيان أن الداعي إلى الإحسان : أزلي , 
والشرائط كانت حاصلة [ في الأزل ]9 والوانع كانت زائلة . فوجب الفحل . 
وهذه المقدماث إغا تتم بالوجوع إلى يعض ما ذكرناه . 

نهذه جملة الرجره المستبطة من الحسن والقبح » والحكمة والعبث [ رال 


أعلم ]۳ . 
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المقالة السادسة 


قي 
الدلائل المستنبطة من صفة العلم 


Jill‏ المستنبصلة من صفة العام 


وهي من وجوه : 

الحجة الأول : لو كان العالم «bak‏ لما حدث إلا إذا قصد القاعل إلى 
تكوينه . وهذا القصد يمتم حصوله » إلا إذا كان عالاً ol;‏ كان معدرماً ‏ ثم 
إنه يجاول3'© أن يممله موجوداً . وإذا كان كذلك » فند كان عند عدمه عالاً » 
بأته معدوم » Ley‏ وجوده pra‏ عالاً بأنه مرجود ‏ فثبت أنه لو كان العام 
bale‏ » لوجب كوته عالاً بالجزئيات . وإغا قلنا : إن ذلك : مال . لوجره : 


الأول : إنه تعالى لا علم أن العام معدوم . فعندما يصير موجوداً » إن 
بقي علمه بأنه معدوم » فهو جهل . وهو عل الله محال . [ ون لم ببق ۽ فهو 
تغير gay‏ على الله جال" ] . 


والكان MO]:‏ العالم BAL‏ ات ؛ لا بد ران يكون جس آو 
جسمانياً . وهذا قي حق الله [ تعالى OL‏ ال . فيمتنع کرته عا بالمزئيات . 
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النالث : إن العلم Ob‏ الشيء الفلاني موجود » وبأن الشيء الفلان 
معدوم ؛ تيع للمعلوم . فلو كان واجب الاتصاف بالعلم بالجزئيات [ وقد 
ثبت : أن العلم بالجزئيات”2 ] متوقف على وقوح تلك الجزئيات » على تلك 
الرجوه المخصرصة ted.‏ ذاته Le‏ يتنع وجودها“ إلا عند حصول تلك 
العلوم . ثم إن تلك العلرم معوققة التحقق على حصرل تلك المملرمات 
امخارجية . والموقوف على الموقوف على الشيء [ مؤقوف على الشيء 7 ] فيازم 
أن تكون ذاته موقرفة على الخير » وذلوقوف على الغبر ٠‏ لمكن لذانه » قيلزم أن 
يكرن واجب الوجرد[ لذاته 40  ]‏ وهو محال . 

واعلم أن هذه الوجره الثلاثة في نفي علمه تعالى بالجزئيات قد سبق 
ذكرها بالاستقصاء مع الأجوبة الواقية . 


الحجة الثائية من الوجوه Ll‏ على العلم : أن نقول : إما أن يكون الح 
هو أنه [ سبحانه غير عالم با جرئيات . Uy‏ أن يكون هو أله ] مبحانه pe‏ 
بالجزئيات bey‏ التقديرين فإنه يهب كونه موجباً بالذات . ثم يلزم من دوامه : دوام 
المعلومات 29 أما إذا كان AF‏ هو القسم الأول » وهو أنه غير fle‏ بالجزئيات . 
fed‏ هذا التقدبر hot pers is‏ إيجاد oY . foal‏ هذ! القصد OSE UY‏ 
حصوله » لو كان عللاً ot‏ معدوم » » ثم إنه يريد أن يجعله موجوداً فعلى تقدير 
آن لا يكون عالاً بالجزئيات » امتنع حصول هذا العلم » فامتنع حصول القصد 
المذكور » فامتنع منه أن يقصد إلى إيجاده وإحداثه وتكويته . وأما إذا كان 
الحق 0" هو القسم الثانٍ » وهر أنه تعالى عالم بالجزئيات . ننقرل : فهذا يقتضي 
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: قاتا‎ Lady . بالذات . وذلك يرجب دوام العام بدوامه‎ te» dls os 
35 کونه موجياً بالذاثولانه لا كان‎ ah Jol sy تال عللاً‎ as 
بان الشيء الفلاني يقع في الرقت الغلاي على الصفة‎ Me يالجزئرات 0 ] كان‎ 
واجب‎ OLS » vests الفلانية > وأن الشيء الفلاني لا يقع البتة > وما غلم الله‎ 
, وهو محال‎ . Shee لأن عام وقوعه « يستلزم أن ينقلب علم الله‎ eat 
, ومستازم المحال : حال . قعدم وقوعه : محال . فرقوعه : واجب‎ 

_ الدثيل أيضاً : ما علم الله عدم وقرعه : كان متنع الوقوع أيضاً‎ ey 
يكرن متع الرقوع ؛ لم يكن القادر‎ IMG SN والشيء الذي يكرن راجب‎ 
boy في كونه تعالى قادراً » ويقتضي كونه‎ pi متمكناً من فعله وتركه . وذلك‎ 
bey بالجزئيات » يقتضي كونه تال‎ te إن كرنه‎ [ Met 1 . بالذات‎ 
أنه متى كان موجباً بالات : لزم من دوام المرجب » درام‎ [Pedy » بالذات‎ 
"cali لائر . وذلك هو‎ 
وهذا الكلام تقرير أحر » وهو أن يقال : العالم غكن الوجرد لقائه , وقد‎ 
أنه من حيث إنه معلوم الوقوع » وجب أن يكون واجب الوقوع . والعلم‎ 
بل‎ ٠ يقالب ماهية المعلوم ولا يغيره . فهذا الوجوب ما جاء البتة من العلم‎ 0 
اقتضى صبرورة‎ al جاء من سبب آخر . فهذا الوجوب يدل على أن سيا‎ 
العام » واجب الوقوع . لأنه لمادل كونه معلوم الرقوع » على كوه واجب‎ 
الوقوع » وثبت : أن المؤثر في هذا الوجود » ليس هو صفة العلم : وجب أن‎ 
يكون ااؤثر قيه : صفة أخرى . ف تعالى مرجب لوجود العام إما‎ 
ME لعين ذاته المخصوصة » أو لصفة أخرى من صفاته . وعلى [ هذين‎ 
» بالجزئيات‎ We التقديرين » فالتقريب معلوم فيثبث : أنه تعالى إما أن يكون‎ 
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وإما أن لا يكون . وعل التقديرين فإنه يلزم أن يكون موجباً بالذات ٠‏ دسق 
كان الأمر كذلك « لزم من درام الميجب ء دوام العلول . 


الحجة الثالئة من الوجوه المبنية على العلم : أن نقول : هذه SLA‏ 

فاق » وکل ما كان معلوماً » فإنه لا بد وان یکون 
ذلك المعلوم: متميزاً ع عدادء بخاصيته الخصوصة aly‏ النوعية. رمق 
حصل هذا الامتباز پر 
ply‏ الصرف » لا يحصل فيه الامتياز GSM‏ . فيثبت : أن هلله 
الماهيات » كانت موجودة في الأزد . نتقرل tl:‏ إما أن تکون موجودة في ذات 
العالىء أو كانت موجودۃ وجوداً bale‏ عن ذات من We OPIS‏ بہا والأول باطل. 
OF‏ العام بالسواد والبياض والاستقامة والاستدارة » لو كان موقرقاً على حصول 
هنه الماهيات » في ذات العام بها : لزم أن يكون ذلك العالم أسرد + أبيض 2 
tes‏ > ومستديراً OEY GY‏ معنى للأسود والأبيض » إلا الذي حصل 
فيه السراد والبياض » إلا أن ذلك : محال . لوجهين : 


الأول : إنه يوجب اجتماع الضدين في امحل الواحد . وهو حال . 

OL‏ : إن من كان أسرد » أبيض » مستقيياً» ستديراً: كان 
cae‏ وذلك في حق واجب الوجود لذاته [ حال OP‏ فينبت : أن هذه الاهيات 
Mages‏ خارجة عن ذات الله تعالى . ولا ثبت [ أن العلم Of‏ ذه الاهيات 
يتوقف عل وجود هذه العلومات » وثبت أن العلم ها حاصل في الأزل : وجب 
القطع بحصول هذه العلومات في الأزل . وهر مطلوب ٠‏ 
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فإن فيل : لا نسلم أن العلم بالشيء » يتوقف عل كون ذلك المعلوم 
موجوداً . والدليل عليه : أنا إذا علمتا أن شريك الإله : متنع . فهذا الحكم لا 
يمكن حصوله إلا بعد تصور » أن شريك الإله ما هر؟ فلو كان حصول هذا 
التصرر » مرقوفاً عل pam‏ للتصررء لزم أن يكون شريك SW‏ مرجوداً . 
Jey‏ هذا التقدير ۽ يازم من الحكم على شريك الإله بكونه Lane‏ : الحكم عليه 
بكرنه واجب الحصول . وذلك pales‏ . 

ثم نقول : لا تزاح أن الله تعالى كان عالاً بحقائق الأشياء في الأزل ‏ 
لکن ل فلتم : إن العلم بالشيء » يستدعي كون العلوم متميزاً عن غيره» في 
علم ذلك العالم ؟ ألا [ ترى GFE‏ إذا علمنا : أن Gud‏ هذا البلد abel‏ 
الرضاع » مع أتا لا تعلمها "؟ بعينها . فههنا العلم مبذا العلوم : حاصل . مع 
أن هذا العلوم ليس متميزاً [عن غيره ]*© في علم ذلك العام : أن 
العلم بالشيء » لا يقنضي OS‏ للعلوم متميزاً عن غيره » في علم ذلك العام , 
وتقول : سلمنا أنه لا بد aly‏ يكون العلرم متميزاً عن غيره » في علم [YU‏ 
فلم إن ذلك الإمتياز يجب حصوله؛ حال حصول العلم؟ وم لا يجوز أن 
يقال : إنه يكفي في حصول العلم في الحال » حصول ذلك التميز ١‏ إما في 
الخال » وإما في المستقبل ؟ وبيانه : أنه تعالى fe‏ بحقائق الجواهر والاعراض في 
الأزل [ ثم OM‏ إن الجواهر والأعراض » وإن لم [ تكن OP‏ حاصلة في الأزل + 
ولا متميزاً بعضها عن بعض في الأزل » إلا أنه ما ستوجد في لا يزال . ثم إنها 
إذا صارت مرجودة وحاصلة » كان بعضها متميزاً عن البعض . فلم قلتم : إن 
هذا القدر من SLM‏ لا يكني في حصرل bt‏ الأزلي ٠»‏ يكون هذه 
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الماهيات متباينة متميزة ؟ ثم تقول : سلمنا أنه لا بد من كون تلك اللعلومات 
متمايزة في الحال ٠‏ فلم قلتم : إن حصرل الامنياز في الخال » بسشدعي كونها 
موجردة ؟ وما الدليل عليه ؟ 

بل نقول : الدثيل على أن الامتياز والاختلاف ؛ قد يحصل في poll‏ 
الجن والب Dall‏ ررد 

الأول : إن عدم اللزوم لا يوجب [ عدم OT‏ إللازم . لكن عدم اللازم 
يقتضي عدم الملزوم: فكل واحد من هلين العدمين ممتاز عن الآخر بخاصية 

» ونوعية ذانية . 


الثاني : إن عدم الضذ عن المحل » يصحح حلول الضد الآخر في ذلك 
المحل » وعدم ما لا بكرن ضداً » لا بقيد هذا الحكم . 

الشالث : إنا إذا قلنا : النقيضان لا يجتمعان ولا برتفعان» فقد حكمتا 
يكرن 29 السلب منافياً LAU‏ فلو م يكن للسلب من حيث إنه سلب : 
خصوصية وامتياز عن er LY‏ لإاب . 
تقول : سلمنا أن العلم بالمسلوم ٠‏ يستذعي كون المعلوع LAB‏ لكن لم قلتي : 
إن کل ثايت « فإنه لا بد وأن یکون »وجرد ؟ أما علمتم أن جاعة من 
العقلاء .قارا : « المعدرم مع كرنه معدوماً قد يكون Iss Sa‏ 
aig‏ : أن الماهيات حال عرائها عن الوجود » فد تكرن متقررة في كرتها 
otal‏ فا الدليل على قساد هذه المقالة ؟ ثم نقول : لم لا يجوز أن تكون 
هذه المعلومات : حاصلة في ذات العام » ومرتسمة فيها ؟ وهذا هو قول من 
يقول : ولا معنى للعلم إلا حصول صورة المعلوم في ذات العام » EAST‏ 
د يازم أن يكون العام بالاستدارة والاستقامة » والحرارة والبرودة : مستقيي] 
مستديرا » حار بارداً » فتقول : هذا غلط . وذلك YOY‏ تقول : العام بالخرارة 
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at‏ في ذاته عين الحرارة [ بل قول OL‏ تحصل في ذاه مشال الحرارة 
Meets]‏ ] وصررتها ورسمها . کا [ آنا ]۳ HY‏ نظرنا في المرأة ۽ فإنه ae‏ 
فيها : مثال المرئي وشبحه وصورته » لا عين ذاته . ثم نقول : سلمنا أنه لا بد 
aly‏ يكون ذلك العلوم موجرداً في المخارج . فلم لا يجوز أنه حصل في النارج 
من كل ماهية : صورة كلية » مجردة قا بنفسها ؟ رهذا هر الذي تقل عن 
٠ BY [ORK]‏ أفلاطون » أنه کا ت لكل Lis We Lab‏ » قالاً 
بالنفس » جردا عن التغيرات . رعل هذا التقدير فإنه يكفي في حصول العلم 
يالاهيات » وحصول هذه المثل في الخارج . ولا حاجة إلى القول : بإثبات هذه 
الأعبان في gat‏ ثم قرا هب أن قائلاً يقول : كان العلم موجوداً مع الله 
في الأزل . إلا أله لا نزاع في أن هذه الحوادث اليومية » ما كانت موجردة في 
الأزل . مع أنه سبحانه كان في الأزل Mle‏ بها . فيا ذكرموه في الجواب عن هاه 
الحوادث اليومية » فهو جراينا عن العلم بكلية العام [ ally‏ أعلم ] , 

زالجواب : 

أما النقض بالمحالات . فالجواب عله" من وجهين : 

الأدل : إنا لا ندعي أن كل ما كان معلوماً ٠‏ وجب أن يكرن موجرداً . 
بل ندعي أن العلوم لا يكرن معلوماً » إلا إذا كان في نفسه واقعا على الوجه 
الذي باعتباره كان معلوماً : ف كان المعلوم Late‏ « وجب أن يكون ذلك 
الملوم في نفسه عدماً . وإن كان وجرداً» وجب أن يكون في نفسه وجودا . إذ 
لر م يكن الأمر كذلك ؛ لا كان العلم lathe‏ للمعلوم . فحينئذ يكون جهللا 
عاما . إذا نبت هذا فنقول : إذا Kale‏ شريك الإله متم » : تا المعلوم هو 
كون شريك الإله chase‏ فوجب أن بكون شريك الإله Lane‏ في نفسه » حنى 
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يكون العلم التعلق OTe]‏ مطابقا [ للمعلوم CT‏ فكذلك إذا علمنا أن 
السواد ما هو؟ Oy‏ اض ما هو؟ وأن الفلك ما هو؟ وأن العام ما هو؟ نهذا 
العلم لا يكون علا إلا إذا كان السواد في نفسه سواداً » وإذا كان البياض في 
تفسه بياضاً > وكان الفلك في نفسه فلكاء وكان العام في نفسه ere We‏ 
يكن كذلك » ما كانت الصررة الذهنية مطابقة لالأمر الخارجي . رذلك في کون 
[ تلك OP‏ الصورة «Ue‏ وتوجب كوبا جه . 


إذا ثبت هذا » تقول : حصول هذا الامنياز في ll‏ المحض » والعدم 
الصرف : مال . فهذه المملومات التميزة أمور مرجودة » Uy‏ [ )تكن 
موجودة في الأذهان » وجب كونها موجودة في الأعيان . وذلك يدل على أن تدم 
العلم بالأشياء » يدل على قدم تلك العلومات . 
الجواب: الحكم على الشيء بالرجوب OS‏ 
3 وبالامتناع ثالث : اعتبارات ذهنية لا حصرل ها في الأعيان [ بل 
ني الأذهان OT‏ بخلاف ما إذا lie‏ : أن الفلك ما هو؟ وأن Mall‏ ما هر؟ فإن 
هذه المعلومات موجودات في الأعيان » وليست اعتبارات ذهنية . فظهر الفرق 
بين البابين [ والله أعلم OL‏ 

قوله : ول Mel‏ : إن العلوم يهب كرته متميزاً عن غيره ؟ 

قلنا: هذه القدمة OY pss‏ العلم بالشيء إن لم ييز بين ذلك 
المعلوم وبين غيره » كان TINE‏ عنه » من حيث إنه هو . ومن كان كذلك ء 
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امتنع كوته عالاً بذلك الشيء . أما إذا علمنا أن لنا أعتأمن الرضاع في هذه البلدة 
oly‏ كنا لا تعرفها يعينبا > فهذا لا بصلح أن يكون نقضاً على ما ذكرناء 
[ وذلك”" ] OF‏ ههنا المعلوم : وجود شنخصن من الأشخاص الإنسائية » 
موصوف بكوته Latl‏ من الرضاع . فهذا القدر » هو العلوم . وهذا المعلوم 
متميز عن ساثر المعلومات . فأما أن ذلك الشخص من هو؟ فغير معلوم . 
فظهر : أن القدر الذي هو معلوم » فهر متميز . والذي هر غير متميز » فهو غير 
معلوم . 

قوله : ول لا يكفي في حصول العلم الأزلي » حصول الامتياز في 
العلرمات في لا يرال » ؟ قانا هذا ظاهر الفساد . لآن العلم يجب أن يكون 
Lan‏ للمعلوم « وإلا لكان جهلا . وعلى هذا التقدير » ٠‏ فيمتشع کون الا 
عالاً بامتياز قلك المعلوم عن ه » إلا إذا كان ذلك المعلوم تازا عن غيره . 
فليا كان کون العلوم « عتازاً عن cope‏ شرطاً لتعلق العام بامنيازه عن غيره » 
وثبت أن الشرط متقدم على المشروط في الرتبة ٠‏ امتنع أن يكون حصول الأمتباز 
في المعلومات » متأخراً عن تعلق العلم بهذا الامتياز 


OB‏ قالوا : إنه تعالى لا يعلم في الأزل : أن السواد متميز عن البياض في 
حال [ بل LO ply‏ أن السراد إذا وجد في لا بزال » فإنه عند وجرده 
[ يكرن”» ] متميزا عن البياض عند وجوده » ey‏ هذا التقدير فيسقط 
الإشكال ٠‏ . 


فنقول : هذا لا يدفم الإشكال , OY‏ العلم Ob‏ السواد"؟ سيوجد في لا 
يزال : حكم على الواد . والحكم على الماهية الخصوصة » مشروط بكرن 
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المحكوم عليه : متصوراً . لن التصديق مسبوق بالتصور لا محالة . ينتج : ان 
الحكم على السواد بأنه سيوجد : مسبوق بتضور هذه الاهية لا ينم إلا بعد العلم 
بامتياز هذه الامية be‏ سواها . فلو كان حصول هذا الامتياز موقوفاً على دوا 
أي الوجود » لزم الدور . وهو عال . 

أما قوله في السؤال الرابع : ول قلتم : إن حصرل الامتياز في النفي 
المحض : عمال ٠‏ . 

قلنا : هذا السز ال مدفوع من وجهين 

الأرل : إنه لا معنى لكرن هذه الحقيقة » متازة عن تلك الحقيقة 
الأخرى » إلا أن Hoda‏ نفسهاء ليست مثل الحقيقة الأخمرى . فام 


يكن ذلك الشيء في نفسه حقيقة من الحقائق » وتخالفة ALY‏ الحفائق » لم يكن 
الامتياز | اما ] وأما السلب اللحض التي الصرف اراي 
يكون في نفسه حقيقة ولا ماهية Shel‏ . فيليث : أن كوله Lae Gi‏ بداقي 
حصول الامتیاز 


الثاني : هب أنه بعقلى الامتياز والاخدلاف في النفي المحض والسلب 
ei all‏ إلا 11نا ]0 نعلم بالبديهة أو حقيفة العالم والفلك والإنسان ؛ 
والفرس : ليست سلرباً عضة » وإعداماً صرة بل هذه الحقائق [ قاق ] 
متعيئة » وماهيات متمايزة . وكل وأحد منها يخالف اخقيقة GAY‏ بتعينها 
وتيزها » العلم Ob‏ الأمر كذلك علم ضروري ٠‏ نزال هذا السؤال . 


وأما السؤال itl‏ : وهو قوفم : ول لا يجوز أن يقال : إن هذه 
الحقائق معدومة ؛ ومع أنها معدومة فهي أشياء وحقائن ؟ 


: مدفوع من وجهين‎ Lad هذا‎ : Sad 
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الأول .: إن القائلين ob;‏ امعدوم شيء » لا يقولرن A‏ 
فلك ثايت في العدم ؛ والجبل من حيث إنه جبل في العدم . إن يقولون : 
في الماهيات:البسيطة » كالسواد واليياض والجوهر . 

والشاني : إنكم سلمتم : أن هذه الماهيات ثا أنفسها . خارج 
الأذمان . فلا معنى للوجود إلا ذلك , Roly race:‏ أن هذه 


الشاركة غير ما به المخائفة "١ ps.‏ أذ يكرت كرا 
في حقائقها bv ede yl‏ ا ا 
فيثبت : أن هذه الماهرات بتقذير أن يقال : إنها منقررة في أتفسها » فإنها لا بد 
وان تكن موصرقة بصفة «ape‏ 

وأما السؤال السادس : وهو نوله : :فم لا يجوز أن نكون هذه المعلومات 
صوراً ذهنية ‏ ؟ فالجواب : [ ما ذكرنا OL‏ [ وهو ٠7]‏ أنه لر كان WAS‏ » لكان 
العام بالاستقامة والاستدارة : مستقييا مسعديراً . وهو عمال . 

أما قوله : : المرتسم في الذهن صورة المعلوم ومثاله ‏ قلئا : هذا باطل » 

وذلك oF‏ المعلوم OT lye‏ تلك الاهية . فإذا Ws‏ على أن ذلك pba‏ لا 
بد وأن يكون موجوداً [ ثم قلنا : إنه إما أن يكون موجوداا ] في الذهن [ أو في 
الخارج ؛ فبتقدير أنه يطل كونه في الخارج : وجب أن يكرن موجرداً في 
الذهن" ] فحينتذ يجب أن تكون تلك الاهية بتمامها حاصلة في الذمن 6 
وحينئذ يعود الإلزام . 
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of: sew الأفلاطونية‎ SUP السابع. : [وهو‎ PU pul aly 
العام إذا علم كرن الجسم تدا في الجهات » حاصلا قيياء تابلاً للحركة‎ 
والسكرن . موصوفاً بالشكل واللون » فالعلرم هو الذي يكون موصرقاً بيده‎ 
5-5 Spey عل هو‎ ٠ الأفلاطوئية‎ lu الصفات . نهذا الذي سميتموع‎ 
BAU موصوفاً‎ dae الصنات أم لا؟ فإن كان موصوناً ببذه الصقات » كان‎ 
والسكون. وذلك هو المطلوب. وإن لم يكن كذلك [بل] كان موجوداً‎ 
عن هذه الصفات ء لم يكن هذا الموجود هر ذلك المعلوم . وكلامنا ليس‎ bg 
. إلا في أن ذلك المعلوم يجب أن يكون موجوداً‎ 

وأما السؤال الثامن : وهو تقض هذا الدليل بالحوادث اليومية . فنقول ؛ 
إن جمهور الفلاسفة ينكرون وجرد هذا الملم العضر الزماني 6 قلا يكون هذا 
ant‏ وارداً عليهم Lal.‏ : فإذا سلمنا حصول هذا العلم إلا أنا نقول : 
الفرق ظاهر . رذلك OY‏ الذي ادعيناه » هوآن تصور الماهيات مشروط 
يحصول لك الاهيات ٠‏ فوجب من قدم العلم بهذه الماهيات ء قم هذه 
ا ماهيات . Ob SLI‏ الامية الفلانية ستحصل Me‏ فإنه لا يتوقف 
على حصول تلك الماهرة في الحال . وإلا لزم التداقض [ فظهر الغرق* رالله 


أعلم , 
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المقالة السابعة 


في 
الوجوه المستنبطة من العلة المادية 
وهي كون العام ممكن الوجود لخاته 


في 
الوجوه المستنبطة من العلة المادية 
وهي كون العالم ممكن الو بود لذاته 


وهي أمور : 

الحجة الأولى : لو كان es‏ لكان قبل حدوثه » إما أن یکون 
pas 55‏ أو ممتنعا لذاته Oe‏ أو مكنا لذاته . والأول يفدح في كونه tae‏ 
Uy‏ أنه انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي . وإنه محال 
والثالث يقتضي أنه كان قبل حدوثه ممكن الوجود لذاته ‏ 


فنقول : هذا الإمكان إما أن بكون the‏ راجعة إلى ذاته المخصوصة »> 
رإما أن يقال : إنه لا معنى هذا الإمكان إلا تجرد أن القادر [ قادر " ] على 
إيجاده وتكوينه , والثاني باطل . لأن القادر يمكنه Le]‏ الممكنات , ولا بكنه 
sit}‏ الممتنعات » فلولا امتياز الممكن عن الممتنع بأمر عائد إليه » وإلا لما كان 
[ كرون" ] القادر قادراً على إيماد لمكن » أولى من كرنه قادراً على إيجاد 
الممتنع . فيثبت [ أن ]9 كون المكن مكنا : عبارة عن صفة SOAS‏ 
Ae‏ 
Wey‏ 
ratty‏ 
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فتقول : هذه tinal‏ إما أن تكون سلبية أو ثبونية . والأول باطل » لأن الشيء 
by‏ أن يكون متنع البوت » أو مكن الثبوث بالإمكان العام . والامتضاع عدم 
عض . إذ لو كان صنة ثبرتية » لكان الموصوف بتلك الصفة أول بأن يكون 
Ca‏ فيلزم أن يكرن ممتنع الثبرت لذانه ‏ واجب [ الثبرت OF‏ لذاته» وهر 
عمال » وإذا ثبت أنه لا وأسطة بين الامتناعء وبين الإمكان العام » رثيت أن 
الامتناع [ ليس" ] صفة ثيوئية » وجب أن يكون الإمكان العام 
ضرورة أنه لا بد وأن يكون أحد الثقيضين : أمراً ثابداً . فيثبت : آن الإمكان 
أمر عائد إلى الممكن » مغاير لكون القادر متمكناً من إيجاده , وثيت : أنه صفة 
ثبرتية » وثيت : أنه Ql‏ على رجود المحدث . فتلك الصفة لا بد ها من محل 
مرجود » وذلك امحل الوجود هو هيول ذلك الحدث ومادته . فإنه لا معني 
للهيول إلا الذي حصل فيه إمكان حدوث تلك الصورة , فيثبت : أن كل 
محدث فإنه مسبوق Lame‏ » وماد فنقول : تلك اشيول والمادة إما أن يكون. 
متحيزاً Ly‏ أن لا بكرن كذنك . فإن كان متحيزاً فهو الجسم » فهيولى الجسم 
جسم ء والهيولى قدية . فالجسم قديم 

وإن لم يكن متحيزاً ٠‏ فتقول : هذا باطل من وجهين : 

الأول إنه يلزم أن يكون البعد والامتداد حال قي محل » لا حصول له 
في الحيز رالجهة Shad‏ . وذلك محال 


way‏ : إن هذه الميولي لو صح القول به » فإن الفلاسفة أقاموا الدليل 
على أنه نع خحلوها عن الجسمية any.‏ لزم من قدم الحيولى » قلم الجسم , 
فهذا تام القول ني تقرير هذه الشيهة . 


واعلم أن الكلام على هذه الحجة : أن يقال : لا نسلم أن الإمكان صفة 
موجودة . ويدل عليه وجوه : 
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الأرل : نو كان الإمكان مرجوداً لكان صفة للمكن »وصفة | 
مفتقرة إليه » والفتقر إلى الممكن . فيلزم : أن يكون للإمكان , إمكان آخرء 
لا إلى نباية . وهو محال . 


الثاني - وهو أن المحدث مسبوق بإمكان الوجود . فذلك الإمكان لو كان 
صفة موجودة » لكان LY‏ أن يكون (BLE‏ به أو بغيره » والآول محال . لأنه يلزم 
قيام spelt‏ بالمعدوم . والثاني MULE]‏ ] لأن إمكان الشيء صفة قائمة به » 
وصفة الشيء يجب أن تكون حاصلة فيه ع رينت حصوله في غيره . 


والثالث : إن كون الممكن مكنا » سابق على كونه موجوداً» لأنه مكن 
لذاته » وموجود بغيره , وما يالذات قبل ما بالغير . فاتصاف الماهية بالإمكان » 
سابق على اتصافها بالوجود . قلو كال الإمكان صفة مرجودة ١‏ لزم أن MIS‏ 
اتصافه يوجود غيره » "سايقا على كونه في نفسه فوجرداً ‏ 

الرابع :. إنه لا معنى للإمكان ‏ إلا قابليته للوجود . ولنو كانت قابلية 
الوجود ؛ Line‏ موجردة : لكانت قابلية تلك القابلية زائدة عليها . ولزم 
التسلسل . 

الخامسس : إن تلك الميول بمكثة لذاتها ‏ نيازم افتقار OLS‏ إلى هيول 
أخرى . لا إلى dle ay a‏ 

أجايوا عنه ob‏ الافتقار إلى Dal‏ إغا يحصل للمحدث ٠‏ وذلك Wal‏ 
كان Lae‏ امتلع قيام إمكانه به . فلا بد من شيء آخرء ليكون خلا 
لإمكانه . أما القديم Ob‏ وجوده يكفي في أن يكون علا لإمكانه » فلا حاجة 
1 به ]ف إلى الميرلل . 
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وأجيب من هذا الجواب : Ob‏ ثبوت الإمكان للمكن . واجب لذاته . 
روجوده شرط لكونه موصوقاً بهذا الإمكان المرجود . وما كان ths‏ لا كان tet‏ 
bade ens cae‏ 

واعلم أن من المتقدمين من التزم ذلك . وقال : تيت أن الجسمية بمتنعم 
be‏ في حل . 

فالجسم ذات قائمة ينفسها» ۽ فلو كان Ee‏ » لكان محل إمكانه إما يكون 
نفس ذاته » أو شيئاً حر يكون له Jp AW‏ » والأول محال . لآن الممكن OS‏ 
لذاته لا لغيره . وكون ذاته موجودة » شرط لكونها قابلة لذلك الإمكان » وما 
کان شرطأ للا يكون واجب الثبوت لذاته » فهو أولى أن يكون واجباً لذاته » 
فيلزم أن يقال : المكن لذاته » واجب لذاته . وهر محال . والثاني أيضأ : 
حال » لآنه على هذا التقدير تكون الجسمية مفتقرة إلى الميرق . وقد Ws‏ على 
أن ذلك ال . وأيضاً : نيتقدير أن تكون مفتقرة إلى البو » قتلك الميولى إن 
كانت ae‏ » افتقرت إلى هيولى أخرى . رر ذلك إلى ما لا SE‏ وهو 
محال . وإن انتهت بالآخرة إلى dt‏ غتبة. عن هيولى أخرى » فحينتذ بسقط 
هذا الاحتمال . 


واعلم : أن هذه الشبهة قوية » لوثيت أن الإمكان صفة مرجودةء إلا 
أن الكلام فيه ما تقد[ وال أعلم (OL‏ 


الحجة La‏ : العالم Se‏ الوجود في الأزل » فوجب أن يكرن واجب 
الحصول في الأزل , أما بيان المقام الأول » فهو أنه لو كذب قولنا : إنه ما كان 
تلع الرجود لذاته قي [ الازل9؟ ] صدق نقيضه » وهو أنه كان عتنع الوجود في 
الأزل ء فيلزم أن يقال : إنه انتفل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاقي . وقد 
فيثبت با ذكرنا : أن العام ما كان ممننع 
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الوجود في الأزل » » بل كان صحيح الرجود في ISM‏ . وأما بیان أنه متى کان 
كذلك » لزم أن يكون موجرداً في الأزل فلان کل ما لا يكرن dha‏ 
الأزل » hie Oat‏ أن يكون عدمه أزلياً . ob‏ غير الأزلي عتمم Sue‏ أن 
Uf Oty‏ 


وهذا الكلام يستدعي مزيد تفرير فنقرل ؛ الذي لا يكون حاص 
قسمان : 

أحدهما : الذي لا يكون hole‏ مع أنه كن أن يصير حاصلاً . وذلك 
مثل الجسم الذي لا يكون ONS rate‏ » فيصير بعد ذلك متحركاً . 


والقسم الثاز 
وهذا مثل الشيء الذي يصدق عليه : 
أن بصير أزلياً » لان الذي لا يكون LY‏ معناه أنه ما كان موجوداً فیا crt‏ 
[ والأزلي هو الذي كان موجوداً فما Cit‏ فلو قلنا : إن Pe AI]‏ ] الذي 
ما كان موجوداً ني الأزل » ينقلب ليصير موجوفاً في الازل : كان معن هذا 
الكلام : أن الذي كان معدوماً في الزمان الماضي ٠‏ صار GW‏ موجوداً في الرمان 
[ الاضي OL‏ وذلك pats‏ إيقاع التصرف في الزمان الاضي . وهو محال 
We‏ التقرير : أن الذي ما كان موجرداً ني الأزل » gat‏ أن يصين بعد 
ذلك موجرداً ني الأزل . وهذا يسكس انعكاس القيض » رهو أن الذي لا 
exe‏ أن MOS‏ موجرداً في الأزل [ فإنه يجب أن يقال : إنه كان موجوداً في 
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الأزل » فلإ“ ] دللنا على أن [ العالم لا ese‏ أن يكرن موجوداً ني LOI‏ 
Lily‏ على أن كل ما لا مشع أن يكون موجودا ني الأزل : وجب أن OK‏ 
مرجوداً [ في الازل"“ وجب القول بأنه كان موجوداً في الأزل . وهذا معنى قول 
المحققين - و إن الأزلي كل ما صح في حنه : وجب ۽ OB‏ قالوا : فه ذا التقرير 
الذي ذكرتم قائم في كل واحد من الصرر والأعراض الحادثة » فيلزم كوا 
بأسرها أزلية . فنقول : الفرق ظاهر بين البايين . وذنك OY‏ إبكات كل واحد 
من هذه الحوادث ؛ مشروط يوجرد الحادث [ الذي 5“ ] كان متقدماً عليه » 
قلبا كانت هذه الإمكانات مشررطة بهذه الشرائط الخصوصة ‏ لا جرم امتنع 
حصرل هذه الإمكانات بدرف هذه الشرائط . فيثبت : أن إمكان وجود كل 
حادث ‏ إنما حصل في ذلك [ الوقت © ] القدر العين وذلك يقنضي أن 
يكون كل حادث مسبوقاً بحادث آخر ؛ لا إلى أول . وذلك يوجب عين ما ذهبنا 
إليه . فهذا تقرير هذه الحجة . 

وقد يقررونها من وجه آخر .. وهو أنهم قالرا : المخالف يزعم أن كون 
العام موجوداً في الأزل [ حال ٩7‏ ] متنع . فللا أقمنا الدليل على فساد ذلك 
القول » فقد بطل قرم في ادعاء هذا الامتناع » وفسد كل ما يحتجون به » 
ويعولون عليه في إثبات هذا الامتناع , 

الحجة الثائئة : أن قالوا : إنا نبين أن العلوم على نسمين : ضرورية 
بديهية لا يرتاب العقل فيها » ولا يفتقر في إثباتبا إلى دليل وحجة . ونظرية » 
تكرن عتاجة إلى الدليل ) والنظر" ] رالد يدل على أن الأمر 
: انالا نشك في أنا تعلم أمراً من الأمور » beds‏ من الأشياء . فنقول : 


)من زط س) 
wr Ay‏ 
bye‏ س) 
on‏ 
we Dorey‏ 
ذا من رطع 
Oro‏ 


We 


ذلك العلم إما أن يكون نظرباً أو يديبياً » OB‏ كان الأول » افتفر ذلك العلم 
النظري إلى تقدم علوم أخرى عليه . والكلام فيها كبا في الأول . ريازم Ly‏ 
الدور Uy‏ التساسل » وما OLE‏ قوجب الاعتراف بوجود علوم بديهية 
ضرورية ؛ يجب الاعتراف بها [ لا لأجل حجة وبينة ودليل » بل يجب الاعتراف 
بها“ ] pled‏ ولذراجا . إذا ثبت هذا ننقول : إذا أردنا أن نعرف أن تلك 
العلوم البديبية » ما هي ؟ وكيف هي ؟ ناتا : إنا إذا عرضتا قضية من القضايا 
على العقول السليمة ٠‏ والطباع المستقيمة . فإذا رأينا أصحابها مطيقين29 على 
الاعتراف بها من غبر شك ولا شبهة » ومن غير حاجة فيها إلى [ 85[ دليل 
وحجة . فذلك هو الملم [ البديبي 49] الضروري LIM‏ . ريكرن جزم العاقل 
بأمثال هذه القضايا » Lad‏ عن ذكر death‏ والبينة والدليل . 

إذا عرفت هذه القدمة » فلقول : صريح العقل يشهد بأن الشيء لا 
يحدث إلا عن مادة سابقة . وذلك يوجب قدم الادة . رلا مافة إلا الجسم . 
ومجمرع هذه المقدمات الثلالة » بوجب قدم الجسم . 

أما بيان المقدمة الأول » وهو أن الشيء لا Gat‏ إلا عن مادة سابقة » 
eid‏ من وک 2 

الأول : إنا إذا شاهدنا إناناً شبخاً» of‏ ريح العقل يحكم بأنه ما 
حدث الآن مع صفة الشيخوخة دفعة واحدة ء بل إنه تولد عن الأيوين 6 وكان 
جیا ثم طفلا ء ثم شاياً» ثم صار الآن . ولوأن الإنان تشكك ز 


هذه 
ML‏ » وخطر ly‏ أنه aa‏ حدث الآن Sas‏ واحدة مع صلق الشيخوخة » فإ 
كل أحد يقضي عليه بالجنون والعته.. وأ إذا شاهدنا قصراً مشيداً ٠‏ ربناء 
Le,‏ ثم جوز جوز [ Maple‏ ] دفعة ٠ holt‏ من غير سابقة وجرد التراب 
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: والحجر واللين . حكموا عليه [ بالجنون7'© ] وني أمثلة هذا الباب‎ Hy 
بأن الشيء لا يحدث إلا‎ ALE على أن صريح العقل‎ ] MU [ ن وكنها‎ 
, من مادة سايقة‎ 

الثاني : إنا إذا رأينا صحراء خخالية عن جمييع وجوه العمارات » ثم رأينا 
آنه [ حدث ] فيها قصراً مشيداً » وبناء رفيغاً ؛ رأنهاراً جارية ؛ وبسائين 
عامرة . فههنا يقضي العقل بأشياء : 

أحدها ؛ أن يقال : من الذي بناء ؟ ومن الذي تولى هذه العمارات ؟ 
May‏ يدل على أن صريح العقل » حاكم بأه لا بد لليتاء من الباني . 


وثانبها [Lay]:‏ من آي موضع أجريت هذه Te‏ ومن أي 
مكان نقلت هذه الأحجار والخشب والالات التي منها بنيت هذه العمارات ؟ ولو 
أن قائلا قال : Ue‏ إا تكرنت [ جتفسهاا ] ابنداء من غير تقدم حصول هذه 
الأجسام « لقضوا ليه بالجنون . وذلك يدل على أن يح العقل » حاكم 
بافتقاره الحادث إلى مادة سابقة عليه , 


والتها : أن يقال : متى حدث هذا البناء ؟ وفي أي ونت Sram‏ ؟ ولر 
أن قائلاً قال : إنه حدث لا في وقت » ولا في زمان » لقضوا عليه بالجنون . 
رذلك يدل على أن صريح العقل » حاكم بأنه لا يتقرر الحدوث إا 
رزمان . إذا عرفت هذا فنقول ؛ حكم ضريح all‏ إما أن يكرن مقبرا ولا 
يكون . فإن كان مقبولاً » وجب كونه ففيؤلا ني الكل . فكما وجب الحکم 
بافتقار الحادث إلى الفاعل » وخب الحكم بافتقاره إلى المادة والمدة . وإن لم يكن 
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مقبولاً» وجب أن لا يكون مقبولاً Sut‏ . فأما أن يقبل في البعض دون 
البعض » فهر متنا 

الوجه الثالث في بيان افتقار الحادث إلى | : : هو أنه لر كان التخليق 
من العدم المحض dilly‏ الصرف : ممكناً , لكان هذا النوع من التتخليق أكمل 
وأفضل من التخليق بواسطة تغير المادة في الآحوال رالصفات . وترك الأافضل 
دائياً لا يليق بالحكيم العليم . فلو قلنا : إنه تعالى خلق جيع الأجسام » لاعن 
مادة » لوجب أن يحصل تكوين هذه الأشياء التي نشاهدها على هذا الوجه . 
وحيث م نرجد Gal‏ علمنا أن التكوين عن العدم المحض : محال . 
[ زالذي”0 ] يقرره : أن من أراد بناء قصر أو دار » فإنه OY‏ يشتغل بإعداد 
اللبن والجذوع والمسامير » او كان كته ste]‏ القصر والدار دفعة راحدة . ولام 
نشاهد البئة تكرين شيء ما شاهدناء عن العدم المحض . علمنا : أن ذلك في 
انفسه : مال ممتنع . قيئبت بيذه الوجوه الثلائة : أن كل محدث » فلا بد له من 
مادة سابقة . 

, المقدمة الثائية : فهي نولنا : إنه يجب أن تكون تلك الأدة قدية‎ Ly 
والدليل عليه : أنها لو كانت حادثة » لاقتقرت إلى مادة أخرى » ولزم‎ 
ابال‎ 

وأما القدمة الثاللة : وهي أن تلك الادة ليست إلا الجسم SBE.‏ 
أن نقول : لا شك أن الحامل [ [Mayall‏ والأعراضض [ المحسوسة”! PAL‏ 
الجسم . فالجسم إما أن يكوت قائيا بنفسه » أويكون له عل . والأرل هو 
Spall‏ والثاني [ باطل 9 ع لأن حل الجسم , إن كان غتصا FAL‏ كان 
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ل الجسم : جم . وهو غال . وإن لم يكن غتصاً بالخيز [ فالجسم الختص 
eae [3b‏ حلوله في موجود غير غتص بالحيز » رالعلم به بديهي . وهذا 
تنام تقرير هذه المقدمات . 

obs‏ قيل ؛ لا نسلم أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة . والذي 
يدل عل بطلان هذه المقدمة وجوه : 


الأول : إن حدوث الشيء عن شيء آخر محال . لآن الشيء الأول إن 
کان tat‏ فلم يحدث عنه شيء آخر . وإن لم يبق » وحدث شيء آخرء نهذا 
الشيء حدث عن العدم . وذلك الأول قد عدم » فلم يحدث عن شيء . فظهر 
أن حدوث شيء عن شيء el‏ : محال باطل . 

الثاني : لا شك أن الجسم إذا تحرك بعد سكون ء فلا يكن أن يقال : 
حدثت هذه الحركة عن حركة [Oy ly‏ سابقة عليها . رذلك ظاهر . ولا 

عن الكون الابن » لأن الحركة متافية للسكون » والشيء لا يتكون نما 
ينافيه . فيثبت أن هذه الحركة حدثت » لا عن شيء » بل عن مخض العدم . 

الثالث : إنه كما يستبعد [ حدوث الشيء عن العدم المحض 6 LSS‏ 
يستبعد0؟ ع حدوث الجسم عن شيء غير متحيز ۽ وعتدكم Sel‏ جوهر غير 

الرابع : إن هذه المادة حل التغيرات » وكل ما كان كذلك » فهو حادث 
عل ما سياق تقريره فهذه المادة حادثة » فلو افتقر الحادث إلى الادةء لزم 
التسلسل . فيثبت بهذه الوجوء الأربعة : فساد قول من يقول : و الحادث [ لا 
WO mae‏ عن دادة سابقة ‏ 
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السؤال الثاني - هب أن حدوث الشيء عن المادة السابقة : معقول . فلم 
فلم : إن الأمر كذلك ؟ وتقريره : إنكم إما أن تقولوا : إن هذه المفامة 
ضرورية أر نظرية . لا جائز كوا ضرررية OV.‏ جيع السلمين القائلين 
بحدوث الأجسام : اتفقوا على أا ale‏ عن حض العدم » ولو كان أفتقار 
الحادث إلى المادة السابقة : معلوماً بالفسرورة , لامتنع اختلاف العقلاء فيه . 
Lay‏ : قلر جاز لكم ادعاء البديية في قولكم  JL‏ لخصومكم ادعاء البديهة في 
قوم . لقد ظهر بهذا الكلام : فساد ادعاء الضرورة فيه . وأما الدليل . فآنتم 
ما ذكرتم دليلا في أن كل حدث » فلا بد له من مادة . فقد سقط هذا الكلام . 

ولنتكلم الآن fo‏ الوجوه التي ذكرتموها . نتقرل 2 

أما الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرتموها : فجوابه : إنه لا نزاع 
في أن من تشكك في أن هذا الشخص الذي OV oles‏ لعله حدث الآن عل 
هذا الوجه . فإنه يقضي عليه بالجنون . إلا أن هذا , إنما يدل على كرننا 
قاطعين ob‏ هذا gall‏ لم بقع الآن . فلم قلتم : إنه يدل على كونتا قاطعين بأنه 
gt‏ وقوعه ؟ وتقريره : إن الوقوع غير » وجواز الوقوع غير » فتحن قاطعون 
بعدم الوقوع . فأما أدعاء كونتا قاطعين . بامتئاع الوقرع على هذا الوج . فهذا 
بمنوع . فيا الدليل عليه ؟ 

» الوجه الثاني : فلا نسلم أن حكم العقلاء بإفتقار البناء [ إلى الباق‎ Uy 
إلى ألادة والمدة » والدئيل عليه : أن جمهور‎ POA مثل حكمهم بإفتقار‎ 
بافتقار البناء إلى الباني » وقاطعون(" بإنتقاره إلى الادة‎ [9 pbb المتكلمين[‎ 
. والدة‎ 

وأما الوجه الثالث : فنتول : إنه تعالى فامل مختار . فله آن يفعل ما 
شاء ۽ كا شاء . فلعله خلق الأجسام ابتداءء لا عن مادة Shed‏ ثم إنه تعالى 


tre by 
Cem 
plist رمع وتاطمرا بحدم‎ 


114 


Ge‏ اللييوان والنبات عن مواد سابقة عليها . وأبضاً : فلعل تخلين الحيوان 
رالنبات على هذا الوجه أصاح للمكلفين » فلهذا السبب اختار الله [ تعالى ] 
تخليق هذه الأشياء في هذا العام على هذا الرجه [ وأ UO het‏ 

والجواب : 

أما قوله : وإن حدوث الشيء 9لا من الشيء غير معقرل PUB‏ 
المراد من هذه القدمة هو أنه لا بد من ذات سابقة على حدوث الشيء » يحصل 
فيها استعداد حدوثه 1 سواء كانت تلك الذوات7! قبل حدوث هذه الصفة : 
موصوفة بصفة أخرى » أر لم تكن كذلك . وظاهر : أن هذا all‏ معقول ١‏ وغبر 
باطل في بديهة العقل » بل كأن بديهة العفل شاهدة بصحة هذا gall‏ ء فإنه لا 
بد من سبق وجود الحديد » حتى يصير فيه استعداد قبول الصورة السيفية [ ولا 
بد من سبق وجود الذهب ء ree go‏ نيه استعداد قبول الصورة [OME‏ 
ولا بد من سبق الطين حتى faa‏ فيه استعداد Ny‏ الصورة الكوزية : 


: قوله ثائياً : « إن هذا العنى منقورض بحدوث الأعراض » فتقول‎ Uy 
. هذا ضعيف , لأن الاعتماد : على حكم بديية العقل‎ 
عن ذلك [الحكم ] فقول : إنا إذا عرضنا عل‎ Spt فيجب أن‎ 
العقل : أنه هل حدلت هذه الدار ابعداء » من غير وجود التراب والخشب‎ 
والحجر ؟ فإنا تجد جميع العقلاء جا نناعه : مستبعدين لوقوعه . أما إذا‎ 
TM عرضنا على العقل : أنه هل يجوز أن تجتمع ه الأجسام » وتحدث فيها‎ 
المخصرصة التي للدار ؟ نإنا وجدناهم قاطعين بجواز ذلك . وإذا كان التعويل‎ 


تقرير هله الحجة 
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في تقرير هذه الحجة » على حكم البدهة العقلية » ثم وجدنا البديية 
: حكمت بالفرق بين الصورتين » فقد زال السؤال . 

وأما قوله ثالفاً : و الحيولى ليس لما حجم » [ ولا مقدار. وما كان 
كذلك » امتنع حدوث الجسم عنه » فنقول : إن هذا يلزم عل من يقول : إن 
هيول الأجسام جوهر نجرد » ليس له حجم ] ولا تحيز » أما من يقول ! 
هيول الأنجسام هي الأجزاء التي لا تتجزا » رهي التي يسميها القدماء 
بالغباءات ‏ قالسؤال Bb‏ لأنه نقرر في عقل كل أحد : أن هذا القصر إنا 
تركب عن أجسام كل واحد منها في نفسه شيء صغير We‏ أنه لما اتضم البعض 
إلى البعض fase‏ الجسم الكبير . 

وأما قوله رابعاً : هذه الميول EY‏ عن الخركة والسكون والاجتماع 
والافتراق . وهذه الأعراض حادثة » وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث . 
فسيأي الجواب عنه في باب دلائل القائلين بحدرث الأجسام . 

أما قوله خامساً  :‏ دعوى البديية في عل الخلاف : باطل » فتقول : قد 
دللنا عى أنه لا يد من الاعتراف بوجود العلوم البديهية » Why‏ على أنه لا يكن 
كرن العلم بديبياً إلا الأمور التي تحكم بصحتها [ جيم“ ] العقول السليمة ۽ 
وند ينا : أن القول بأن هذا القصز العالي إا حدث OW‏ من غير سسابقة وجود 
الأحجار Hy‏ واللين : قرل يدنعه العقل » ويتضي على قائله Oth‏ . 
فيكبت : أن هذه المقدمة من القدمات البديبية الضرورية 


آما قوله سادساً : هل لا يجوز أن يقال : إنا وإن قطعنا بعدم الوقوع Uc‏ 
مع ذلك نحكم بجواز الوقرع + فقوا هذا باطل . لأن الشيء إذا كان Ble‏ 
الوجود » وجائز العدم ١‏ فلا يأزمٍ من فرض وجرده » ولا من فرض عدمه : 
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dle‏ فالعقل وحده لا يمكنه في هذا الموضع أن يجزم ob‏ أحد الطرفين » لا 
عمال : راقع . لان حكم faa‏ ههنا : استراء الطرفين . والحكم بوقوع إحد 
الطرفين لا غعال : جزم بحصول”" الرجحان . والجمع بين الاستواء وبين 
الرجحان : عمال . فيثبت : أن العقل لما تقرر عنده هذا الاستواء : امتنع أن 
يحكم بالرجحان”" إلا بدليل مقصل » وهو الدليل السمعي . des‏ هذا 
التقدير يكون و هذا ] العلم بحصول ذلك الرجحان مستندا إلى الدليل 
السمعي . فرجب أن يكون ااهل يذلك الدليل السمعي : جاهلاً يذلك 
الرجحان . ومعلوم أنه ليس كذلك » OY‏ اللحد والموحد كلهم قاطعون ؛ 
يامتناج حصول القصر » إلا عن المادة السابقة , 

وأما قوله سابعاً : إن التكلمين حكمرا بافتقار اليناء إلى GUM‏ » 
وحكموا بإستفناء البئاء عن المادة والمدة » فنقول : إنه لا عبرة في jek‏ البديهيات 
عن النظريات بقول المتكلمين . وذلك لاتيم عند الإلزامات القوية » قد اعتادوا 
التزام الحالات . وارتكاب امنكرات . ألا ترى أن الجبرية لما الزمرا على 
المعتزلة : أن القادر لا كان قادرا على الضدين » امتدم رجحان أحد الطرنين 
على الآخر إلا لرجح » وحينئة يأزم الجبر . 

فالعتزلة : خرفاً من هذا الإلزام : جوزوة رجحان أحد طرفي Kall‏ على 
الآخرء لا مرجع . مع أن المقلاء المحققين اتفقرا على أن هذه المقدمة بديهية . 
وفذا الباب نظائر كثيرة . 


بل نقول : العيرة في jet‏ البديبيات عن النظريات : بالعقلاء الذين بقوا 
على الفطرة الأصلية . والسلامة الخلقية » وما مارسما! المحالات ٠‏ ولم يألفوا 
التزام التكرات والمحالات » في مواقف المناظرات . ومعلوم أن جميع عقلاء 
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Lol‏ إذا كانوا بالصفة المذكورة » ثم عرضت عليهم : أنه هل يوز حدوث 
إنسان شيخ دفعة ولحدة » من غير أن كان مسبوقاً بالآبرين » ومن غير أن كان 
مسبوقاً بالطفولية والشباب ؟ فإهم يتطعون بامتناعه . وإذا عرضت عليهم قول 
من يقول : إن هذه الأعبار جرت في هذه الفازة من غير أن يقال : إتها سالت 
إليها من مواضع أخر وإفاجرت في هذه المفازة على سبيل آن هذه pete all‏ 
هذه ع إبتداء . فإن العقلاء بارهم pba,‏ بكون هذا القول Lis‏ 

LL,‏ » أو بأن قائل هذا القول : صار مجئوناً . وهذا يدل عل أن هذه 
Heal‏ من أقوى البدييات . 


رأما أن امتكلمين يجوزونه ؛ فليس الأمر كذلك » OY‏ انكلم لو celle‏ 
عن هذه الوقائع » لا في وقت الناظرة » بل في وقت سلامة عقله ء لآتر 
بذك ١‏ ولقضى على من يتكروه بالجنون والعته . فقيت : أن الأمر كا ذكرناه . 


رما توله على الوجه الثالث : د إنه تعالى قاعل AP‏ فبفعل ما يشاء 
ويحكم مايريد . 


dyad‏ : أما القول [OV] oh‏ مرجح لأحد الطرفين عل الآخر . فهذا 
يقتضي أن بكرن وقوع أحد الجانيين : اتفاقياً Lae‏ . والأمور الاتفاقية » إما أن 
تكون متنمة الوتوع ٠‏ أو إن كانت ممكنة الوقوع» إلا انها لا تكون دائمة Ys‏ 
Lat‏ 

وقوله : د إا كانت لانه أصلح للعباد ؛ قفي غاية الضعف . لأن حدوث 
الحيوان والئبات والمعادن؛ لما كان موقوفاً في جاري العادات » على أحوال المراد» 
والفصول الأربعة » وتخبر أحرال الكواكب : صار ذلك سيباً نوقوع الك 
العظيم » في أن المؤثر في حدوت هذه الأشياء هو الطبائع « لا [ LOS‏ 
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القادر المختار . أما لو قرضنا أا كانت تحدث من غير هذه الوسائط : كانت 
العقول حاكمة . بأنه لا تعلق للطبائع بها البتة » بل الؤثر فيها هو الفاعل 
المختار , فيعبت : أن هذا الطريق أصلح للمكلفين . واب : فتعليل أنعال الله 
OE Sle [‏ مصاليع العباد , قد أبطلناه في الفصول السائقة ٠‏ وال أعلم 


منرت 
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المقالة الثامنة 


في 
الوجوه المستنبطة 
من الحركة والتغير والحدوث 


في 
الوجوه المستنبطة 
من الحركة والتغير والححوث 


: وجوه‎ lady 

الحجة الأولى : قالوا : لو كان العام حادتاً » لكانت الموادث منتهية إلى 
الحادث الأول » وذلك الحادث . [ الأول ]213 إما أن يكون له سيب حادث ٠‏ 
وإما أن يكرن . والقسمان باطلان . فالقول بانتهاء الحوادث إلى الحادث 
الأول 

إغا قلنا : إنه متنع أن لا يكون للحادث الأول : مبب حادث . 
الوجهين : 

الأول : إن بدبهة العقل وخطرة النفس شاهدة") , بأن كل حادث فلا بد 
له من سبب حادث . بدليل : أن كل من أجس بحدرث حادث » فإنه يطلب 
shed‏ ويقول : ما الذي حدث » حتى حدث هذا SP SI‏ ولو قال قائل 
إنه حدث هذا الأثر لا سيب أصللا » أو لسبب كان موجوداً ء قبل ذلك BLE‏ 
طويلة . OB‏ كل العقلاء يكذبرنه . ويقولون : إنه إما أن يكون كاذباً ار 
مجنوناً . ولا بد هذا الحكم من سبب حادث : أن افتقار الحكم الحادث 
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إلى السبب الحادث . حكم ضروري في العقول , يديبي في النفوس . 
فكان القول يان الحكم الحادث غني عن البب الحادث : قرلا 
باط . OB‏ قالوا : أليس أن العقالاء يجوزو إسداد SU‏ [ الحادث ۲ إلى سيب 
كان موجوداً قبل ذلك الوقت ؟ فإنبم قد ينولون : إن هذا الذي حدث الان ء 
Lil‏ حدث عن ذلك الحقد القديم » والعداوة القديمة يدل عل آنہم 
يموزون إسناد الحكم الحادث » إلى سبب كان مرجودا قبله بزمان . فنضول في 
الجواب عنه : إن من يقول هذا الكلام [ لا بد وأن OL‏ يعترف بأن تلك 
العدارة القديمة » كانت موجبة LAN A‏ الحادثة : إلا أن ظهور هذه ABS‏ 
عن تلك العداوة القدية » كانت موتوفة على شرائط » ما حلفت إلا OW‏ . 
مثل القدرة على الإظهار » ومثل زوال الوانع . فأما أن يقال : إن تلك العداوة 
القديمة » كانت توجب هذه الأحرال » ثم كانت الشرائط بأسرها حاصلة » 
٠‏ والموانع بأسرها » كانت زائلة لم إن ذلك الأثرء لم جصل مدة طويلة ء ثم 
حدث الآن > لا لتغير شرط » ولا لزوال مائع . فذلك eat‏ في بداله العقرل 
فيثبت : أنه قد تقرر في العقول الصحيحة : أن كل OOK‏ حادث فلا بد له 
من سبب حادث . 


الثاني : أن بتقدير أن لا يكون للحادث الأول سبب حادث » لكان 
ذلك إما لأجل أن ذلك الحادث الأول له Seat‏ أو إن كان له سبب ١‏ لكنه 
غير حادث . أما الأول باطل بالاتفاق . 

uy‏ الثاني : you‏ أيضاً . لأن ذلك الشيء U‏ كان oka‏ قبل ذلك 
[ حال ] ما ان هذا الأثر معدوماً ۽ وحصل الا Lad‏ مقارتاً لوجوده'» حكم 
صريح العقل بأنه لا يصلح لآن يكون سبياً له وأنه لا بد مدا الحادث من 
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ان زيداً صار Lagat‏ [ في هذا OB Epp‏ قلنا : إن 
سيب حدوث al‏ : هر كون الساء فوقنا . والأرض bed‏ : قهذا معلوم SLD‏ 
بالبديهة . لأنه لما كان كون السياء فوقتا . والأرض تحتنا : حاصل قبل حدوث 
هذه الحمى بسئين كثيرة ١‏ ولم يكن له أثر في حدوث هذه الحمى » إلى ذلك 
[الونت (POS‏ مدفرعا في بديهة العقل . فيقيث : أن إسناد الأثر الحادث إلى 
المؤثر الدائم ؛ معلوم الامتناع بالبديية . 
3 وأما القسم الثاني : وهو أن الحادث الأول يفتقر إلى سبب حادث . فهذا 

: باطل من وجوه‎ Lal 

TI‏ عل هذا التقدير يكون سبيه متقدماً عليه » فلا يكون 
الحادث الأول حادثا أو . وهذا خلف 

الثاني : إن على هذا التقدير يجب إسناد كل حادث [ إلى PALO Sale‏ 
[ قبل" ] فهذه الأسباب التي لا نهاية لا » إما أن توجد دقعة واحدة ء أو 
بکون کل متاخر مستندا إلى ما كان متقدماً عليه » لا إلى تباية 77 

و[ القسم  ]‏ الأول ياطل لوجوه : 

الأول : إن القول بوجود أسباب ومسبيات لا نباية لا دقمة واحدة : قول 
باطل عل ما سبق في هذا الكتاب تقريره . 

والثاني : إن على التقدير يكون مجموع تلك الأشياء » إا حدث في ذلك 
ألوقت » قيعود السؤال في أن حدوث ذلك المجموع في ذلك الوقت المعين » لا 
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بد له من سبب حادث » وذلك باطل » لأن ذلك السبب ١‏ لكوت bine‏ مجموع 
الحوادث , يجب أن يكون alae‏ لذلك المجموع . ولكرنه حادثاً يكون داخلا في 
مجمرع . ولكونه حادثا يكون داخلاً في جموع الحوادث » فيكون الثيء 
الواحد « Sela‏ في ذلك cf yall‏ وخارجاً عنه , وهر محال . 

والثالث : إن الحس يدل على أن أجزاء الحركة ما حصلت على الإجتماع 
دفعة واحدة » والأشخاص التي [ دخلت في [aged‏ بأسرها لم توجد جتمعة 
في هذا الزمان المعين . وما ثبت : أن كل حادث » فلا يد من إستتاده إلى 
حادث pet‏ لا إلى نباية . وثبت : أن تلك الأسباب والمسيبات التي لا نهاية 
اء ل توجد دفعة : وجب أن بقال : إن كل ولحد منها استند إلى ما YAS‏ 
إلى أرل . وذلك هو الطلوب . 

فإن قالوا : فعل هذا لتقدير » يازم أن [ [OOS‏ المعدوم علة 
للموجرد . فنقول : ليس الأمر AUIS‏ » بل العلة الؤثرة في وجود المعلرل : هو 
المرجود القديم الدائم 6 ركل واحد من هذه الحوادث [ MLS‏ ] شرط لكوت 
ذلك القديم مؤثراً في وجود الحادث التآخر » على ماسبق تقريره . 


الحجة الثائية : أن نفول : لو كان الجسم حادت » لكان حدوثه إما أن 
يكون عين ald‏ » أو زائد عليه . والقسمان باطلان فالقول بحدوث : باطل . 
La‏ فلنا : إنه ينع أن يكون حدوثه نفس ذاته لرجهين : 


الأول : أن اراد من الحدوث خروجه من العدم إلى الوجود » فالجسم 
حال al‏ ليس Bale‏ هذا التفسیر » فلو كان حدوثه عبن ذاته . ثم إن الحدوث 
غير حاصل في الزمان الثاني » وجب أن لا تبقى ذاته قي الزمان الثاني . فهذا 
يقتضي أن يكون الجسم ممتنع البقاء . وذلك ياطل , 
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والثاتي : أنه لو كان حدوثه عين ذاته » لكان العام بذاته عالاً بحدوثه . 
وذلك يوجب أن يكرن العلم بحدرثه Lind‏ كما أن العلم بوجوده 
ضروري WU.‏ : إنه يكتنع أن يكون حدوته زائد عليه » ٠‏ لأنه يلزم أن یکون 
حدوث فلك الحادث زائداً عليه « ويلزم الساسل . فإن يل : ملا يجرزان 
يقال : حدوث الجسم عون ذائه ؟ ويلزم كون الجسم Le‏ خالا مالا . 
ا : فهذا وارد ني الصفات والأعراض. : فهذا وارد عليكم قي قدم 
الأجسام على ما سيأني تقريره ني باب دلائل القائلين با لدو . 

والجواب عن الأول : إنه قد اتفق العتلاء May call‏ على أن الأجام 
ياقرة دائمة . 

. من الخلق , التزموا أن بقاء : الأعراض عمال‎ 2S : الثاني‎ ly 

وأما الثالث : فهو أن ندم الجسم Wc‏ كان عين ذاته » لم بمتنع أن يقال : 
إنه قديم في كل الأوقات. أما لو قلنا: إن حدوثه عين GB‏ لزم أن يكون 
Bale‏ قي كل الأرقات . وذلك يناني كونه باقباً . مستمر الوجرد . فظهر 
الفرق . 

الحجة الثالثة : اعلم أن التقدمين كانوا يقولون : ما شاهدنا ليلا : 
cig ais‏ ولا ie‏ إلا وقبله ليل . قوجب أن يكون الأمر كذلك . 

وامتكلمون شْعوا عليهم » وقائوا : هذا جمع بين الشاهد والغائب . 
بمحض التحكم » وأنه باطل . 

واعلم أن القوم لهم ههنا مقامان : 


pull‏ الأول : إا لا تتمسك بهذا الدليل » في AS]‏ القطع والجزم بهذا 
القول [ بل“ ] ني إثيات أن هذا القول هو الأولى والأقرب والأخلق بالقبول . 
(1) من (ط ort‏ 
rod)‏ 
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المقام الثاي : أن تمك بهذا الطريق في إثبات القطع Geb‏ 

Ll‏ انقام الأول : (May aa]‏ أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما 
كان . فإن قام دليل منفصل على وقوع التغبر» قضيئا به . وإلا فالواجب هو 
الحكم ببقائه على ما كان فيقتقر ههنا إلى بيأن أمرين ¦ 

[ إلى" ] بيان أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان . ثم إلى بيان أنه 
ما كان الأمر كذلك oS.‏ الفول بثبرت هذا الطلوب . 

أما القام الأول : وهو بيان أن الأصل في كل آمر بفاؤة على ما US‏ . 
فيدل عليه وجوه : 

الأول : أن الباقي حال يقائه ge‏ عن الؤثر » رالا لزم تكون الكائن + 
والحادث حال حدوثه مفتقر إلى المؤثر . وهو متفق [ [Pale‏ والغنى عن المؤثر 
راجح الوجرد » بالنسبة إلى الحتاج إلى الؤثر . لأن الغنى إن لم يكن راجح 
الرجود لزم أن يكون [OUI]‏ مساريا ب أو مرجوحاً . وعلى التقديرين OSS‏ يلزم 
افتقاره إلى المرجح . مع أنا فرضناه bee‏ عن المؤثير . هذا خلف . وأمآ المحتاج 
إلى المؤثر . فبلزم أن يكون للحتاج إل الؤثر غثاً ع . هذا خلف . وإذا ثبت 
كرن الياني راجحا عل الحادث في نفس الأمرء وجب أن يكون Wis‏ في الظن 
الصادق » حتى يكون الظن مطابقاً للمظنون 

الثاني [MOL]:‏ الحادث يفتقر حدوثه إلى أمور ثلاثة ؛ إلى حدوث ذلك 
الشيء » وإلى ذلك الزمان » وإلى حدوث حصوله في ذلك الزمان ‏ 

Ul‏ الباقي : نإنه لا يفتقر إلى حدوث ذاته » UY‏ بفتقر إلى حدوث 


1 إلى حدوث© ] ذلك الزمان » Jy‏ حدوث حصرله في ذلك 
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الزمان . والمفتقر إلى أمور ثلاثة : مرجوح بالتسبة إلى ما يكون مكتفياً بلحد 
ذينك الأمرين , 

ولقائل of‏ يقول : لو كان الحدوث منتقراً إلى هذه الأمور الثلاثة FEY‏ 
كل واحد متها إلى ثلاثة أخرى . 

الثالث : لر كان ظن التغير معلولاً لظن البقاء » لما فهم آحد شيئاً من 
كلام أحد . لأنه لا كان احتمال Le‏ تلك الألفاظ » دالة على المرضوعات 
السايقة » معادلة لزوال تلك الدلالة » لم يسارع الفهم إلى جاتب البقاء » بل 
بقي مستردداً وحينشذ يلزم أن لا يحصل الفهم . وحيث حصل » علمنا أن 
ذلك » إا كان لأجل أن اعتقاد البقاء على ما كان : راجح على اعتقاد الزوال 
عا کان . 

الرايع : أن من خرج عن بلذ» وكان تد شاهد بعض جوانب تلك 
اليلدة معمورا ‏ والجائب الآخر [ مث ] خخراباً . فإنه بعد خروجه عن ذلك 
البلد ؛ وغيبته عنه بمدة مديدة » فإنه يبقى ظنه في الجانب الذي كان معموراً 
1 أنه بقي (Pl yeas‏ وفي الجانب [ الذي dy‏ حرا ] أنه بقي خراباً ولا 
يرجع عن هذا الحكم إلا لدليل منفصل . [bs]‏ يدل على أن البديية 
حاكمة : ob‏ الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان 

» أنه إذا خرج من بلا » فإنه يكتب إلى أقاربه‎ : et Hd 
3. الزرال‎ ob ظن البقاء . راجح على‎ OF وأصدتائه©2] وما ذاك إلا‎ [ 
: ببذه الوجوء : أن الأصل في كل أمرء بقاؤء على ما كان . ويثيت‎ 
. لا جوز إثبانه إلا بدليل منفصل‎ 

إذا نيت هذاء فقول : الأصل في هذه الأجسام » الموصوفة بهذه 
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النركييات الملخصوصة ¢ والصفات المخصوصة » أنها كانت [ معدومة ثم 
Mojo‏ ] موجودة هكذا » فإن قام دلبل تاهر من الخارج عل آنا كانت 
معدرمة ثم صارت موجودة » قضيتا بذلك . وإلا وجب القضاء Cel‏ كانت على 
بدك lal « Rally TL‏ من wind‏ 

فالحاصل آن القرل [ Mba‏ ع متأيد ومتأكد بحكم الآصل . ولا 
حاجة فيه إلى دليل منفصل . وإغا الحتاج إلى دليل المتفصل هو القرل بالتغير 


والحدوث . 


المقام الثاني في تغرير هذه الحجة : أن نقول : قد بينا أن بديية العقل 
تستيعد حدوث الإنسان » لا عن الوالدين ٠‏ وتستبعد حدوث غبار لا يسبقه 
ليل » ode‏ 

Lay‏ أن إطباق كل العقلاء على هذا الاستبعاد » يدل على أن وتوع 
هذه الأحوال على هذه الوجوه المخصرضة ء لا بد Oly‏ يكون من الواجبات . 
لان لولم تكن في أنفسها من الواجبات » لامتنع أن يحصل ازم بتعين أحد 
الطرفين للوقوع » وتعيين الطرف الثاني لعدم الوتوع . وذلك مما سبق تقريره 
[ فلا فائدة في iste yi‏ . وال أعلم9؟ ] 
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المقالة التاسعة 


قي 
الوجوه المستنبطة 
في هذا لباب من الزمان 


في 
الوجوء المستنبطة 
قي هذاالباب عن الزمان 


الحجة الأولى : أن يقال : البارىء والعالم إما أن يقال : bel‏ وجدا 
معا » أو بقال : العالم tle‏ عن البارىء دة غير متناهية ٠‏ أو متأخر عته دة 
متناهية . والقسم الأول والثان OOALY‏ فتعين الثالث . 

رإغا تلنا : إن القسم الأول باطل . إذ لو كان البارىء والعالم معأ ء لزم 
أن يكونا معأ قديين"؛ أو يكونا معأ tte‏ . وإثما UB‏ إن القسم الثاني 
باطل . لأن المتقدم على المحدث tag‏ متناهية » يكون محدثا . فيلزم حدرث 
اباد فبقي الثالث وهر أن يقال : البارىء متقدم على العام بمدة غير 
تلك الم التي بسببها تقدم البارى» عل 
ية له تكون كدية . فهذ! يوجب قدم المدة , 


العام تقدماً لا 
ويمكن ذكر هذا الكلام ني نقرير قدم المدة » بحيث لا يتاج فيه إل ذكر 
قدم العام . فيقال : لا شك أن البارىء «تقدم على الحرادث الحادثة في هذا 
اليوم » فإبا أن يكون تقدمه عليها مدة متناهية » أو بمدة غير متناهية . والأول 
يجب حدوث البارىء ء والثاني يوجب قدم المدة . فإن قيل : هذا بناء على أن 
م البارىء على العام » أو على هذا الحادث المعين دة » حتى يقال بعد 


زا باطل رثع 
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ذلك : إن تلك المدة « إما أن تكون متناهية أو غير متناهية . وذلك باطل . 

فإنه لا يجوز أن يقال : البارىء تعالى متقدم على العام بالمدة , والدليل 
على بطلان هذا القرل وجوه : 

الأول : إن تقدم الأمس على اليوم ليس بالزمان والمدة . والا لزم وقوع 
الدة في مدة أخرى » إلى ما لا نهاية له . 7 

وإذا عقل أن يكرن تقدم الأمس عل اليوم لا بالمدة [ فلم لا يعقل أن 
يكرت تقدم وجود البارىء على وجوه العالم ‏ لا بالدة ۴ ] 

الثاني : إن المدة عبارة عن أنات منقضية سيالة : فكل واحد من تلك 
الآنات , قد كان معدوماً » ثم صار موجوداً . وكل ما كان كذلك » قهر ممكن 
[ وکل [GSE‏ فله محدث . فلمجموع MOLE‏ عدث » هر فاعل تار . 
والفاعل المختار لا بد وأن بكرن متقدماً عل مفعوله » فيكون البارىء متقدماً في 
الوجود على وجود المدة والزمان . وتقدمه على BAN‏ بمتنع أن يكون بالمدة » وإلا 
لزم كون المدة : موجودة » حال كونها معدومة . وذلك محال . 

الثالك : إن ما التغير من حال إلى حال . والتغير ماهيته 
تقتضي المسبوقية بالجال المتنقل عنه فماهية المدة نقتضي المسبوقية بالغير » ومأهية 
الأزل ثنافي المسبوقية بالغير . والجمع بينها مال . 

الرابع MOLT:‏ ] الآن الحاضر ما كان مرجودا قبل حضوره » وسيعدم 
بعد دخرله في الوجود . وكل ما كان كذلك » فإنه عكن لذاته » ركل OSE‏ 
لذاته » فإته لا ee‏ أن يفنى ويوجد”! alte‏ عقببه . 
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إذا ثبت هذا » فقول : إن يتقادير أن يفنى هذا OW‏ الحاضرء ولا يوجد بعده أن 
آخر » فإنه تكون الل iy i‏ ومع هذا التقدير » فإنه يكون عدم 
الزمان Lele‏ عن وجوده » لا بالزمان . وإلأ لزم عدمه عند وجوده . وذلك 
dle‏ 


نقد عقلنا حصول التقدم والتاخر » لا بسب الزمان والمدة . 

رالخامس : إن المدة والزمان . إما أن تكون في نفسه وذائه من apa‏ 
الدائمة البانية » أو تكون من الأمور BOL‏ المتبدلة . فإن كان الأول > فنقرل : 
هذه المدة أمر دائم . ودوامها ليس بسبب مدة أخرى . وإلا لزم التسلسل , فقد 
عقلناء دواماً» لا بسبب المدة » رإذا عقل ذلك > فلم لا يعقل الذوام 
My‏ 'ستمرار في سائر الأشياء من غير حاجة إلى فرض زمان ومدة ؟ وإن كان 
الثاني ٠‏ يكون كل راحد من أجزاء الزمان ع سابقاً عل غيره » أو مناخراً 
عه . وذلك التقدم والتأخر » ليس بسبب المدة وإلا لزم PN‏ . 

وإذا غتل ذلك » نلم لا يعقل حصول التقدم والتاخر في سائر الأشياء ‘ 
الأجل المدة والزمان ؟ 

السادس : إن المدة لا يعقل حصوفا : إلا حيث حصل فيه الماضي 
والفاضر والستقيل . فالڌي 3,53 ميقيلة :رقا Ae edn‏ ثم يصير الخال 

dbs وهذا لا يحصل إلا حيث حصل فيه التغير والتبدل . والبسارىء‎ . bel 

Mage‏ عن التبدل والتغير » eat‏ [ أن يدل تحت الزمان » فامتنع"؟] أن 
بكون تقدمه على العالم بالمدة والزمان . 

افثبت ad‏ الوجره EM‏ : أنه لا يجب أن [ بكرن" ] ققدم البارىء على 
العام [ بلدة9) ] رالزمان . وال أعلم . 
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والمواب : إن هذه الإشكالات بأسرها ء إفها تنوجه على من يقول : 
الزمات عبارة عن مقدار الخركة ء وأنه <الة منقضية سيّالة » وتحصل فيها آنات 
متعاقية . ونحن لا تقول : بشيء [ من ذلك ] بل الحن : أن المدة في ذلتها : 
جوهر باق » OB]‏ ] لم يقارنه شيء من الحوادث , قهناك حصل الدوام 
الراحد » والاستمرار الراحد . من غير [ (PGES‏ تبدل أحوال » ومن غير 
حصرل تغير صفة . وذلك هر [ المسمى [Orally‏ والأزل والسرمد . وأما إن 
قارته حدوث الحوادث التعاقية التلاصقة » فحينئذ يحصل هناك بسبب حصول 
تلك الحوادث المتعاقبة » مع وجرد تغيرات في نسب ذلك الشيء » وني إضافاته 
الخارجة عن ماهيته . فلهذ! السبب ذات المدة : أنه أمر سيال منقض . 
ولبس الأمر LUIS‏ وإنما السيلان والتقضي يحصلان في نسب ذلك الشيء ٠‏ 
وإضافاته العارضة لجوهره. وعل هذا للذهب » فالأسكلة بأسرها ساقطة ٠.‏ 


واعلم أن أصحاب ؛ أرسطاطاليس » يجتجون على قدم الزمان . ثم لما 
كان مذهبهم : أن الزمان مقدار الحركة » لا جرم أمكنهم أن يستدلوا بقدم 
الزمان على قدم الخركة » ويقدم الحركة عل قدم الجسم . 

OLS‏ قلنا المدة والزمان : جوهر قائم بنقسه . وأته ليس من لواحق 
ارك لا يكن الاستدلال بقدم الدة على قدم الحركة [ والجسم 69 ] 
فلتكن هذه الدقيقة معلومة . 

ثم نرجع إلى بيان الجواب عن السؤالات المذكورة : أما قوله : ء لا 
انسلم أن تقدم البارىء [ تعالى 09[ على العالم يكون يالدة ۾ LI‏ : الدليق 
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عليه : هو أن البارىء Sar‏ » للا كان موجوداً في الأزل » رما كان العام مرجوداً 
في الأزل ٠‏ لزم القطع يكون البارىء تعالى متقدماً على السام . لم نقول : لا 
شك أن البارىء «dbs‏ كان موجوداً قبل حدوث العام بتقدير أل سنة . وكات 
أيضاً موجوداً قبل حدوث العام بتقدير ألفي ستة . ولا شك أن التقدم ell‏ 
على أرل At‏ ألفي سنة ؛ أزيد مقداراً من النقدم الحاصل على أول 
العام بألف سنة . وهذه الزيادة ليست one‏ فرضنا واعتيارنا ؛ لآن كل ما لا 
حصول له إلا يحسب الفرض والاعتيار » كان واجب التغير » بحسب تخير 
الفرض والاعتبار . وتحن بالبديية نعلم : أن القدر الذي به يحصل التقدم على 
أول العام » جقدار ألقي سنة : ضعف الذي به pat‏ التقدم على أول العام 
بالف سنة . ولا معنى للمدة والزمان إلا هذا المقدار » القايل للمساراة 
Bally‏ : أنه لو كان العام Ge‏ لكان البارىء متقدماً عليه مدة غير 
متناعية . 


0 .م بعض أجزاء الزمان على البعض AU‏ ء لا 
ة . فلم لا يجوز مله في تقدم ذات البارىء 1 تعالى*“ ] على أول العام ؟ » 
a‏ صح PLIST‏ ] إن هذا الجزء من الزمان ؛ متأخر عن اللمزء الأول . 
LY‏ تقول : 3 هذا" ] al‏ ره ما كان موجوداً مع etd‏ الأول . إلا أن هذا 
المعنى إنما يصح » » إذا كات الجزء الأول موجوداً . 

أما لو OLB‏ إنه ما حصل في الآزل شيء من أجزاء المدة والزمان » امتنع 
القول بكون العام Lobe‏ عن البارىء ‏ فظهر القرق . أما قرله ثاباً : Cree‏ 
الزمان له Job‏ ختار » والفاعل المممتار متقدم على فمله ء (AE,‏ على الزمان » 
لا يكون) تقدمه بالزمان Lie‏ المؤثر متقدم على الأثر » تقنما بالتأثير 
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والعلية . فأما ثبوت تقدمه وجه آخر » سوى هذا الوجه : فممنوع . 

وأما قول ثالث : د ماهية الزمان والحركة ء تقتضي ١‏ 
والأزلية تنافي BS gold‏ بالغير » والجمع بيخ عتال BIG‏ تیت کن ا 
الكلام في باب دلائلكم على أن للحركات OS‏ وبداية . 


آنا قرله رابعاً : و بتقدير أن at‏ الآن الحاضر » ولا يرجد عفيبه آن 
آخرء قإنه ينقطم الزمان ؛ قلنا : ليس كل ما كان عدمه من حيث هو هر 
جائز , كان عدمه Lilla‏ جائزاً . فريا امتتع عدمه » لا متناح علته 


u‏ نوله خامساً ج د الزمان إما أن يكرت دافا » أو منقضياً» 


قلنا : أما مذهب « أفلاطرن » فهر أنه دائم في ذاته رجوهره » وينبدل 
بحسب نسبه . وأما مذهب ه« أرسطاطاليس ١‏ فهو أنه منققن في ذاته . رعلى 
التقديرين » فالجواب قد سلف . 

أنا alg‏ سادساً : « إن البارىء تعالى » يمتنع أن يكون زمانياً ‏ 

, قد دللنا عل أنه لما كان البارىء تعال أزلياً » وكان العالم حادثاً‎ : WS 
[OM lel وجب القطع بكونه نعالى متقدماً على العام بالمدة [ والله‎ 

الحجة الثانية : المدة والزمات . إما أن يقال : لا أول لهء ولا آخر له . 
أو يقال : له أول وآخر . أو يقال : حصل ES]‏ أحدهما دون الثاني , 
والأول هو الطلوب 

وأما الثاني : فنقول : على هذا التقدير تكون المدة مسبوقة بعدم » لا أول 
له » وستصير ملحوقة يعدم لا آخخر له [CP paar].‏ فهذان العدمان قد اشت ر 
في کون كل واحد منها عادماً » وامتاز أحدثما عن الآخر OS‏ أحدهما متقدماً 
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على هذا الوجود“ وبكرن الآخر متأخراً على هذا الرجود » وما به المشاركة غير 
ما به الممأيزة - قهذا التقدم والتأخر اللذان بهم [ امتاز"" ] أحد العدمين على 
الفاني » لا بد وأن يكرنا.مقايران للدم » الذي هر الندر المشترك بين 
العدمين . ولا معنى للسدة والزمان » إلا الأمر الذي از أحد الثلين عن 
TI‏ في gor‏ التقدم والتأخر » ومفهوم القبلية والبععدية . 
أحد العدسين ..موصوف بالقبلية . والتقدم وصفاً لا أول له . pally‏ الثاني 
عوصرف بالبعدية والتأحر » وصفاً لا آخرل له" ] فهذا يقتضي القطع بكون 
للدة والزمان حاصلين خصولاً لا أول له » ولا آخر له.. فيثبت [ أن ] AY‏ 
الأرلية والاخرية للمدة » يوجب تفي الأرلية والأخرية عنها . وذلك محال . 
فيكبت : أن إثبات الأول والآخر للمذة : حال 

الحجة الثالة :. لو كان العام Le‏ ء لكان إما أن يكون وقت العدم 
متميزاً عن وقت الوجود » أولا يحصل هذا الامتياز . فإن كان الأول » نقد 
حصل قبل حدوث العالم أوقات مختلفة » حت تميز وقت العدم عن رقت 
الوجود . وهذا يقتضي قدم المدة والزمان . 

Udy‏ القسم الثاني فباطل O‏ لأنا ما لم تخصص العدم ”2 بوقت » والوجود 
بوقت آخر » فإنه لا يمكننا أن تعقل الحكم بأنه معدوم تارة » وموجود أخرى . 
وكيف لا نقول ذلك وصربح العقل يشهد بأن الحادث إثما حصل وجوده بعد 
عدمه ؟ وهذا الترتيب لا يحصل إلا إذا كان وقت العدم . متميزا عن وقت 
الوجود 

الحجة الرابعة : إن المدة لو كانت حادثة » لما حصل حدوثها إلا بإحداث 
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التاعل . وعلى هذا ال تقدير ء فنقرل : إنه تعالى إما أن يقصد إحداث تاك 
المدة , بشرط أن يخصص ذلك الإحداث برقت معين » Af‏ بهذا الشرط . 

والأول عال . لأن الكلام في هذا الوقت . كالكلام [ في [OUT‏ ويازم 
النسلسل 1 ثم ذلك النسلسل ] إن وقع دفعة ونحدة » فهر ال . وإن وقع 
عل أن يكون كل جزء منه مسبوقنا بقيره ۲ لا إلى أول :“فهو الطلوب Luly.‏ 
القسم الثاني : وهو أن ينال ؛ إنه تعالى خصد إحداث الوقت والزمان [ لا بشرط 
أن يوقع ذلك ني زمان مین « بل قصد إحداث الوقت والزّمان” ] من غير هذا 
الشرط [ فعلى هذا التقدير "“ ] وجب أن لا ob‏ وقوع الأثر عن ذلك القصد . 

فليا كان القصد إلى تكوين المدة والزمان : أزلياً . وجب كون المدة والزمان : 
أزلياً . وهو المطلوب . 


الحجة الخامسة : إن صريح العقل يشهد بأنه لا حادث » إلا ويحصل 
قبله » إا عدم وما زجود . فعلى هذاء فكل حادث » فقد حصل قبله قبل 
آخر » لا إل أول . ولا معنى للمدة رالزمان ( إلا (OMS‏ نالمدة لا أرل لها . 


الحجة السادسة : كل محدث ء aif‏ مسبوق بعدمه ‏ وکل ما کان 
مسبوقاً بعدمه » كان عدمه سابقاً عليه . وكون [ ذلك *] العدم Linke‏ عليه ٠‏ 
ليس نفس العدم YY‏ العدم* ] السابق ؛ رالعدم اللا ارکان ؛ 
في كرن كل واحد Late Ga‏ ويتخالفان في التقدم والتأخر [ فمفهوم 
التقدم'29 ع' والتأخر أمر زائد على العدم المحض . فهما وصفان تبوتياك 
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[ متنافيان "“ ] ولا بد من فرض شي ء » تلحقه هذه القبلية والبعدية لذاته 6 
قطعاً للتسلسل وذلك الشيء هو الزمان . فقبل كل حادث © ؛ زمان لا 
أول [ له ° ] وهو الطلوب. 

op‏ قيل : لا فسلم أن 235( الشيء على غيره : صفة 
وجره : 

الأول : إنكم وصقثم عدم الشيء بكونه متقدما على غيره . رصقة العدم 
ينع أن تكون موجودة . وإلا لزم قيام الوجود بالمعدوم » وهو محال . 
4 إن التقدم والتأخر لو كانا صفتين موجودتين » لكانت تلك الصفة 

على عدمها » فيازم : أن تكرن لتلك الضفة : صنة أخرى إلى غير 

, دنعة واحدة . وهو محال‎ » Hel 


syle 


الثالث : لو كان التقدم والتأخر صفتين موجودتين » لكانا من مقرلة 
الضاف . والضافان يوجدان معأ . فالتقدم والتأخر يوجدان معأ » فيلزم : كون 
التقدم والمتأخر معأ » وهنو محال . وإذا ثبت أن التقدم والتأخر « ليسا صفقيين 
موجودتين » لم يلزم افتقارهما إلى حل موجود . 


أجابوا عله : بأنه لا حاجة بنا في هذا الدلبل إلى بيان كون التقدم والتأخر 
بل يكنا إثبات مطلوبنا مع تطغ النظر عن هذه القدمة . 
تأخر لا يعقل حصوطا » إلا عند تبديل حالة بحالة» 
وإلا عند تغيره بن صفة إلى صفة . فإنه ثولم بحدث أمر من الأمرر » ول تتخير : 
حالة من الأحوال » لم يحصل هناك ث شيء يحكم عليه انه صار ماضياً ٠‏ ولا على 
شيء بكونه مستقبلاً . وذلك OY‏ الاضي هو الذي كان مرجوداً » ثم زالك 
الآن . والمستقبل هو الذي يتوفع حضوره » وهر الات لم بحضر ٠‏ فالاضي 


He 


المستقبل والخال لا بتقرر مفهوماتي!') إلا عند وجود بعد عدم » أر عدم بعد 
وجود . فلا ثبت حصول معنى القبلية والبعدينة قبل أول الزمان ٠‏ علمنا : أن 
حدوث الحوادث كان Shee‏ قبل ذلك الأول . وهذا يناقض كون ذلك الأول : 
أولاً . [ رالله LO plot‏ 

الحجة السابعة : لا شك أنه يصدق عل ذات الله تعالى : أنه كان 
موجرداً في الأزل » aly‏ سيكون [ موجودأ" ] ني الأبد . فهل يتميز في حقه : 
مفهوم أنه كان موجوداً في الأزل » عن مفهوم أنه [ مرجرد أو" ] سيكون في لا 
يزالك ١‏ أو لا يتميز ؟ 

رهذا القسم الثاني : باطل في باديهة العقل » لأنه إن لم يتميز أحد 
المقهرمين عن الثاني » لكان المفهوم من هذين الكلامين مفهوماً واحدا » ولكان 
التعبير عته ببذين اللفظين : خض في العبارة . وبديبة العقل : حاكمة بأنه ليس 
كذلك . فإن اللنهرم من قوثنا : كان في الأزل : إشارة إلى الماضي . والمقهوم 
من فولنا : سيكرن في لا يزال : إشارة إلى المستقبل . ولو غيرنا العبارة » 
وقلنا : إنه كان في المستقبل » وسيكون في الماضي » فإن صريح العثل يشهد 
بفساده . فعلمنا : أن التغاير بين هذين المفهومين.: حاصل في بدية العقل . 
إذا ثبت هذا فثقول : إنه تعالى : محكوم عليه بالوجود . والخصول مع كل واحد 
من هذين . الفهرمين [ لكن واحداً من هذين امفهومين”©] : غير حكوم عليه 
بالحصول » مع اغوم الآخر . يذلك يوجب كون كل واحد من هذين 
المنهومين منايراً لذات الله تعالى . وأيضاً : قها مغابران لأمفهرم من كرن العا 
Layne‏ . فإن المقهرم من الحدم » كن تعقله مع الأزل تارة » ومع الأبد 
أخمرى . فيثبت : أن المفهوم من الأزل » وان المفهوم من الأبد LO php:‏ 


onlay) 
2M 
dee (FY 
nO 
بن (ط ء س)‎ 0) 
مس‎ bay 


مناير لذات الله تعالى ع ولعدم العالم . بل المفهوم من الأزل دوام لا أول لف 
في طرفي pall‏ , والمفهوم من الأبد : دوام لا آخر له في المستقبل . وهذان 
الأمران مغايران لذاث الله تعالى » ولعدم السام . ولا معتى للمسدة pally‏ 
والسرمد إلا ذلك . فيثبت : أنه لا أول للدهر والمدة . 

Leth ust‏ لو كان العام bale‏ لصدق قرلنا : إته تعالى كان 
مرجودا مع عدم العالم . والمفهوم من قولنا : د کان » : إما أن يكون هو وجرد 
البارى» [ OGLE‏ ] وعدم العالم فقط . أو المفهوم” منه هذان OLAS‏ رط 
خاص وكيقية خاصة . والأول ياطل OY‏ قولنا : سيكون البارىء موجودا مع 
عدم العام ۽ قد حصل د البارىء وعدم flall‏ © 0 
منه ما هو الفهوم من قولنا : كان البارىء مع عدم العالم . فيثبت : أن قولنا : 
كان البارى» مع عدم العام : إشارة إلى وجود البارىء وعدم العا » يشرط 
خاص وكيفية خخاصة . ولا شك أن ذلك الشرط ؛ وتلك الكيفية : أمر دائم من 
الازل إلى الآث ‏ ولا معنى للمدة والزمات؟؟؟ إلا ذلك [ المفهوم LP‏ 

الحجة التاسعة : إن صريح العقل يشهد بأنه لا مفهوم من كدون الشيء 
tae‏ « إلا أن نقول الك الشيء ما كان موجوداً في الوقت التقدم ٠‏ ثم 
صار مرجوداً [ فلو حكمنا على الزمان : بكونه the‏ . لكان معن كونه be‏ : 
أنه ما كان موجوداً في الوقت التفدم » ثم صار موجرداً ] وهذا يقنضي : أن 
الوقت والزمان كان موجوداً » قبل أن كان موجرداً . وهر محال . لان كل ما 
أفضى فرض ante‏ إلى فرض وجوده » كان فرض عدمه Sle‏ . وهذا الاليل AS‏ 
تقرر في جانب الأول » فهو بعيته قائم في جانب الآخر . فالدة تمتنع أن ead‏ 
ها أول وآ 


)من (ط ء س) 
(1) والفيوم )0( 
من رطع 
sso‏ 

)من (س) 

من زس 


ob‏ قالوا : لا نسلم أن المعقول من الحدوث : هر أنه ما کان مرجوداً في 
الوقت المتقدم « ثم صار موجوداً . بل نقول : المعقول من الحدوث : أنه ما 
كان موجرداً » ثم صار موجوداً من غير حاجة إلى تقرير مدة » وفرض زمان . 
والدليل على صحة ما ذكرنا : أنه لر كان pM‏ كا ذكرتم » لزم أن يفتقر حدوث 
LOLS]‏ واحد من al‏ الزمان » إلى زمان آخر ء إلى غير النباية . وهر 
سال . 


والجواب : إن قول القائل : إنه ما كان موجرداً : ثم ار موجرداً صريح 
في إثبات الزمان OY,‏ قولنا : و كان » : لفط يدل على الماضي ولا يتصور المقل 
من الماضي ١‏ إلا أمر من الأمور » كان خاضراً ثم ان 
يدل على حصول شيء » بعد حصول شيء آخر . وکل هذه PUY‏ 1 
رر معنى الحدوث البئة » إلا بعد فرض هذة مستمرة > 


أن العقل لا يمكنه أ 5 
وزمان دائم . إن قالرا : فهذا غك جرد الألفاظ . ننقول : ليس الأمر هذا 
تنبيه على أن العقل لا يمكنه أ > زلا أن يشير إلى معنى معقول » إلا 


ويقرن حدوثه بزمان » وي بزمان . وذلك يدل على أن الإقرار 
بدوام المدة ووجودها من الأزل إلى الأيد : مركرز في بدائه الحقول . 


ار حدوث كل واحد من أجزاء الزات ء إلى 
زمان آخر ‏ 0 : رهكذا تقول ء لأنه لولا أن GA‏ السابق 
كات موجوداً ٠‏ وال لامتنع أن يمكم على tolls Al‏ بكونه حادثاً شاخراً 
[ والله aol‏ 


الحجة العاشرة :"لو كان العام Bae‏ « فوجد عام آخر قبل هذا «Pd‏ 
بحيث ينتهي آخره إلى أول هذا العا بعشرة أدوار» [ إما" ] أن يكون مکنا » 


We (ا)‎ 
orn 
س)‎ bn) 


أو لا بكرن [ مكنا" ] والثاني يقتضي OLY‏ انتقال العام من الإمتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذاتي » أو انتقال""' الخالق من العجز إلى القدرة . وكلاها OYE‏ . 
والأول يقنضي حصول الإمكان . ثم تقول : وكان Lead‏ : يمكن خلق 
fle‏ آخرء ويتتهي إلى آول هذا العام بعشرين دورة . رالدليل علبه أيضاً : عين ما 
تقدم . ثم نقول : هلان الأمران الغروضان بتقدبر وقرعها[ إما أن يتدثامعاً » ريتهيا 
معاً إلى أول هذا العام ٠‏ وإما أن يقال : إنها بتقدير ونوعه)0© يجب أن يكون 
ابتداء وجود أحدهما سابقاً على وجود الآخر . والأول باطل » Ms‏ لزم كون 
الزائد مساوياً للتاقص . وهو محال . والثاني بوجب القول بوجود ائلة والزمان . 
وجود العام إمكان ينسع لعشرة دورات » ولا يتسع 
لعشرين دورة . وإمكان آخر يتسع لعشرين دورة » ولا aie‏ بعشرة دورات , 
وكان هذا الإمكان الثاني متقرر الوجود ثبل الإمكان الأول . ولا معتى للمدة 
والزمان إلا ذلك وهذا يقتضي أن لا AUS‏ والزمان : أول وهو المطلرب 
[ وال [del‏ 1 

الحجة الحادية عشر : وهو أن من الأزل إلى أرل لق العام : أقل من الأزل 
إلى وقت الطوفان . وايضاً : من الأزل إلى وقت الطوقان أقل من الأزل إلى هذا 
اليوم » الذي نحن فيه . Sy‏ ازداد يوم » وحدث زمان » صار من الأزل إلى 
ذلك الوقت : أزيد من الأزل » إلى الوقث الذي كان قبله . 


لانه كان قد حصل 


إذا ثبت هذا فنقول : ان من الآزل إلى pl OW‏ يقبل الزيادة رالنقصان . 
وكل ما كان كذلك فهر" موجود . لأن العدم المحض » والسلب الصرف . لا 
يمكن وصفه بكونه زائدأ وناقصاً© إذا ثيت hs‏ فنفول : القايل لمذء الزياة 


من (ط ۽ س 

(1) إما اماع العام gil‏ إل الإمكان . .. الخ وت 
OD‏ وانتقال وت » طلم 

O‏ من 

Or 

OD‏ فهر أمر أنه موجود رل 

cep أرتاقصاً‎ )8( 


rea 


والنقصان » LY‏ أن يكون ذات الله [ تعالى” ] أر لعدم ؛ أو شيء ثالث . 
والأول باطل . لآن ذات الله منزه عن قبول الزيادة والنقصان . وأما العدم المحض » 
فقد ذكرئا : أنه لا بقيل الوصف بالزيادة والتقصان . فلا بد من الاعتراف 
بوجرد [ أمر9! ] أخحر مخاير لذات الله تعال وللعدم المحض . وذلك [ [Op‏ 
الذي يقبل [ede]‏ الزيادة والنقصان . وذلك هو AU‏ أر شيء يقع في 
المدة . وعلى التقديرين » فالطلوب حاصل [ ay‏ أعلم LOM‏ 

الحجة الثائية عشر : إنا لا نعقل حدوث شي» ؛ ولا دوام شيء » إلا مع 
فرض الوقت والزمان . فإنا البتة لا نعقل من الحادث ء إلا أنه الذي حدث في 
وقت بعد أن كان معدرماً9* في الرقت السابق عليه . رلا تعقل البتة من الدائم 
القديم » إلا أنه الذي يفرض وجرده حاصلا في وقت » إلا وقد كان 
موجرداً قبل ذلك . فإذا كنا لا نعقل معنى الحدوث + ومعنى البقاء إلا مع فرض 
الأرقات ء إما بهذه العبارة [ المذكورة " ] أو بعبارات أخرى » تفيد أيضا : 
معاي الأوقات . فحينشذ ظهر أنه لا يمكندا أن نعقل معنى الحدوث ومعنى 
الدوام ٠‏ إلا مع بر[ وجود ‏ ] الأوقات . وإذا ثبت هذا » ظهر أن القرل 
بحدوث الدة والوتت : عال . إلا أنا إذا OP‏ حكمتا بحدوثهما » وثيت أن 
الحدوث لا يكن تعقله إلا مع فرض الوقت ؛ لزم أنا متى نرضنا عدم الوقت » 
فإنه يلزم هن فرض عدمه » فرض وجرد . وذلك يقتضي أن يكون فرض عدمه 
غالا . 


فهذه الوجوه الاثتي عشر في هذا الباب مذكورة لإثبات هذا المطلوب . 
ومن أراد الزيادة Lede‏ » فلينظر فبما كتبتاه في تحقيق الكلام في الماة والزمان 


[ والله أعلم بالصواب7 © ] . 

cy Hoe‏ مرجوداً وط » س) 
forbear myn‏ 
(A) ae‏ من foe tb)‏ 
at‏ (4) لنا إذا رط 
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Ye 


المقالة العلثرة 


الوجوه المستنبطة 
قي هذ لباب عمايتعلق باليكان 


في 
الوجوه المستنبطة 
في هذه الباب ممايتعلق بالمكان, 


: ند Ells‏ على أنه لا بد من الاعتراف بوجوذ deh pyle‏ أولية » لا 
ble‏ تها أو في تقريرها إلى حجة tay‏ وذلك لاه لا معنى للحجة 
إلا تركيب علوم مسقّسة لبتوسل بها إلى الحكم بأمر هول الثيوت - 
قعل هذا : الحجج والبينات : موقوفة الصحة على البدبهبات . فلو وقفئا 
البديبيات على الأمور التي يحاول إثباتها بالدلائل والبينات » لزم الدور . وإنه 
مال .م 

فيثبت : أن العلوم البدييية': مسلمة بأنفسها ۽ منقررة بذواتها » من غير 
أن Lela] che‏ إلى الدليل والبينة . إذا ثبت هذا ء فنقول : والعلم الضروري 
[ حاصل” ] بأنه لا gar‏ للعلم الضروري » إلا ما تشهد بصحته فطرة 
العقل » وبديية ctl‏ . إذا ثبت هلا فتقول : وجود الأبعاد المعتدة طول 
وعرضاً وعدقاً : أمر راجب [ الوجرد" ] لذائه . ومتى ثبت هذا » كان تم 
ا : واجب الرجود لذاته . أما المقام الأول : فهوآن كل ما کان مكنا » 
نإنه لا yl‏ من ف رض وقوعه: عال. فلو كان ارتفاع الأبعاد الممتدة 
طول وعرضاً وعمقاً : مكنا لذائه » لكنا إذا فرضنا ارتفاع هذه SLAW‏ فعند 


wey 
whe 


wy 


هذا القرض وجب أن لا يلزم المحال . إلا أن dled‏ لازم لا عالة ء لآن عند 
ذلك الفرض » إذا فرضنا حيواناً واقفاً [ على طرف العام" ] فإما أن يتميز 
GUL‏ الذي بلي وجهه عن الجانب الذي اه » وإما أن لا يتميز . والقسم 
الثاني مدفوع في بديهة العقل . لأن فطرة النفس شاهدة يأن عل جي 
التقديرات » فإنه لابد وأن يتميز GALAN‏ الأيمن عن الجانب الأيسر, والجائب 
الذي OGLE‏ الوجه . عن الجانب الذي يمجاذي القفا . والقول بأنه chad‏ 
حالة لا يحصل معها هذا الامتياز » ما لا يقيله العقل » وإذا ثبت حصول هذا 
الامتياز » فقد حصات SLAM‏ المتدة طرلاً وعرضاً وعمقاً أن هذه 
الأبعاد موجودة » وأذها غير قابلة للعدم البتة » فكانت واجية ال الذواعها . 

فإن قبل : الكلام على هذا التقدير من وجهين 2 

الوجه”” الأول : وهو قول الحكاء : وهو أن الأبعاد متناهية » وخارج 
العالم لا خلاء ولا ملاء . رقولكم : يأن الواقف على طرف العالم » ٠‏ لابد وأن 
يتميز فوقه عن تحته » ويينه عن شماله . فقول : هذا الحكم وإن كان ضروري 
الثبسوت في فطرة التفس » إلا أنه حكم الوهم والخيال [ وحكم الرهم 
[MULL‏ يكون كاذباً غير ماتفت إليه قيعبت : أن هذا الحكم « وإن كان 
واجب الثبوت في قطرة النفس » إلا أنه غبر مقبول . 


والرجه الثاني : وهو قول المتكلمين : وهو أن الامتياز في هذه الأحياز ء 
ids‏ هذه الحهات أمر حاصل لا يكن إنكاره . إلا أن هذه الأحياز أشياء يفرضها 
العقل » ويقدرها الوهم » وليس ا في نفسها وجود ولا ثبوت . 

والدليل عليه : وهو أنه لا معنى هذا الشيء ء إلا أنه خلاء خالي + 
وفضاء ل يحصل فيه شيء من الأجسام . MLB‏ عدم حض » ونفي صرف ١‏ 


ارذع من زط س) 
RO‏ 
(۴) زيادة 
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ME 


ويس له من الوجود البئة [ [Oe‏ 
والجواب عن السؤال الأول : أ 
الأصلية شاهدة بصحة هذه القضية . فنقول : قوم : 
أحدها :.المقل [وحكمه LO gree‏ 
والثان : الرهم » وحكمه باطل . 
قنقول : ob tale‏ أحد الحاكمين dole‏ والآخر Als‏ . إن كان علا 
5 أ es‏ أن لا يحصل الجزم القاطع في حكم الحاكم [KS]‏ رإن 
كان OL bib‏ فحيثل تتوقف صحة اليديهيات على هذه المقدمة النظرية . ولا 
شك أنها موقرفة على القضليا البدييية . فيلزم وقرع الدور » وإنه باطل . 
: أن قول القائل : إن الأحكام الفطرية » إن كانت ye]‏ نتائج 
العقل فهي صحيحة ‏ وإن كاتت من نتائج الوهم » نهي باطلة برجب 
السقسطة» وتوجب القدح في جيم العلوم البديهية ‏ ونه باطل. 
فيتبت : أن كل ما أعترف به أول الفطرة السليمة » وجب الحكم بصحعه 
قطعاً. وتام الكلام في هذا الباب : مذكور في المنطق » عند القرق بين 
المقدمات البديبية » ربين المقدمات الأولية . 


ل : إنكم سلمتم" أن الفطرة 


إن في الفطرة حاكمان : 


والجواب عن السؤال الثاني : إن الجسم إذا كان حاصلل في الحيز» قبل 
فرض ١‏ ن » واعتبار المعتبرين » وبعد ذلك . وجب الحكم بان ایز أمر 
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موجود في نفسه » th‏ سواء وجد الفرض أو لم يوجد » فهو حاصل في تفس 
الأمر . 
وتام الكلام في هذا gall‏ + ني في مسألة الخلاء . فيثبت یا FUSS‏ 

هذه الأبعاد الممتدة طولاً وعرضاًء وعمقاً ee‏ 0 
يصح تبدل وجودها بالعدم . وإذا ثيت هذا ء فتقول : لزوم القول بكون 
الأجسام راجبة Map]‏ لذوانها . OF‏ تلك الأبعاد ا كانت أمررا موجودة 
في أنفسها'ء متحققة في clots‏ فهي إما أن تكون قابلة للحركة [ أو لا تكون 
قابلة [IS pall‏ والثاني باطل . فتعين الأول . وإغا قلنا : إن الثاني باطل » 
OY‏ طبيعة البعد » قابلة للحركة [ إذ لولم تكن قابلة LS ld‏ كان الجسم 
قابلا للحركة . وإذا ثيت هذا قنقول : إما أن Las‏ ذاته في قول الحركة » أو 
لا بد من شيء أخخر . فإن كان الأول فهو قابل للحركة على الإطلاق . فكل 
بعد فهو قابل للحركة . وإن كان الثاني » فذلك الشيء Ly‏ أن يكون حالاً في 
البعد أو علا له . أرلا Se‏ فيه ولا خلا له . فإن كان الأول » فنقول : 
اتصاف البعد يذلك الخال بمكن » وبتقدير حصول هذا المعنى يكون قابا 
للحركة » واموقوف على الممكن ممكن » فهذا البمد قابل للحركة . وإت كان 
٠ el‏ فهذا يقتضي كون البعد حالاً في عل » وذلك محال . لأن ذلك 
Uf all‏ أن يكرك sty Lad‏ واه , وإما أن لا يون نإ كان 
الأول » فهر Lal‏ بعد » فيكرن ل البعد : بعدأ . وهو محال » وإن AIS‏ الثاني 
فهو باطل من وجهين : 


الأول : إن حلرل ما يكون Lae‏ بالحيز والجهة, فيا لا اختصاص له بالخيز 
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والشاتي : إن ما لا يكون Lat‏ بالحيز والجهة » كانت الحركة عليه » 
نمتئعة . وما كان bab‏ من قبول الحركة ٠‏ متنع أن يكون شرطاً لفبول الحركة . 
aly‏ كان الثالث » وهو أن يكون شرط كون البعد قابلاً للحركة » شيء لا 
يكون [ [ONE‏ فيه ولا Se‏ له . فهذا أيضاً باطل ء لآن ذلك الشيء يجب أن 
الايكون Lee‏ رلا جسمائياً tog‏ يعود البحث الأول فيه . فيثبت با ذكرنا : 
أن البعد واجب الوجود AH‏ وبتى كان الأمر كذلك , كان ذلك البعد قابا 
للحركة [ وكل بعد قابل للحركة ] فهو جسم . يننج : أن الجسم راجب 
الوجود لذاته . وهذا يفيد أمرين : 

أحدها : أنه لا نهاية للأجسام O‏ لأنه لوحصلت ها ماية » لرجب أذ 
يحصل في ctl‏ [ امتباز أححد الحانيين عن [OW‏ نيكون Od‏ موجوداً 
في الخارج عنه . ذلك الذي فرضناء bly‏ لالأجسام . م يكن نهابة لها . هذا 

والثاني : آنه لا أول لوجود الأجسام » وإلا فقبل ذلك الأول » لابد وأن 
تتميز الجوانب بعضها عن البعض . رإذا حصل هذا الأمتياز » كانت الأبعاد 
موجودة [MUL]‏ كانت Matas‏ موجردة» فقد وجد الجسم قبل وجود 
الجسم . هذا خلف . قثبت : أن هذا الكلام يدل على أن الأجسام الموجردة في 
هذا الوقت : غير ake‏ وثبت Lad‏ : أنه لا أول لوجودها ؛ رلا آخر 
لوجودها . فهذا هو الشبهة الذكورة في قدم الأجسام الستنبطة من البحث عن 
ماهية الكان [ والله أعلم ©]. 
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المقالة الحادية شر 
بيان أنه يجب أن يكون العالم أيحيا. ثم 


بیان ail‏ لماوب 
كونة أبديا. وجب كونه أزلياء 


4 


بيان أنه يجب أن يكون العالم أبحياءثم بيان 
ail‏ لماوجب كونهأبديا. وجب کون أزليا 


أما ببان أنه بيجب أن يكون العام أبدياً . ققد احتجو! عليه من وجوه : 

الحجة الأول : وهي دليل مستنبط من الأصول الكلامية . قالوا : إن 
هذا العام « ۽ لو عدم بعد أن كان موجرداً » لكان Lede‏ بعد وجرد . إنا أن 
يكرن تسبب وموجب » أولا [ لسيب “١‏ ] لموجب . رالشاني باطلل لآن 
تبدل الوجود بالعدم من غير ميب ولا مرجب بوجه من الوجوه على DR‏ 
العقل + 

وما الأول . وهو أن العالم بصي Laas‏ لسبب . فنقول : ذلك 
السبب . إما أن بكرن قادرا أو موجياً . وذلك للوجب UY‏ أن يكون أمراً 
ریا ال ارا haynes‏ . فهذه أقسام : 

أحدها : أن يعدم العام . لآن القادر المختار أعدمه . 

وثانيها : أن يعدم العام . لطريان فده 

وثالثها : أن يعدم العام لزوال شرطه . 
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وهذء الأقسام العلاثة بأسرها باطلة » فالقول : يعدم العام : باطل. 

أما القسم الأول : وهو أن يعدم العام . لأجل أن الفاعل للختار 
يعديه . نتقرل : هذا باطل ويدل عليه وجره 

الأول : إن القدرة صفة مؤثرة » فلا بد ها من أثر . والعدم نفي 
عض » رسلب صرف » فيمتنع جعله أثرأ للقدرة . فيئيت : أنه كنع وقوع 
ذلك العدم [ بقدرة9؟ ] القادر المختار . 

والثاني : إن القتضى لعدم Hall‏ . إما مجرد کونه قادرا » وإما أمر يصدر 
عن کونه قادرا . والأرل باطل . OF‏ القادرية كانت حاصلة في الأزل » فلو كان 
جرد القادرية ماتعاً من وجود [ العالم . لكان من الواجب أن لا Marge‏ ] العام 
البعة . وإن كان الموجب لعدم العالم أثراً يصدر عن القدرة » فحينشذ PM‏ 
القريب لعدم العالم : هو ذلك YI‏ الصادر عن تلك القدرة , فهذا رجوع إل 
القسم الثاني» وهو أن العام !: pip‏ لحدوث ضد له يوجب عدمه. فإن قالوا: 
فهذا الكلام Sony‏ قاكم. في كيفية تأثير القدرة في الوجود . فنقول : هذا LAL‏ يلزم 
عن من أثبت القدرة . جعنى كونها صا حة للطرفين . أما عند من يقول : جموع 
القدرة مع الداعي علة موجبة . قهذا غير لازم ٠‏ 

الوجه ells‏ : وهو أنه تعالى لو أعدم العالم ‏ فإما أن يعدمه حال كونه 
موجوداً ء أو في الزمان الثاني من وجرد . والأول يقتضي كوته معدوما حال 
كونه موجوداً. وهو حال. رالثاني باطل. OF‏ إعدام الزمان القانيء 
مشروط بحصول OL ZI‏ الثاني » الذي هر CF‏ الحصيل في الزمان الأول » 
والوقوف عل المحال : dhe‏ . فرجب أن يكون كوته [ معدوم أ ] في الخال » 
للشيء في LH‏ السنقيل : أمراً حال Lee‏ . وهذا الرجه قد مر ذكره في باب 
"hei ga‏ 
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رهسو أنه تعالى يعدم بواسطة تبلق الد GEM‏ . 
ضا باطل من وجوه . 

الأول : وهر أن المضادة أمر مشترك فيه بين الطرفين » فلم يكن زوال 
pal‏ » لأجل طريان المتأخعر » أرلى من اندفاع SEW‏ لأجل قيام التقدم . 

الثاني : إن طريات الضد الطاري؛ . مشروط يزوال السابق » فلو كان 
زوال السابن معذلا بطريان الطارىء . وقح الدرر . وهو ال 

du‏ ور ل إما أن يحصل حال وجرد العام » أر 

«ه . والأول باطل ١‏ لأنه يقنضي : الجمع بين الضدين . وهو محال . والثاني 

: أن هذا الضد» Ree‏ بعد عام الغمد السابق . وإذا كان الأمر 

أن يكرن ذلك العدم معلل بهذا الضد ء لأن المتأخر لا يكون 


Ê 
. علة للمتقدم‎ 

وأما القسم الثالث : وهر أنه تعالى يعدم العام بواسطة إعدام الشرط . 
فنقول : هذا باطل لوجهين : 

الأول : إن ذلك الشرط » إما أن يكون باقياً ؛ أو غير باق . فإن كان 
بائياً عاد التقسيم الأول في كيفية عدمه » وإن كان غير باق » OW dle lig‏ 
كل ما دحل في الوجود [ كان ] LBW SG‏ وإلا فيلزم أن ينتقل من 
الإمكان الذاتي [ إلى الامتناع الذاتي ] رهر عمال . وهذا الكلام إنما يتقرر على 
قول من يقول : الأعراض كلها باقية . 

والوجه الثاني : وهر أن ذلك الشرط » إما أن يكون عرضاً قائ به . أو 
موجوداً b‏ عنه . والأول باطل ء لأن العرض تاج في وجوده إلى الجسوهر » 
فلو قرضنا كون الجوهر محتاجا إلى شيء من الأعراض » لزم الذور . وهو 
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محال ۔ وآما إن كان شيعا مبايتاً عن 
التقسيم في كيغية عدمه » ay‏ کا 
ا كان قابا للوجود » كان قاب للبقاء » ف 
لو عدمت » لكان عدعها , إما of‏ يكون بإعدام القادر » أر بطر 
بزوال الشرط . [ وثيت Mat‏ | الأقسام الثلاثة باطلة ؛ فكان القول ب 
بعد وجوده PLY‏ والله أعلم" ] 

الحجة الثانية على أن عدم الأجسام بعد وجودها : حال . هي أن نقول : 
لو صح العدم عل ذوات الأجسام » لكانت صحة عدبها » حاصلة قبل حصول 
Gate‏ . وتلك الصحة صفة موجودة » ولا بد لها من محل . فتقول : محلها إما 
أن يكرت هو ذات الجسم ؛ أوشيء آخر ؛ والآول محال OV‏ محل صحة 
الشيء ؛ هو الذي MAI‏ بذك الشيء» فار كلا حل ليان عل 
الجسم » هو وجود ذلك الجسم ء ء لزم أ [ وجوده حاصال” ] حال 
طريان عدمه » رذلك محال OV.‏ وجوه الشيء [ يتنع أذ ] قى حال 
Ane‏ . والثاني Lal‏ [ باطل' ] لأن الشيء الذي يقوم به صحة وجود 
الشيء » وصحة عدم ذلك الشيء : هر ميولاء ٠‏ فلو حصل للجم شيء يقر 
به صحة وجوده » وصحة عدمه . لزم إثبات هيرلى للجسم . وذلك باطل من 
وجهين : 

الأول : إن هيولى الجسم » إن كان متحيزاً لزم التسلسل » وإن لم يكن 
el‏ لزم حلول النحيز في تمل » لا حصول له في ذلك لكان ۽ وني تلك 
. رذلك غال . 
الثاني : إ pain‏ [ أن یکن ] للجسم هیول » فقد ثيت بالدلائئل 


الجوهر» فذلك الشيء إن كان 
فى » كان ذلك Sy‏ . لما 
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الظاهرة : أن هيول الجسم » ath‏ خلوها عن الجسمية . 

إذا ثبت هذا ء فنقول : إن تلك الميولى » إن كانت نايلة للعدم » 
اقتقرت إلى هيولى أخرى » ولزم التسلسل . وإن ل تكن قابلة للعدم » وثبت أنه 
eg‏ خلوها عن الصورة الجسمية » فحيئئذ يلزم أن الجسم لا يقبل العدم , 

الحجة الثالئة : إتا OPN]‏ فرضنا عدم الأبغاد الثلاثة » فبعد ذلك , هل 
يتميز جانب الفوق » عن جانب التحت » والقدام عن الوراء » واليمين عن 
الشمال”'؟ ؟ فإن ل يحصل هذا الامتباز » نلك باطل في بذيهة العقل 6 كما 
قررناه . وإن حصل هذا الامتياز » فالأيعاد مرجودة . وإذا كانت الأبعاد 
مرجردة » كانت الأجسام مرجودة . على ما قررتاه في القالة المتقدمة 


الحجة الرابعة في بيان أن العام يجب أن يكون أيدياً : يقال : العام حسن 
التظام » جيد الصنعة . وما كان لا ببطله ولا ينقضه إلا شرير ds ٠‏ العالم ليس 
بشرير» فلا بنقضه . وظاهر أن غيره لا يقدر على نقضه » فوجب أن لا ييطل 
هذا fall‏ ولا تقض أبداً . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى : 
صنعه Lene LSE‏ » ثم إنه ينقضه ويبطله لحكمة أخرى . وايضاً : فهذا 
ينتفض يأشخاص العام . 

واجاب عن الأول : بأن ما كان مصلحة » قد ينقلب مفسدة في حق من 
كانت أفعاله مرقوفة على حدوث شرائط , لا يكرن حديثها من ui.‏ 
البارىء تعالى لما كان حدوث كل الحوادث منهء thay‏ فهذا 
التفاوت في حقه : Sle‏ . وأجاب عن السؤال الثاني : بان حدوث الأشخاص 
ني هذا العام » إغا“ كان بسبب أن حدوث هله الحرادث السغلية » مشروط 
بحدوث التغيرات الحاصلة » بسبب اختلاف الحركات الفلكية . فلو قلنا مثل 
هذا gall‏ في حدوث الحركات ASW‏ لزم افتقار حدوث تلك الحوادث 
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القلكية إلى أفلاك أخرى ء ولزم الذهاب إلى مالا نباية له . وهو محال . نظهر 
الفرق . 

الحجة الخامسة : قالوا : لق هذا fall‏ . هل كان صواباً وحكمة » 
وخيراً » ام لا؟ رالقسم الثاني ياطل » وإلا لكان يجب على A‏ الرحيم الحكيم 
أن لا يقعل » لكنه قد فعله فیبقی الأول ذا ن 
عسرباً رحكمة رخيرً» هل يقي أو م یت ؟ فإن بتي كان نض هذا العالم 
وإبطاله شرا . وكان قاعله شريراً . وإن لم لك التغير حصل لذاه أو 
بذلك الفاعل ؟ فإن حصل لذاته » فقد جوزتم إن ينقلب الخير شرأً نذانه من 
غير فاعل . وإذا جوزتم ذلك في بعض الحوادث ؛ فجوزوا مثله في البقية . 
وذلك يفتح عليكم باب تبويز حدوث الحوادث » لالمزثر صلا . وإن کان 
ذلك لأجل أن ذلك الفاعل قلبه من كرته حيرأ » إلى كوته شريراً ٠‏ عاد التقسيم 
الأول فيه . 

الحجة .السادسة : إن ght‏ هذا العام : إحساناً إلى المحتاجين . وقطع 
الإحان لا يكون إلا للعجز أو الجهل أو البخل . والكل عل الله ale:‏ 


الحجة السابىة) : إن الزمان لو اتقطع « لكان عديه بعد وجوده . 
وتلك البعدية بالزمان . فيلزيكم”؟ : كون الزمان موجوداً ۽ حال كوته 
معدوماً . وذلك عبال . 


الحجة الثامدة : ما ذكره « جالينوس» ققال : : ولوكات الأقلاك 
والكراكب تبطل «pads‏ » لوجب أن يظهر فبها أثار الحراب والامدام SAG‏ 
قليلاً » لكنا لم نحس بذلك البنة dye‏ يصل إليتا خبر من التواريخ الماضية » 
ob‏ أحوال الأفلاك والكواكب » قد تغيرت من الكمال إلى النقصان » 

فيبطل القول بذلك . 
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واعترض dott‏ بن زكريا الرازي » عل هذه الحجة من وجهين : 

الأول : وهو أن هذا إغا يلزم , إذا كان عدم الأفلاك والكواكب Late‏ 
Ly‏ » على الإستمرار , أما بتقدير أن يكون عدمها bay‏ دفعة » فإن هذا ضير 
لازم . 

والثاني : إن بتقدير.أن يكون عدمها Lar‏ ذبولياً » إلا أنه يحتمل أن تكون 
تلك الأجرام صابة . فالذبول الذي يمصل فيه » في المقدار الذي يصل إلينا 
تواريخها » يكون YG‏ يمكن الإحساس به . ألا ترى أن الياقوت جرم 
صلب » ولا بد وأن يتحلل منه شيء » إلا أنه لا كان قوي الصلابة ‏ لم يكن 
مقدار ما يتحلل منه محسوساً في أعمارنا . فالأفلاك والكواكب hel‏ من 
الياقوت» والبعد بيئنا وبينها كثير Ue‏ فلا يكتنع أن يكون عدم الإحساس بما يحصل 
فيها من الذبول ؛ كان هذا السبب . 

رهذان الاعتراضان على [ کلام ] 8 جالينوس » واقع حسن . 

الحجة التاسعة : إن الأفلاك مسنديرة بطباعها . والستدير بالطبع لا يقبل 
اميل المستقيم » وإذا لم يكن OG‏ للميل المستقيم ؛ امتنع كرنه قابلا للخرق 
والالتتام « والتفرق والتمزق . 

أما بيان أنها مستديرة بطباعها : رذلك OF‏ الحركة المستديرة » لولم تكن 
ها طباعية » لما كانت دائمة ولا أكثرية . وحيث كان الأمر WAS‏ علمنا أنها 
طباعية . وأما بيان tel‏ لما كانت مستديرة بطباعها » م يكن فيها ميل مسقيم : 
لأن الميل ١‏ جب الصعود والنزول. . والميل الستدير يوجب الانحراف 
عن الصعود والتزول . فلو حصل في الشيء الواحد : ميل طبيعي إلى الحركة 
المستفيمة والمستديرة » لزم اجتماع الخنافيين في الشيء الراحد وهو محال . 
فيثبت : أنه ليس في الأجرام الفلكية : ميل مستفيم . وإن كان كذلك ؛ لم تكن 
تنك الأجسام قابلة للتغرق والتمزق والبطلان 
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الحجة العاشرة : ما ثبت في صفات السموات : أنها غير قابلة للحركة 
المستقيمة.. وكل ما يكون كذلك » فإنه لا يقيل التفرق والتمزق » رلا الكون*“ 
والفساد . 

قالت الفلاسفة : ه العشرة : أن العام أبدي الوجرد . 
وإذا ثبت هذاء وجب أن يكون أزلياً . لأنه لولم يكن أزلياً ٠‏ لكان معدوما في 
“Ost‏ . ولو كان WIS‏ كانت حقيقنه قابلة للعدم . ولو كان كذلك « لكانت 
تنك القابلية باقية أبدأ » وكان يجب صحة العدم عليه بعد وجوده 6 ولا كان 
ذلك Se‏ . ثبت أن حقيقة العام لا تقبل العدم . وإذا كان كذلك :وجب 
‘Liles‏ 

فهذآ نمام هذا البجث والله أعلم [ بالصواب! ] 
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المقالة الثانية عشم 


ف 
بيان أن كون «Lil allel‏ 
لابقنضي استغناؤه عن المؤثر 


a :‏ 5 
بيان أن كون العالم Lil‏ 
[ايقتضي استغناؤه عن المؤثو 


Ogle‏ أن القائلين بالحدرث , قالوا : لر كان العام ign‏ لكان غت 
عن للؤثر » وذلك يرجب تفي الصانع بالكلية . واحتجوا على صحة قوم : 
بأنه لو كان Ga‏ » لكان bie‏ عن المؤثر [ ووضحوا قوم" ] بحجة ومثال + 

أما الحجة : فهي أنهم قالوا : القديم هو الذي يكوت موجرداً أبداً . فلر 
قلنا : إن وجوده حصل لسبب » لزم منه te‏ الوجود وتحصيل Se‏ وهو 
مالك . 

وما المثال : قهو أنهم LSU‏ 
حال بقائه فلا تاج إليه Ay.‏ 
أول الأمر » إلى الصاق الحا 


اج إلى Gil‏ حال حدو ١‏ وأما 
: إن من خضب بده بالحناء » فإنه يحتاج في 
ء ثم إن اللون يبفى بعد زوال ذلك 
السبب . وأيضا : إن من رى إلى فوق . فإن المذحب الصحيح أن ذلك 
القاسر يحدث في ذلك الجسم : قوة قسرية » تحرك ذلك الجسم إلى فوق . قعلك 
القوة حال حدوثها » تحتاج إلى للؤثر ‏ وأما حال بقائها ؛ فإنبا غنية عن المؤثر . 
فهذا جلة كلام القوم . 

واعلم أن الحكياء قالوا : لا متنع في العمل كون الأثر القديم » معلل 
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بمؤثر قديم » وها وإن US‏ مشتركين في الدوام » إلا أن أحدها ممكن لذاته ۽ 
AW‏ راجب لذاته . فكان المكن لذاته عفاجاً إلى المرجح » وكان الواجب 

لؤثر. فكان تعفيل أحدهما بالآخر ‏ أولى من تعليل PW‏ 
بالأول . وإذا ثبت أن هذا المعنى غير تنع في الجملة » فقد بطل قول من ادعى 
أن ذلك dle‏ . 


واعلم أن المؤثر على قسمين ‏ 

أحدهما : الفاعل المختار . 

والثاني : العلة الموجبة . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن الفلاسفة والمتكلمين . اتفقوا عل أن إسناد الأثر 
القديم [ إلى الفاعل المختار : ال . واتفقرا على أن إسناد ALO pat AM‏ 
العلة القديمة : غير معنم . إلا أن النلاسفة لما اعتقدوا : أن إله العام مرجب 
بالذات ء لا جرم WB‏ : لا تع إسناد العام القديم إليه . 

Uy‏ المتكلمون : للا اعتقدوا أن إل العالم قاعل غتار » لا جرم اتفقوا على 
أنه pce‏ إسناد الأثر القديم إليه . 

هذا مو الكلام العقول في هذا الباب . 

ثم تقول : الذي يدل على أنه لا يتنع إستاد الأثر القديم إلى المؤثر 
القديم . وجوه : 

الحجة الأولى : أن نقول :. الممكن حال بقائه بقي مكنا . وكل ممكن فلا 
بد له من سيب . فالمكن حال بقائه مفنقر إلى السبب . وذلك يدل عل أن 
كونه Lay‏ لا نع من افتقاره إلى السبب . 

أما بيان all of‏ حال بقائه . بتي كا : فلان الإمكان . إما أن 
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يكون من لوازم الاهية [ وإما أن لا [9S‏ فإن كان الأولر » وجب حصول 
الإمكان في جميع الأرقات » وإن كان الثاني كان الإمكات عرضاً مفارقاً للماهية 
وکل ما كان كذلك , كان إمكان حصوله Lie‏ على حصوله » وحيكذ بقل 
[ الكلام” ] إلى إمكان الإمكان » ويلزم الذهاب إلى ما لا Sle‏ وهو 
عال , أو الانتهاء إلى إمكان لازم للماهية » وهو المطلوب'. 

وأما بيان أن كل ممكن قهو cht‏ إلى السبب . فالعلم به بديبي ‏ 
أن كل مكن » [ فإنه حال بقائه مکن » وثبت أن کل [SE‏ فهو عناج إلى 
المؤثر [ ينتج ] أن كل مكن » فإنه حال GLa,‏ ناج إلى للؤثر » وذلاك يدل 
على أن كونه Lal‏ لا منم من كوته محتاجاً إلى المؤثر . فإن قالوا : لم لا يجوز 
أن يقال : إن الشيء حال بقائه » يكرن الوجود به أولى » فلأجل حصول هذه 
الأولوية يستغنى عن السبب . فنقول ؛ حصول هذه الأولوية » إما أن يكون من 
لرازم هذه الماحية » آر لا يكون . فإن كان الأول » وجب أن يقال : إنه كان 
حاصلاً حال حدوئه » قوجب أن يست عن المؤثرء حال حدوثه » بل 
مطلقاً . وهو عمال . وإن كان الثاني » فهذه الأرلرية ما كاتت حاصلة حال( 
الحدوث » ثم حصلت حال اليقاء . فالشيء حال بقائه ؛ إنما بقي لحصول هذه 
الأولوية . وهذا الاعتراف ob‏ الشيء حال بقائه : ناج إلى | . إلا أنكم 
سميتم ذلك السبب بالآولؤية . وهذا تسليم في العنى » ونزاع في العبارة . 

الحجة الثانية : إنه يمتنع أن تكون علة الحاجة إلى الم : هي الحدوث . 
وذلك oY‏ الحدوث عبارة عن OS‏ وجوده مسبوقا بالعدم . وهذه المسبوقية صفة 
لذلك الوجود » وصفة الشيء متأخرة عنه بالرتبة » قحدرثه عتأخر عن وجرده ٠‏ 
المتآخر عن تأثير القاعل فيه » التاحر عن احتياجه إلى الفاعل » المتأخر عن ie‏ 
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احتياجه إلى الغاعل » وعن جزء تلك ائعلة » وعن شرط نلك العلة . فهذا يدل 
على أن الحدرث ليس علة للحاجة » ولا جزءاً من ثلك العلة » ولا شرطاً لتللك 
العلة . وإلا لزم تأر Oa gl‏ عن نفسه بجراتب » وذلك محال ٠‏ 

وإذا ثبت أن الحدوث غير معتبر في حصول الحاجة kel‏ ثبت أله سواء 
حصل الحدوث أولم بمصل » » فإنه لا في git‏ الحاجة إلى المؤثر , 

الحجة UH‏ : الحادث له أمور ثلاثة : 

أحدما : العدم السابق . 

والثاني : الوجود اللاحق , 

والثالث : کون [ هذا" )] ال الوجود مسبوقاً بذلك العدم . 

cle‏ إلى الؤثر » ليس هو العدم SLAM‏ » لآن العدم نفي مض ذلا 
بمكن إسناده إلى الؤثر » وليس هو أيضاً كون ذلك الوجود مسبوقاً بالعدم » لان 
قية هذا الوجود بالعدم لازم من لوازع هذا الوجود [ فإن هذا الوجرد"] 
ee‏ حصوله iy‏ وتقرره» إلا إذا كات مسبوقاً بالعدم . وأما إذا كان واجب الثبوت 
نذاته feed‏ إفتغاره إل للؤثر . را بطل هذان القسمان » ثبت : أن الاج 
إل «FM‏ والفضر إليه » هو الوجود . تم لا يخلو إسا أن يكرن ذلك الوجود 
Lake‏ إلى للؤثر ومفتقراً إليه » لكونه وجوداً فقط » أو لكوته وجوداً مكنا . 
والأول باطل . وإلا لافتقر كل موجرد إلى المزثر » وهو dle‏ . فقي الثاني وهو 
أنه إغا افتقر إلى المؤثر » لكرنه موجوداً مكنا . وإذا ثيت أن علة الحاجة ليست 
إلا هذا للعنى » فم كان هذا gall‏ حاصلا , كانت الحاجة إل المؤثر 
حاصلة . سواء حصل الحدوث het dol ١‏ . 

الحجة الرابعة : العدم السايق على وجرد الأثر» يناني [ وجود الأثرء 
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ويناقي0» ] کون ON‏ مؤثرأ في وجوده » وما كان Gate‏ للشيء » cod‏ كونه 
شرطا له . أما aly‏ أن عدمه السابق عليه ily‏ [ وجوده » مظاهر » لدعم 
الشي» ly‏ وجوده . وأما يران أن عدمه السابق [Ole‏ كون المؤثر مؤلراً 
وسرت ds ES Je REE‏ 
رحصول الأثر ينافي عدمه ۽ GUM‏ عدمه GLU,‏ للازم الشيء » مناف له . 
فيثبت : أن العدم السابق على الشيء » he‏ لوجوده » ومناف لكون الأثر 
مؤشرا في وجوده . وأما الناني للشيء ينع كونه شرطاً لحضوله : فالعلم 
ضروري . لأن الثاني هو الذي لا يتقرر الشيء إلا مع عدمه » وشرط الشيء 
هر الذي لا ينقرر [ الشيء إلا مع وجوده » والجمع بينهما متناقض . فإن 
فالرا : لم لا يوز أن يقال : إنه مناف » gee‏ آنه[ لا يكون9 © ع مقارتاً له . 
وشرط بعنى أنه بجب تقدمه عليه . وإذا صرفنا كل واحد من هذين الاعتبارين 
إلى زمانين » زال التناتض . 

والجواب : أن المحتاج إليه ويجب حصوله حال حصول المحتاج BB.‏ 
aaa‏ د حصول هذه الحاجة . 

الحجة الخامسة : أن نقول ؛ وجود العام » ووجود تأثير الل في وجود 
fla‏ . إما أن يقال : إنه لا أول لإمكان كل واحد متها ولصحنه ء أو يقال : 
لإمكاجما وصحتهها : أول : فإن كان الأول ۽ dtd‏ لم يكن کون البارىء Bs‏ 
مؤثراً في وجود العام في الأزل : ٠ tee‏ رم يكن وقوع العام بتأثير قدرة الله 
تعالى في الأزل معنا . وعلى هذا التقدير لا يكون إمناد الأثر القديم . إلى 
الؤثر النديم : . رإن كان الثاني « فحيئذ يلزم أن يمصل لإمكان وجود 
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العام : : اول IYO fae‏ تأثير قدرة الله تعالى في وجود العام : اول pi‏ 
أن يقال : إن قبل ذلك الأول » ما كان الإمكان الذاتي Soke‏ . فيلزم أن 
يقال : كان الحاصل قبل ذلك LLU‏ هو الامتتاع الذاني ء ثم انقلب من الامتتاع 
الذاتي إلى الإمكان الذاي . af,‏ بال . قبت : أن إسناد الآثر القديم » إلى 
المؤثر القديم : غير متتع [ في العفول UP‏ 


الحجة السادسة : إن عفونة الخلط » توجب حصول pt‏ وكا 
حدرث هذه الحم إلى حدوث هذا السبب » MISS‏ بقاء هذه الحمى » مفتقر 
إلى بقاء هذا السبب . a‏ عند زوال هذه العفوتة » ينع بقاء الحمى العفوتية + 
قبت : أن إسناد المكن إلى المؤثر حال بقائه : غير تع . وأيضا : 
ن : HLM‏ الأزلية » معللة بالعلم الأزلي رالقادرية الأزلية 
UL‏ بالقدرة الأزلي . والعلم iM‏ لي ۲ مشررط WSL,‏ الأزلية . نقد مسرحوا 
بان الأزلي مكن أن يكون معلل بالعلة AAW‏ ة , فكيف استيعدوا تعليل الاثر 
القديم » بالمؤثر القديم ؟ 


الحجة السابعة : مجموع ما لأجله كان البارىء » مؤثرا في وجود العا ٠‏ 
كان aol‏ في الأزل .. ومتى كان ذلك الجموغ حاصلا ؛ امعم BE‏ الآثر 
عنه . ومتى كان الأمر كذلك , فقد لزم القطع بكون الآزلي [ معللا 
بالأزلي 9ع أما بيان الأول : قلأئه لوم يكن ذلك المجموع حاصلا ٠‏ لكان 
Spar‏ حادثاً . فافتقر إلى else‏ ويعود الكلام الأول فيه . وهو حال . 
UF‏ بيان الثاني Oe Ae SES‏ 
يحصل الأثر » لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر» لا مرجع 
مال . 


SECA‏ بمصل لإمكان تأثير قدرة ان تعالى في وجود .. . الخ (ط ء ت 
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وأما بيان الثالث : فهو أنه لما كان الأثر حاصلاً مع المؤثر في الأزل » نشد 
سقط القول : بأن أثبر الأزلي : محال . وقد نقدم تقرير هذا الدليل 

الحجة الثامئة : إنا لر فرضنا حادثاً وتصورنا أنه حدث » مع وجوب أن 
يحذث . فإنا نحكم بامتناع استناد, إلى السبب المتفصل , لأنا لما اعتقدنا 
[ فی ] آنه حدث مع وجرب أن يحدث ء كان راجح الوجود شه . فاو 
أسندناه إلى غيره » dead‏ يلزم أن يكون واجب الوجود [ لذائه » واجب 
الرجود” ] وهو حال . لأ كوثه واجب الوجود بذانه » يقتضي أن لا يلزم من 
فرض عدم غيره : عدمه ركرنه وجب الوجود بذانه » يقتضي أن لا يلزم من فرض 
عدم غيره : عدمه . فلو كان شيء [ واحد"] واجب الوجرد لذاته » ولغيره 
cles‏ لزم الجمع بين 4 ين . وهو محال . فيثبت : آنا لو فرضنا Ure‏ 
وتصورنا أنه حدث ؛ مع وجوب أن يحدث . فإنا تحكم عليه بالاسنغتاء عن 
المؤئر . وأما إذا تصورنا ماهيته » وتصورنا أن نسبة الوجود والعدم إلبها على 
الإستواء فههتا يحكم العقل بأنه لرلا الرجح gnc‏ حصول الرجحان . ولا 
يفتشر في هذا الحكم إلى اعتقاد أنه حاذث أولا؟ فيثبت بماذكرثا : أن جرد 
كونه مكنا » يحرجه إلى ob AM‏ كونه حادثاً لا بحوجه إلى AB‏ . فيثيت : 
أن علة الحاجة هي الإمكان , لا الحدوث . 


الحجة التاسعة : إن منشأ الحاجة . إما الاهية حال كوخا موجردة» أو 
الماهية حال كوا معدوبة » أو الماهية بع [ حذف*“] هذين القيدين . والأرل 
باطل . لأن الماهية حال كونها موجودة » راجبة الوجود ؛ ووجوب الرجود يغني 
عن الؤثر ولا get‏ إلبه . والثاني باطل . لأن الماهية حال كونها معدومة 
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متنعة الوجود . وامتناع الوجود يغني عن المؤثر . [ فلم WO Se‏ أن يقال : 
المحوج إلى المؤثر هو الاهية مع حذف هذين القيدين . فتقول : الم تكن 
الماهية قابلة للوجود والعدم » امتنع أن يقتقر إلى الؤثر في رجحان أحد BAN‏ 
على الآخر . وهقه القابلية نقس الإمكان . فيثبت : أن المحوج إلى المؤثر هر 
الإمكان فقط . 

الحجة العاشرة : لو وجب في ell‏ أن يكون محدثاً » لما وجب في 
الحدث أن يكون didly . bebe‏ باطل . 


0 بيان الأول : هر أنه لو وجب في الحتاج أن يكرن «bat‏ لرجب انتهاء 
الحوادث إلى Oger‏ هو اول الموادث » رلا يكون مسيوقاً بحادث آخر . ولر 
كان الأمر كذلك » لكان Maya‏ ذلك الحادث » الذي هو أرل الحرادث في 
ذلك الرقت » دون ما قبله وما بعدم : bal,‏ لا لسيب أصلا tod‏ يكون 
ذلك الإختصاص bal, babe‏ . لاعن سبب . فسينيذ لا يكون ذلك الملحدث 
اجا . وذلك يقتضي أن لا يكون الحدوث علة للحاجة . فييك ؛ أنه لو 
وجب في المحتاج أن E‏ في المحدث أن يكون اجا 
والثاتي باطل » فالقدم abe‏ 

الحجة الحادية عشر : إن عدم المعلول لعدم العلة : ولا أول لعدم 
المعلول . فا معلولية غير مشروطة [ بالحدرث 7 ] 


ste fell dh‏ : إنه لووجب في كدون الؤثر مؤثراً NG‏ آن 
يكون Bye‏ بالعدم » ٠‏ لوجب في كون المؤثر مؤثراً في الأثرء أن يكرن [ Te‏ 
بالعدم ”© ] OV‏ الؤثرية لا تحصل إلا عند حصول الأثر » لكن لا يجب في كل 
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مؤثرية» أن تكون حادلة » وإلا لاتتقرت إلى مؤثرية sel‏ ويلزم 
التسلسل . فالؤتريات Oly LY‏ تنتهي بالآخرة » إلى مؤثرية دائمة . فيكون 
ذلك الأثر دائيا . وذلك يبطل القول بأن تأثير الشيء في الشيء : مشروط 
بالحدوث . 0 1 

الحجة الثالثة عشر : إن علة الحاجة لو كانت هي الحدوث ١‏ لاسعفت 
المتحركية عن الحركة حال دوامها , sis‏ الاي من العلم حال دوامها . 
والتكلمون : لا يقرلوت به . ولاب يستفتي العلم عن الحياة حال دوامه . 

الحجة الرابعة عشر : إن اللوازم الخارجية معلرلات الاهيات( . يكل : 
كون الثلائة فرداً ‏ والأربعة زرجاً : أوصاف خارجة عن DESY CHI‏ 
والدليل عليه ؛ أنه إذا حصل ثلاثة وحداث » نقد حصات الثلائة . فالمقوم 
اع الوحدات الثلاثة . ثم إذا تمت هذه الماهية » ترتب عليها 
كونها فردا . فالفردية صفة من صفاتها » ولا حق من لواحقها . وهذا اللاحق لا 
يكون موجوداً قائيا بنفسه » بل لايد له من ماهية يكون هو » LEY‏ وصفة 
من صفاتها . ركل ما افتقر إل Cape‏ فهو مكن لذاته . وکل KE‏ ذاه » فلا 
لا مؤثر في حصول هذا اللاحق » إلا هذه الاهية . فيثبت : 
ثلاثة » يوجب الفردية . وكون الأربعة : أربعة يوجب 
الزوجية . ثم إنه لا يعقل خلر الثلاثة عن الفردية LGN‏ ولا خلر الأربعة عن 
الزوجية البتة . 

وهذا برهان قاطع على أن افتقار العلول إلى العلة « غير مشروط بكرن 
العلول Lae‏ , 

وههنا آخر الكلام في مباحث القائلين بالقدم . ولل أعلم . 


(1) الاهية (ط (oe‏ 


vee 


القسم الثاني من الجز. الرابع 


في 
مباحث gal dll‏ بالحدوث 


المقالة الثولى 


في 
تقربر الدلالة المبنية 
على الحركة والسكون 


تقول : لو كان الجسم UH‏ لكان في الأزل . إما أن يكون متحركاً » أر 


ساكتاً . والقسمان باطلان » قیمتنع كونه أ 


واعلم : في تقربر هذا الدليل » إلى إثبات مفدعات ثلالة : 

أوقا : إن الجسم ge‏ كان موجوداً » وجب أن بكرن إما متحركاً, 
Oey‏ ساكتاً . 

وتانبها : [ بیان" ] أن الجسم يبع أن يكون [ في PUM‏ متحركاً . 


وثالثها : بیان أنه peng‏ كونه ساكناً . 

وحينئذ يتم الدليل . أما ot‏ القدمة الأول“ : فهو أنا نقول : لا شك 
أن كل ما كان متحيزاً + وجب أن يكون Shale‏ في حيز معين . وإذا ثيت 
Nhe‏ فتقول : إما أن يكرن أ ني ذلك الحيز » رإما أن لا يكرن كذلك » 
بل يكون hate‏ من حيز إلى حيز أحر . والأرل هو الساكن . والثاني هو 


لل آورط 


(4) اتقام الأول (ت) 


Yeo 


التحرك . : أن الجسم متى كان موجوداً ؛ وجب أن يكون » إما 


متحركاً » وإماساكناً . 

فإن یل : لا تسلم أن الجسم OS‏ كان موجوداً » وجب أن يكون 
متحيزاً . وذلك لأن من الناس [ من [OPE‏ : 

الحجمية والتحيز صقة » وذلك المحل في نفسه . ليس بحجم 
ولا بمتحيز . ويسمون ذلك المحل : بالميولى . وهذه الحجمية : بالصورة . فلم 
لا يتجوز أن يكون الأمر كذلك ؟ وبتقدير أن تكون تلك الذات خالبة عن 
الحجعية .لم يجب كوتها حاصلة في حيز aay Shel‏ ييطل كلامهم . 

سلما أن الجسم US‏ کان موجوداً ) كان متحيزاً . لکن فولكم : 
د وکل ما کان كذلك » وجب أن يكون حاصل في حيز معين » كلام هبني على 
تصور أصل الحيز  AMG‏ من هذا الحيزء الذي جعلتموه ظرفا هذا الجسم ؟ 
وتقريره أن نقول : هذا الشيء ء المسمى FAY‏ ؛ إما أن يقال : إنه عدم غض » 
ونغي صرف . وإما أن يكون موجوداً . 

oy. toh هر الأول » امتنع كرن الجسم راجب الحصرل‎ GH كان‎ Of 
أن يكون مشاراً‎ UB » إن كان موجوداً‎ LE , جعل العدوم ظرفاً للموجود حال‎ 
٠ إليه بحسب الحس ؛ أو غير مشار إليه . والأرل باطل . لأن المنسار إلبه‎ 
بحسب الاستقلال » أو بحسب‎ ] PULLS [ بحسب الحس إا أن يكون‎ 
الجسم حاصل في الحيز يكون‎ Ob التبعية : فإن كان الأول فهر الجسم“ قالقول‎ 
ان الجسم حاصل في الجسم . فإن كان امراد من هذه الظرقية : الزمان‎ 
أن يكوث كل‎ pss وإن كان المراد منها الممامةء‎ ٠ يلزم تداخل الأجسام‎ stant 
, جسم ممصا بجسم أخر » إلى غيز التهاية . وهو محال‎ 


)مت کان (ط) 
eb)‏ 
(ry‏ سلمت (by‏ 
(5) من (ط ۽ مي 
Gr by pall (9)‏ 


Yer 


وإن كان الثاني : وهو أن يكون [ [FAL‏ مشار إلبه بحسب التبعية » 
Ligh‏ هو العرض والعرض حاصل في المسم 6 فلو كان الجسم حاصلا 0 
العرض ٠‏ لزم کرن كل واحد bea‏ ظرناً للاخر وسظروفاً له , وهو محال . 
a ee‏ 
المسم فبه » عى كونه مظريفاً ذلك الشيء» وكون ذلك الثيء ظرفاً 
لجسم OW‏ الجسم موجودنشار مشار إليه بحسب الحس » وإذا كان edd‏ 
[ بالحيز”©] موجوداً ؛ غير مشار إليه » كان كل واحد Le‏ مبايناً عن الآخخر . 
3 يبتع db bos‏ فهذا هو الكلام في الحيز . 

سلمنا : أن الجيز معقول ا ماهية . فلم قلقم إن الجسم لا يتقك عن 

الخركة والسكرن ؟ قوله : و OV‏ الجسم إما أن يبقى مستقرا في حيزه ١‏ 
ينتقل منه إلى غيره ۾ Wi‏ : هذا الدلبل معارض بدئيل آخرء وغو أن : 
كان الجسم مستازماً للحركة والسكون » لكان إم! أن يستلزمها معا » أريستلزم 
أحدهما بعينه » أريستلزم أحدهما لابعينه . والكل ياطل ‏ فبطل القول بهذا 
الاستازام . أا إنه لا يكن أن يسنازمها مدا قلأنه يقتضي كون الجسم 
الواحد متسركاً ساك مأ . وهر ال . وأما أنه لا يكن أن يستازم Lest‏ 
بعينه » فلأنه يازم أن لا يصير المتحرك ساكاً . وبالعكس . وذلك محال . وإما 
إنه لا یکن أن يستازم احدها لا بعينه » OW‏ كل ما كان موجوداً في الأعيان ٠‏ 
فهر في نفسه معن ٠‏ فإنه من الحال أن يحضل في الوجرد : موجودء لا يكون 
هوني نفسه معينا ع يل يكون هر في نفسه , إما هذا » Uy‏ ذاك . 

وإذا امتنع وجود موود غير معين في نفسه » Ch‏ كون غير العين لازم 
للجسم os ٠‏ کون الشيء لازماً [Me]‏ في الأعيان 3 قرع على كونه موجودا 
ني الأعيان ٠‏ فيا لا وجود له في الأعياث » امتح كونه لازياً9)] للجسم الذي هو 


Cae 

)1( سقط (by‏ 
(5) من (ط) 
wot‏ 


iv 


موجود في الأعيان أنه من المحال : أن يقال ؛ الجسم يستلزم إها 
الحركة أو السكون لا بعينه . فهذا هو البحث عن jbl‏ في هذا المقام . 

والمواب عن السؤال الأول : [ من رجهين : 

POs‏ : في مسألة الهيولى والصورة : أن ذات الجسم لا يمكن 
أن تكون مركبة من اليو والصورة » وأن القول : بإثبات هذه الشيولى : قول 
باطل + 

والثاني : إن بتقدير أن يثبت ذلك » إلا أن الهيولى الخالية عن الجسمية؟» 
لااتكون جا . [ ونحن” 3 Li}‏ حاولنا هذا الدليل : إثبات حدوث 
الأجسام ؛ فلم يكن هذا الو Pl‏ وارداً علينا 

والجواب عن السؤال الثاني : إن المكان عتدنا عبارة عن البعد . رالكلام 
فيه le‏ بالاستقصاء إن شاء اللہ تعالى . 

والجواب عن السؤال الثالث : إنا تعلم بالضرورة : أن الممكن ماهية لا 
ننفك عن مجموع الوجود والعدم » وإن كان قد يعقل اتفكاكها عن كلل راحد 
Gee‏ [ بدلا ] عن الآخر . فكل ما يقال هنا Teles ae‏ . وكذلك 
[ طبيعة ] العدد لا تقك عن الفردية رالزوجية » مع أن طبيعته لا تقتضي 
aol‏ هذين الوصفين [ بعينه” ] فكذا القول : في هذا الموضع [ والله 
Motel‏ ع 


Cy dai) 
tore by) 
deo 
من)‎ ١ )من زط‎ 
we 


tA 


الفصل الثاني 
في 
إقامة الدلالة على أن الجمم ممتنع 
أن يكون متحركافي Jill‏ 


مجموع ما حصلناه من الدلائل المذكورة لي هذا الباب عشرة : ١‏ 

الحجة الأولى : إن الخركات الماضية قابلة للزيادة والنقصان . وكل ما 
كان كذلك فهومتناه . فالحركات Ral‏ متناهية , 

أما بيان المقدمة الأولى : وهي قولنا : الحركات الماضية قايلة للزيادة 
والنقصان . فتقريره من عشرة أوجه : 


الأول : إنه كلما يدور ؛ زحل » دورة واحدة ‏ فقد دارت الشمس ثلائين 
دورة . فوجب القطعم OL‏ عدد Malye‏ الشمس AST‏ من [ عدد" ] درران 
Jo‏ بثلاثين مر . 

الثاني : لا شك أن السنة الواحدة تكدون إثني عشر شهراً . والشهر 
الراحد يكون لاقن يوماً . فعدد الأيام أكثر من عاد الشهور » وهو أكثر من 


عدد السئين ‏ : أن الآحوال الماضية قد Jo‏ فيها الزيادة والنفصان. 

الثالت أخذنا اليوم مع LS‏ شيئاً راحداً . فلا شك أنه ينقسم 
0 ور ر 
(5) من رطع 


Gee) 


ved 


إلى ليل tes‏ « قيكون عده المجموع : نصف عدد مجموع الشهر والليالي . 
وذلك هر الطلوب . 

الرابع : إنه كلما Mee‏ بوم » فإنه تزاد الجملة الماضية بيوم واحد » 
نكان المجبوع الحاصل [ قبل هذا اليوم » أنقص من LO ott Coll‏ بعد 
حصول هذا الیرم . وهذه الزيادات والنقصانات حاصلة أبدأ . 

الخامس : إا إذا أخذثا الحرادث الاضية من هذا اليوم الحاضر إل 
الأزل» جملة واحدة . وأخطناها من أول وقت الطوفان إلى الأزل جملة أخصرى . 
فلا شك أن الجملة الأول أزيد من الجملة الثائية » بالمقدار الذي حصل من 
زمان الطوفان إل هذا اليوم . فإذ! أطبقنا هاتين الجماتين من الجانب الذي 
يلينا » UB‏ أن abe‏ من الجانب الأول hal‏ من غير حصول التفاوت » أو لابد 
وأن بظهر التفارت . والأول بقتضي أن يكون الزائد مسارياً للناقص . وهو 
محال . والثاني يقتضي [ إن SHLOMO‏ الجملتين ناقصة عن الأخرى . 

السادس : إا لو قدرنا أنه حدث قي كل دورة من الدورات ‏ الاضية 
شيءء وبقي بحيث لا يفى البعة . فملى هذا التقدير لو كانت الدورات الماضية 
غير متنا بة» لكان جمرع تلك الأشياء للجتمعة في زماننا عدأ غير متناهي ˆ 
وشاله :. أن عند الفلاسفة حدث في كل دورة من الأدوار الماضية أعداد من 
النقوس الناطقة . ثم قالوا : ١‏ النفرس الناطقة لا تقبل العدم » فعلى هذا 
التقدير ٠‏ يازم أن يقال : إن جو ع النفوس الناطقة الموجودة في هذا اليوم : عدد 
غير متناه . ثم لا شك أن هذا المجموع قابل للزيادة والنقصان . لأن من للعلوم 
of : ay pally‏ العدد الذي كان حاصلا في رمان الطوفان » أقل من العدد 
الذي حصل الآن . 


Chae (sy 

oD‏ (ط» س) 
COREY‏ 
rn)‏ 

(ه) الأدرار by‏ 6 2( 


السابع : لو قدرنا أنه حصل في كل دورة من الدوزات الماضية ء القير 
المتتاهية : واحدة . وبقيت . لكان قد حصل الان أعداد لا جاية ها من 
النفوس . قإذا علمنا : أن الحاصل تي كل راحد من الأدوار الماضية أعداد كثيرة 
من التقرس » eed‏ يلزم أن يكون العدد الموجرد الآن من النفوس أضعافاً غير 
متناهية مراراً كثيرة . يدل على أن عدد الأدرار الماضية قابل للزيادة والنقصان . 
فإنا by‏ أن عدد الأدوار الماضية » أقل من عدد النفوس التاطقة . 

والثامن : رهو أن عدد الآدرار الأضية . إما أن يكون شفعاً أو وتراً of.‏ 
كان شفعاً فهر أنقص من الوتر » الذي فوثه براحد وات كاذ ورا re‏ 
أنقص من الشفع الذي قوقه براحد . وعلى جيع الأحوال » فالأمور الماضية 
قايلة للزيادة والنقصان . 

التاسع : إن الأدرار الماضية لها ste‏ . قنصف ذلك العدد : أقل من 
كله. فتصفه متناه. فضعفه: ضعف للمتناهي. وضعف المتنامي : wale‏ 


العاشر ؛ لا شك أنه حصل لكل راحد من الأفلاك : أدوار خصوصة 
على حدة . قلو كانت أدوار الفلك الأعظم غير متناهية » وكذلك أدرار فلك 


٠‏ الثوابت Lal‏ . ركذلك أدوار فلك 1 زحل ٠‏ غير متناهية . ركذا القول 
في البوا ل : لا شك أن ate‏ جموع هذه الأدوار : أكثر من عدد أدوار 


القلك : الأعظم » وحده . ومن عدد أدوار فلك ه الثوابت » وحده . وهذا يدل 
على أن عدد الأحوال الماضية يقبل الزيادة والنقصان . 


[ وأما المقدمة الثاتية : وهي قولنا : أن كل ما يقبل الزيادة والنقصان2© ] 
قله عدد che‏ قتقريره : أن الشيء UL‏ يكون أنقص من غيره » لو انتهى ذلك 
الشيء إلى حيث لا يبقى مئه شيء . مع أنه يقي من ذلك الزائد شيء » وکل 
ما انتهى عدده إلى حيث لايبقى منه شيء ‏ كان متناهياً . وينتج : أن كل 
عده ناقص فهو منناء . ثم إن الزائد إغا زاد على ذلك الناقص التثاهي : يعندد 


Co DQ 


متناه . وائزائد على العدد المتناهي » بعدد متناهي يجب أن يكون متناهياً . فهذا 
الزائد Ce Lal‏ أن يكون Lake‏ . فالاحوال الماضية » رالأدوار الماضية : يهب 
أن تكون متناهية . 


هذا تام تقرير هذه الحجة [ والله LO lel‏ 


. قيل : مدار هذا الدليل على أن الحركة الفلكية لما أعداد رأجزاء‎ of 
: وذلك منوع . وهذا السؤال لا يتم إلا بنقرير مقدمة‎ 

وهي أنا نقول : الجسم إذا تحرك من أول السافة إلى آخرها ء نيلك 
الحركة : حركة واحدة في تفسها » ولا يمكن أن بقال : إنها مركبة 
متلاصقة ؛ وأجزاء متعاقبة . إذ لر كان الأمر كذلك ؛ لكانت تلك BLN‏ عركبة 
اء لا نتجزأ . وذلك باطل بالدلائل الدالة على نفي الجرهر الفرد - 
يثبت : أن الحركة من أول المسافة إلى آخرها : حركة واحدة في الحقيقة » 
وليست مركبة من أقسام وأجزاء . إذا عرفت هذا » فتقول : إغا حصل الأول 
والآخر dd‏ الحركات التى نشاهدها في عالنا هذا : OY‏ ذلك التحرك Vial‏ 
بالحركة بعد أن كان USL‏ » وانتهى”'؟ في آخر الأمر إلى السكون . ولو فرضنا 
عدم هذا السكون في أول هذه الحركة وآخرها ؛ لم يحصل فمذه الحركة أول ولا 
آخر [ بل كانت حركة واحدة في ذاتبا » مبرأة عن الكثرة والعدد . وإذا عرفت 
هذا ۽ فنقول : الحركة الفلكية ليس ها أرل وآخرة ] على مذهب التائلين بأند 
لا أول ها » فكانت في تفسها حركة واحدة متصلة أزلاً وأبداً . ولا يكرن لما 
شيء من الأجزاء والأعداد Cte‏ ما ذكرتم في كون تلك الدورات قابلة 
للزيادة والنفصان بحسب الأعداد » وُمبني عل ثبرت العدد فلا بطل ذلك 
سقط جيع ما ذكرتم . 

سلمنا : حصول الأعداد والدورات » لكتا نقول : المحكوم عليه بقيرل 


من آ 
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الزبادة والتقصان : [ما كل واحد من نلك الدورات » أو مجموعها . 


والأول لا تزاع فيه . OF‏ غاية الكلام فيه : أنه يلزم كون كل واحد من 
تلك الآدوار مناهياً . وذلك لا فزاع فيه . 

وأما الثاني : فهو ياطل من وجهين : 

الأول : إن الشيء لا يوصف بكونه مجموعاً وجملة ۽ إلا إذا كان مت 
فنقول : مجموع الأدؤارا') الاضية LS‏ وكذا sf.‏ قولتا : جملة الأمور AW‏ 
وكذا: إغا يصح لو كانت تلك الأمور الماضية متناهية» وحينئذ ينوقف صحة المقدهة 
على صحة المطلوب . وذلك يوجب الذور . 

والناني : مجمرع الأدوار الماضية لا وجود له Call‏ [ وما لا وجنود له 
البحة ] امتنع الحكم عليه بقبول الزيادة والتقصان . إا قانا : إن مجموع 
الأمور الاضية » لا وجود له الب . لآنه لو حصل لهذا المجموع : وجود . لكان 
إما أن يكون مرجوداً في الأعيان ء أو في AWA‏ . والأول باطل . لأن مجمرخ 
الأدوار الماضية لم يحصل البتة ني شيء من الأوقات الماضية والحاضرة 
والمستقبله . بل المرجود فيه laf‏ دورة واحدة فقط . والثاني أيضاً باطل OW.‏ 
الذهن لا يقوى على امتحضار" أمور لا نهاية ها على التفصيل . وإن كان 
LS‏ + امتنع أن يحضر [ في [eat‏ صور الأدوار التي لا نهابة لما على 
التفصيل : أن مجموع الأمور للاضية لا وجود له الببة » لا في الآعيان 
ولا قي الأذهان . Lady‏ إن كل ما كان MAS‏ امتنع الحكم عليه بقبرل 
الزيادة والنقصان . وذلك OY‏ كون الشيء قابا لشيء آخر : فرع على كرن 
ذلك القابل jay aye‏ تفسه OY]‏ حصول شيء لشيء آخرله» فرع على 


حصوله في نفسه*)] فإذا لإ يكن لهذا الجموع حصول البتة » استحال على أن 
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يحصل له غيره » فامتئع كونه قابا للزيادة والتقصان. 

Lay‏ هو السؤال الذي عليه اعتماد الشيخ ارس ري عل 
abe gpl‏ 

سلمنا : أن ذلك المجموع يصح 
فلم قلعم : إن كل ما كان كذلك » فهو مناه ؟ ول لا يجرز أن يقال : إن كل 
واحد Oye‏ يذهب إلى غير «abd‏ ولا ينتهي راحد منها إلى الانقطاع » مع 
أنه يكون أحدهما مشتملاً على ما لم يمصل في الآخر ؟ وما الدليل على أنه لا يجوز 
أن يكون الأمر كذلك ؟ سلما( : أن ما ذكرقوء » يدل على أنه gat‏ وجود ما 
لا نهابة له » إلا أنانقول: ما ذكرتم ينتقض بأمور : 


الأول : إنكم تقولون : إثه تعالى عالم جا لا نباية له من العاومات . . ولاك 
أن الإضافة إلى أحد نلك المعلومات » مغايرة إلى المعلرم الآخر » OF‏ كرن العام 
عام بذلك gl‏ العين ¢ HLS]‏ خصرصة بين العام وبين ذلك العلوم وکون 
ذلك العام 7 [ÛL‏ علوم آخر إضافة gg oh‏ بين ذلك العام ريين المعلومٍ 
الآخر . والدليل على تغاير هذه الإضافات es‏ ترد لما را 
بهذا المعلرم » « مع الشك في كون ذلك الملل tale le‏ الآخر . والعلوم مغا 
لغير المعليم . فيثبت : أن كرن العالم We‏ بهذا لطم : مغابر لكوته علا بلك 
امعلوم الآخر . وإذا لبت هذا فكرنه تعالى عالماًبمعلومات لا tale‏ : .يق 
N tyuaraee‏ 
وجود أعداد لا Ube‏ : محال . لا يقال E ater gh‏ 
في الأعيان » فزال الإشكال . لأنا نقول : نحن لا نريد بهذه الإضافة إلا كونه 


Oe 
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عالاً بهذا العلوم » وبذلك المعلوم . فإن زعمتم : أن إبضاف علمه إلى هذا 
المعلوم « 1 وإ ] ذلك المعلوم غير حاصل في تفس الأمر . فهذا نقي لكونه 
تعالى عالا ody‏ المعلرمات . وإن سامحم : أن تلك الإضانات حاصلة في نفس 
الآمرء فقد لزم السؤال لا حالة . 

النقض الاي : أن تقول : إنه تعالى لما كان عملا . بجميع المعلومات . 
BY‏ علم Lak‏ » وجب [ أن [Mag‏ كونه We‏ بذلك الشيء ٠‏ وأن بعلم SH‏ 
OL‏ يكونه thle‏ ذلك الشيء » وهكذا إلى ما لا نباية له . Aa‏ حصل في هذا 
المعلوم الواحد مرائب لا تباية ا من المعاومات”" وكا كانت معلومات الله 
[ تعاق 7 ] غير متناهية , وثبت : أن لله تعالى بحسب كل واحد من المعلرمات 
علوم لا نبابة فا . فحيتئذ يلزم أن يقال : إنه حصل لله تعالى علوم لا اية 
ها لا مرة واحدة » بل Liye‏ غير متناهية( وذلك بيبطل قرلكم : إن الأعداد 
التي لا ibe‏ لحاء يتنم دخولما في الوجود . لا يقال : العلم بالعلم بالشيء + 
نفس العلم بذلك الشيء . وأيضاً : فيتقدير التغاير » إلا أن هذه للراتب التي 
UY‏ لما » لا تحصل بالقعل بل بالقوة . لآنآ نقول : أما الكلام الأول 
فضعيف . لأن المعلوم والعلم شيئان منغايران . فكان العلم يأحدهما مغايرا 
للإعر ء فكان العلم بالعلرم مغايراً للعلم بذلك العلم . وأما الكلام الثاني 
نضعيف . لأنه تعالى لو كان Me‏ بتلك المراتب لا بالفمل بل بالقوة » فحيعة 
يلزم Obed‏ الله تعال مته . وأبضاً : يلزم کون ٩‏ أل تعاق عملا للحرامث » 
لأن كل ما كان بالقوة » فإنه لا يمتنع خروجه إلى الفعل . 

النقض الثالث : إته تعالى متمكن من إبجاد جميع الممكنات. ولا شك أن نرا 
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الممكنات غير متناهية . ولا شك أن إمكان إيجاد أحد تلك الأنواع : مغاير 
لإمكان إجاد النوع الأحر . بدليل : أنه يصح العلم بأحد الإمكاتين مم اهل 
بالإمكان الاخر » وحينئذ يعود السؤال المذكور في العلم . 

النقض الرايم : كل أمر فهو إما واجب الوجود لذاته » أر at‏ الوجود 
لذاته » أو مكن الوجود لذاته . والأقسام الثلاثة داحلة في المسلومية . وأما 
المقدور فليس إلا الممكن . فمراتب القدورات » أقل من مرائب العلومات » 
مع أنه لا حباية لمعلومات الله وتقدوراته . 


النقض الخامس : إن كل Ley‏ تفرض فإنبا نصف الأثنين » وثلث 
الثلاثة وربع الأربعة . وهكذا إلى مالا اية له . فهذه النسب التي لا نباية ها : 
حاصلة لا يقال : النسب والإضانات لا وجرد ها في الأعيان ء بل هي 
اعتبارات ذعنية لا ثبوت لما في نفس الأمر . لأنا نقول ؛ كل ما لا حصول له إلا 
بحسب فرض الذهن واعتبار العقل , نإنه لا يكون واجب الحصول في ننس 
الأمر . ركون الوحدة نصفاً للأثنين وثلقاً للثلاثة » وربعاً للأربعة 
الثبوت » لازمة التحقيق » عتنعة التبدل والتغير . فكيف يقال : إنه لا حصول 
فا إلا بحسب فرض الذهن ؛ واعتبار الخيال ؟ 


: أمور راجبة 


pall‏ السادس : إن تضعيف الألف مراراً لا نباية لما ؛ [ أتل من 
تضعيف تصف الألفين مراراً ‏ لا نهاية فا" ] فههنا قد حصات الزيادة 
والتتصان مع عدم النباية . لا يقال 
يل هي من الاعتبارات ال لأنا تقول : إن هذه الراتب معرتبة في أنقسها 
Lt‏ وجب التقرر » Ger‏ التخير . فالالنان يقومان الثلاثة . والثلائة 
[Maye]‏ بالائنين . وهذا التقويم والتقوم ممتدع التخبر والتبدل , SASS‏ 
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النقض السابع : نحن تعلم بالضرورة : أن أمتداد هوام ذات الله تعالى 
من الأزل إلى هذا البوم » أطول من ابقداد دوامه من الأزل إلى يوم 
الطرفان . وحينئذ يعود كل ما ذكرتمره من الوجوه فيه . فإن كانت تلك الوجره 
تورجب إثبات أرل للأحوال الماضية . لزم eS‏ موجبة إثبات أول لوجود الله 
تعال » وإنه فاسد . 

النقض الثامن : إن صحة حدوث الوادت من الأزل إلى وقت الطرفان ٠‏ 
أقل من امتداده من الأزل إلى هذا اليوم . فيلزم : إثبات أول هذه الصحة . 
وذلك مال لوجهين : 

الأول : إنه يازم أن يقال : إنه كان قبل ذلك البدا متنا لعينه . ثم 
انقلب بعده مكنا [ Paid‏ ] وإنه حال . 

والفاق : وهو أن كل رقت يفرض Shops‏ لإمكان حدوث 
الحرادث . فإن ذلك الإمكان كان حاصلا قبل ذلك الأول ٠‏ نإنه لو حصل ذلك 
الحادث قبل ذلك لأرل بيوم أو يومين: فإنه بسبب هذا القدر لا يصير أزلياً 
فيثبت بهذا : أن فرض أول وبداية لصحة حدوث الحرادث : عا . 

النقض التاسع : إنه يعارض جاتب الأزل بجانب الأبد . فنقول : لا 
شك أن إمكان حدوث الحوادث من بوم الطونان » إلى آخر الأبد [ أكثر من 
صحتها من هذا اليوم إلى آخر [O41‏ فإن أطبقنا طرف هذين الامتدادين من 
هذا الجانب » فإن أمتدا » أبداً من الجائب الآخر » من غير أن بذا 
يلزم : أن يكون الزائد مساوياً للناقص . وهو SE‏ وإن ظهر التفاوت من 
ذلك الجانب» لزم انتهاء صحة حدوث الحوادث من جاتب AOS‏ إلى آخر 
ونهاية . وذلك باطل بالاتفاق . 

التقض العاشر : أن نقول : اعتبار أحوال الموجودات » يوجب الترام 


(1) أطول من الدوام ١‏ أزيد من دوامه من الآؤل ... . الخ ey‏ 
)من رطع 
fe yay‏ 


vey 


التسلسلات والتزام القول بوجود موجردات لا نباية لأعدادما. ولا Sale‏ 
لأحادها . 

ونحن نشير إلى بعض تلك الصرر؛ 

فالأول : إن الإمكان صفة ثابئة للمكن ؛ وتلك الصفة الشابتة ليست 
واجبة الرجود لذاتهاء فهي ese‏ فيكرن إمكان الإمكان زائداً عليه » pos‏ 
felt‏ ت 

الثاني : إن كون الواجب واجياً : صفة لذات الراجب .. ثم فلك 
الوجوب لا بعقل أن يكون مكنا . وإلا لا بغي الولجب واجبا » بل وجب كونه 
Lely‏ . فيكزن وجوبه زائداً عليه » ولزم التساسنل . 

الشالث : إن الغهوم من الإنسان . مغاير للمفهوم من كونه : هذا 
oe. res‏ : أذ يكرن تعين كل شخص زائداً على ماهيته » ثم إن التعمين 
اهية مشترك فيها بين أحاد التعينات » فوجب أن يكون تعين COSI]‏ 
اه 

الرابع 2 إن للفهوم من كون الشيء مزثراً في الاثرء مخابراً لذات الؤثر» 
ولذات الأثر. بدليل : أنه يصمح تعفل ذاتيهبا مع الذهول عن كون هذا مؤثرا ي 
[ذلك , رکون Pas‏ أثراً لهذا . والمعلوم :. مغاير لغير المعلوم » فكون هذا 
مورا في ذاك » مغاير لذات هذاء رلذات ذاك , ثم ذلك tell‏ صفة 
لذات ذلك المؤثرء وصفة الشيء مفتقر إلى ذلك الوصوف » والمفتقر إلى الغير 
ممكن لذاته » والممكن لذانه لا بد له من مؤثرء فمؤثرية المؤثرية في حصو 
تلك المؤثرية : زائدة عليها » فيلزم التسلسل . 

الخامس : كون الجسم موصرقاً بالسواد ء مقهوم مغاير لذات الجسم 
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ولذات السواد . بدليل : أنه يصح تعقل ذات كل واحد late‏ مع ذهرل عن 
كون أحدها موصوفاً بالأخرء فموصوفية الجسم بالسواد: the‏ مغايرة لذات 
الجسم » ولذات ذلك السواد . وعلى هذا التفدير قموصوقفية الجسم يعلك 
الموصوفية أبضا زائدة عليه . ولزم التسلسل . 

السادس : إذا قلنا : الزرجية لازم للأربعة . فائفهوم من اللزرم rie‏ 
للمفهرم من GS‏ أربعة . ومن كونه زوجاً . بدلیل ا 
يحصل في سائر المراضع . OB‏ الفردية لازمة للثلاثة » وأبضاً : فاللزوم ن 
خصوصة بين الأريعة وبين الزوجية . والنسبة بين الأمرين مغايرة لما . فهذا 
اللزوم آمر مغاير لذات POI‏ » ولذات اللزوم ثم إن ذلك الغاير لازم هيا . 
وإلا بطل اللزوم . فيكون زوم ذلك اللزوم : زائد عليه . ولزم التسلسل . 

gut‏ : الفهوم من كون السواد غالفاً للحركة » غير الفهوم من كرنه 
سراداً وحركة » OY‏ المفهوم من BAM‏ حاصل في غير هاتين الصررنين » 
مثل : السواد والحموضة . ثم إن اللفهوم من هذه المخالفة لابد رأن تكون عخالفة 
لسائر الماهيات . فيلزم [ [cn‏ التسلسل . 

الشامن : إن المعلوم من كون الماهية إنساناً وفرساً » وسوا «Last ia‏ 
مغاير للمفهوم من كوا واحدة . بدليل : أن الإنسان قد يكون واحدا » وقد 
يكون كثيراً > كما أن الواحد قد يكون GLY‏ رقد لا يكون . وإذا كانت 
الوحدة مغايرة لتلك الاهية المخصوصة » فعند دخول ماهية الوحدة في الوجود »> 
لايد وأن تكون واحدة قيلزم التسلسل 

التاسع : الإضاقات الملخصوصة »> نحو القوقية والتحتية [ والأبرة"] 
والبنوة » والمالكية » والمملوكية : أعرافى حالة في حاها » ثم أن ONS‏ حالة 
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في تلك المحال : إضانة من تلك الإضافات , بين تلك المحال . فيلزم أن 
يكون للإضافة : إضافة أخرى . ولزم التسلسل . 

العاشر : إن عندكم : أن الجسم حادث . فحدوثه ليس تفي" ذانه . 
وإلا لزم کون جا في الزمان الثاني [ وذلك ال . لأن حدوثه في الزمان 
الثاني" يقتضي أن يقال : إن الوجود قد وجد مرة wel‏ . وهو عال » وإذا 
wes‏ » قذلك الحدوث لا بد وأن يكون حادثاً . فحدوث الحدوث زائداً 
عليه . ولزم التسلسل . 


واعلم : أن في هذه الأمثلة كثرة وفيا ذكرناء كفاية في القصود . لأنه إذا 
كان لا سبيل إل إثبات هذه امعان » إلا بالتزام هذه التسلسلات » وبالاعتراف 
بدخول مالا اية له في الوجود » علمنا : أن OAS‏ هذا الأصل » يرجب 
نفي الفقائق والمعاني » ويوجب الدخرل في السفسطة . وذلك عمال . فعلمنا : 
أنه لا يد من الاعتراف بدخول ما لا Gly‏ له في الوجود » وذلك يبطل ما 
ذكرقوه . 


لا يقال : ججلة che‏ الصور التي ذكرتموهاء أمور إضافية نسبية . 
والإضافات والنسب لا وجرد لحا في الآعيان Udy.‏ هي أمور يعتبرها العقل ٠‏ 
ويفرضها الذهن ققط . وعلى هذا التقدير قالسؤال زائل . لأنا نقول : هذا 
الكلام في غاية الضعف , وذلك لأنا نقول : ذات المؤثرء هل هي مؤثرة في 
الأثر في نفس الأمر » أو ليس كذلك ء [ بل ] هذه المؤثرية غير حاصلة في 
نفس الأمرء وزغا يفرضها العقل . ويعتبرها الذهن فتط ؟ فإن كان الأول فهذه 
المؤثرية حاصلة في نفس الأمر » رحينئذ يلزم التسلسل على ما قررناه , 
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وإن كان الثاني » كان حاصل هذا الكلام : أن ني تفس الأمر؛ ليس 
المؤثر مؤثاً في الآثرء وليس الذات موصوقة بالصقة ۽ وليس مثا للسواد » رلا 
hs‏ اللبياض » ولاغالفاً للحركة » وذلك دخول في السفسطة ولي الجهالة . 
فعلمنا : أن الحق إما التزام محض السفسطة ‏ وإما النزام التسلسلات » 
والاعتراف بدخول ما لا نباية له في الوجود ء وذلك هو المطلوب . 

فهذا هو تقرير وجه السؤال على الدليل المذكور . 

ثم نتم الكلام في هذه السؤلات يكلام آخر : وهو أن 
الشفع والرتر في غاية الخساسة . وذلك لان العدد الذي يوصف يكونه د 
oly‏ هر العدد Ub , peal‏ بتقدير كون العدد غير متنا HEALS‏ وصفه 
بکونه شفع أو وتراً . وعل هذا لا يمكن وصف العدد بكونه شفعاً أر وترأء إلا 
إذا كان متناهياً . وألتم بي ع a Sa‏ . وذلك 
يوجب الدور . وهذا ( ايا" ] هو الاعتراض على قوله : د إن كل ode‏ 
dil atop‏ من کل وذلك ل العدد الذي له نصف» genes‏ فيا 

ينبت كون العدد bale‏ امتنع أن يفرض له نصف . وأنتم تثبتون كونه 
Lat‏ بالبناء عل إثبات النصف [ له" ] وقلك يوجب الدور . فهذا مام 
الكلام في تقرير السؤال . [ والله أعلم”" ] 

والجواب : أما السؤال الأول : وهو قوله"' والحركة الفلكية شي» 
واحد uate‏ » وليس ها أعداد وأبعاض » 

: لنا في المواب عنه وجوه‎ : dyes 

الأرل : إت أجزاء الحركة . بعضها ماضية ء وبعضها مستقبلة a‏ ونا 
معدومان في الحال > oy‏ الماضي هو الذي وجد وقي » بعد وجوده . والمزه 
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المستقبل هو الذي لم يوجد » وسيصير موجوداً » وإذا اختلفت خواص الأجزاء 
الفترضة في تلك الحركة إختلاناً على سبيل الوجوب ٠‏ وجب الاعتراف بحصول 
الأجزاء والأبعاض . 

إن الحركة ماهيتها التغير من حال إلى حال » ولا شك أن الحالة 
غايرة للحالة التتقل إليها . وذلك يوجب التغير والتعدد . 
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الثالث : إن في كل دورة » حصول للكوكب طلوع من المشرق » ووصول 
31 نصف النهار » وغروب في المنرب . ولا شك أن هذه الأحوال متخايرة 
متعددة . وحيتئذ يحصل الغرض [ وال أعلم”© ] 

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : + مجموع الحوادث لا وجود له البتة » 
وفالا وجود له » ge‏ الحكم عليه بقيول الزيادة رالنقصان  »‏ 

فقول : لنآ في الجواب عنه وجوه : 


الأول : إن تولنا : مجموع الحوادث قد وجد . أعم من قولنا : مجموع 
الحوادث قد وجد بصفة الاجتماع . والدليل عليه : أن القائل إذا قال : رأيت 
جملة أهل اليلد . قإنه يصح أن يفال [ له ] : أرأيت جملتهم بصفة الاجتماع 
أر لا بصفة الاجتماع ؟ وذلك يدل على أن الفهوم من رز يتهم بجملتهم » أعم 
من الفهرم من رر فة 
الماضية قد وجدت » pel‏ من قرلنا + إن جملة الحوادث الماضية قد وجدت بصفة 
الاجتماع gaily‏ إا ابطلئم هذا الفهرم الخاص . وظاهر : أنه لا يلزم من 
كتب الخاص ‏ كذب العام أنه لا يازم من كذب قولنا : جلة 
الحوادث الماضية وجدت بصفة الاجتماع : كدب قولنا : جلة الحوادث قد 
. بل نقول : الدليل على أن de‏ الحوادث قد وجدت 
قرلنا : إن de‏ الحوادث قد رجدت بصفة الاضراق والتعاقب . رقولتا : جملة 


Grr 
Oem 


wy 


المسوادث فد رجدت» جزء من قولنا : جلة الحرادث قد وجدت بصقة 
الافتراق. yy‏ صدق المركب» نقد صدقت أجزاؤه لا غالة . فرجب أن يصدق 
قرلنا : إن جملة الموادث قد وجدت . 

فالحاصل : أنهم أقامرا الدليل على بطلان تخاص . ثم استدلوا به على 
بطلان العام . وذلك باطل . وأما نحن فقد أقمنا الدلالة على صدق الخاص » 
ثم استدللنا به على صدق العام . Dy‏ حق , 

والوجه الثاني : إن قرلهم : د إن جلة الحوادث الماضية » لا يصح الحكم 
عليها البنة » : كلام متناقض من وجوه : 

الأول : إثهم حكموا بامتناع الحكم عليها . قهذا حكم على تلك الجملة 
بهذا الامتناع . .فيلزم من هذا SOW‏ 


والثاني : إنا إذا قلنا : الأحوال الماضية لا هاية لما . فهذه قضية . 
[ ولكل قضية9©] موضوع وخمول . فاللوضوع في هذه القضية » إما كل واحد 
من تلك الأحوال الماضية » وهو ظاهر الفساد , لأن كل راحد منها لا يصدق 
عليه أنه أمور متناهية . وإما كل تلك الأمور وجملتهها . وحينشذ يكون هذا 
اعتراف بأنه يمكن (SEN‏ على ذلك [ الحكم"" ] وعلى تلك الجملة » بأحكام 
معلومة . وذلك يبطل قوم : إته لا يمكن الحكم عليه البتة . 

والغالث pel‏ يقولون : الأحرال الاضية دائمة مستمرة من الأزل إلى 
الايد . فالمحكوم عليه بالاستمرار من الأزل إلى الأبد : ليس هو كل 
[Oras]‏ من تلك للحوادث بل مجمرعها . وذلك يناقض قوم : إن ذلك 
الجموع لا يكن الحكم عليه . 
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وأما السؤال الثالث : وهو النقض بالصور المذكورة 

فالجواب عنه : إن هذه الصورة بأسرها أمور ؛ إضافية نسبية . 
والإضافات والنسب يمتنع أن تكون موجودة ني الأعيان » وإلا لزمت 
التساسلات» والتزام التسلسل: عمال في العغول. والدليل عليه: أن المعقول 
من التسلسل : التزام القول بوجود آمور Ulan‏ متلاصقة مادة إلى غير العباية 
ومعلوم : أن هذا gall‏ لا يحصل إلا عند الاعتراف بوجرد أشياء متلاصقة 
متواصلة » لا يتخللها شيء pel‏ . إلا أنا نقول : القرل بكرن الإضافات 
موجودات في الأعيان » يبطل ذلك . ولتذكر تقرير هذا الكلام في مثال واحد 
فتقول : لو كانت للؤثرية صفة زائدة على ذات المؤثر وعلى ذات الأثر » فهل 
عهنا شيء يؤثر في شيء آخمرء أم لا ؟ OB‏ كان الأول : لا يكون بين PIM‏ 
وبين أثرء..المتصل به : وأسطة. إلا أن هذا مع القول بكون الإضافات أموراً موجودة 
[ ني Mole‏ ] عال , لأن كون ذلك الؤثر مؤثر! في أثره : متوسط بيتها . 
فحيث صدق أنه ليس بينها متوسط [ صدق أنه حصل bie‏ مترسط”” ] وهذا 
عمال . وإن كان الثاني : وهو آنه ليس ههنا شيءَ يؤثر في شيء : كان هذا نفياً 
للتأثير و والمؤثر”” ] وذلك باطل . وكذ! القول في موصوفية الذات بالصفة , 
ا ذكرنا: أنه J‏ كانت الإضافات موجودة في الأعيان لزم القول بالتسفسل» 
وثبت : أن ذلك عال . فوجب القطع ob;‏ الإضافات لا وجود لها ني الأعيان 
ألبئة . ولا كان جميع النقوض التي أوردتموها من باب الإضافات » ثبت أن شيئاً 
منها غير مرجود في الأعيان » لا بمجموعها ولا بأحادها » بخلاف الحرادث 
الماضية » .قإنه وإن لم توجد جملتها على سبيل الاجتماع » إلا أنه وجدت جملتها 
على سبيل التعاقب [ رالتوالي”) ] فظهر الفرق . فهذا غاية ما يحضرنا في تتريسر 
هذه الحجة » بعد الأفكار المتوالية فيها. في مدة أربعين سنة . رالله ولي 
التوفيق . 
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الحركة عبارة عن الانتقال من خالة إلى حالة . ومن المعلوع بالضرورة : أن 
الانتقال من حالة إلى حالة » يجب كونه مسبوقاً بالحالة المنتقل عنما . فما 
الجركة وحقبقتها » تقتضي المسبوقبة بالغير » وحقيفة الأزل تنافي البوقبة 
بالغير. فكان المع بين حقيقة الحركة وبين حقيقة الأزل : جما بين 
النقيضين » وهر محال , فوجب القطع بامتناج حصرل الحركة في SM‏ . 

الحجة الثالة : أن يقال : إنه حصل شيء من الحرادث :في الأزل » أو 
يقال : لم يحصل شيء من الحوادث في الأزل . والثاني : يوجب الاعخراف 
بثبوت أرل وبداية [ slp‏ ]وأما الأول إنه ما حصل شيء من 
ا حوادث في الأزل » فذلك الحادث Of‏ كان Mall Spot‏ لزم کون الأزل 
yee‏ بغيره . وهو مال . وإن لم يكن مسبوقاً بالخير كان ذلك اليادث : أول 
الحوادث . قيكرن قد حصل للحوادث أول . وهو المطلرب . 

الحجة الرابعة : وهي أن نقول : لو فرضنا حدوث حوادث يكون كل 
واحد منها مسبوقاً بغيره » لا إلى کل واحد من تلك الحوادث برقا بعدم لا 
أول له . ولو كان الأمر كذلك » لكانت تلك العدمات! بأسرما حاصلة في 
الازل على سبيل الجمع = 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يحصل [ شيء ] في الأزل من الموجودات 
أو م يحصل . والأول حال » لأنه يغتضي أن يكون السابق penis‏ 
لأنه لما كان Shale ante‏ في الأزل » وكان apy Lal‏ حاصلا [ني pez‏ 
فقد حصل وجوده مع عدمه > وعدمه سابق [ على وجوده"؟ ] فيلزم کون السابق 
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نقارناً للمسيوق . وذلك حال . والثاني : يقيد المطلوب . لآنه لا لم eat‏ 
[ شي 17١‏ ] من الموجردات في الأزل » كان قد حصل لكل الموجودات أول 
وبداية . وهوالمطلوب . 

Ob‏ نيل : هذء الدلائل الثلاثة 5 سحاصلها يرجح إلى حرف واحد ١‏ وهو 
أنكم تعتقدون كون الأزل : طراً لقدم الحوادث . 

ثم تقول : لما حصل فيه عدم الحوادث » piel‏ أن يحصل فيه وجودها » 
وإلا نزم اجتماع النفيضين في وقت واحد وهو de‏ وهذا الكلام صحيح 
كامل » لر كان الأزل عبارة عن وقت معين وزمآن معين . لكن من المعلوم 
بالضرورة : أن ذلك محال . لآن كل وقت يشار إليه . وكل زمان يفرضه 
العقل » فإنه يكون وقتاً معيئاً مشخصاً » ريكون خخارجاً عن الأزل » ومبايتاً 
له » فكانت الدلائل التي ذكرتموها عض المنالطة . 

السؤال الثاني : إن دلائلكم إن صحت » لزم hee‏ الفول بامتتاع حدوث 
الحادث في الأزل . فنقول : هذا باطل . لآنه لا شك أن حدوث الحوادث ممكن 
في لا يزال . فلو فرضنا : أنها كانت متنعة الحصرل في الأزل » ثم صارت مكنة 
الحصرل في لا يزال » وجب أن O'S‏ لتلك الإمكانات أرل وبداية . إلا ان 
ذلك محال لوجهين : الأول : يلزم أن يفال : إن هذه الماميات انقلبت من 
الامتناع الذاقتي ٠‏ إلى الإمكان الذاني . وهو مال , 
: وهو أن كل رقت يفرض كونه أولاً لصحة حدوث الحوادث » 
فقد كانت الصحة خاصلة قبله . OF‏ بتفدير of‏ تحدث الحوادث قبل ذلك 
الوقت بيومبن فقط ١‏ لا يصير قديا أزلياً . قيثبت : أن دلائلكم توجب إثبات 
أول لصحة حدوث الحوادث . وليت : أن إثبات هذه الأولية باطل » فكانت 
هذه الدلائل باطلة , ا 

السؤال الثالث : أن نقول : هذه الدلائل الثلاثة » التي ذكرغرها في 
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امتناع حدوث الحوادث في جانب الأزل » ووجوب انتهائها إلى آول » sen‏ 
عليكم امتناع حدوث الحوادث في الأبد » ووجوب انتهائها إلى أخر . 

ولتقرر ذلك في كل واحد مثا : 

فأمًا الوجه الأول : [من هذه Mega‏ ] فهر أنكم قاتم : حقيقة 
المركة تقتضي ١ا‏ بالخي» وحقيقة الأزل تافي السبوقية ۽ 


الحركة » يجب Bene By‏ بجزء آعر » ذكذلك يب أن Byles‏ 
بجزء آخرء إذ لو بقي ذلك الجزء لانقلب سكرناً . وكلامنا فيا إذا كانت 
الحركة بافية . 

إذا عرفت هذا فنقرل : ك أن حقيقة الحركة تقعضي المسبوقية بالغير » 
فكذلك تقتضي الملحوقية بالغ , رحقيقة الأبد تنافي الملحرقية بالخير » والجيع 
بين الحركة وبين الأبد : محال . قوجب انتهاء الحركات في جانب aM‏ إلى 
آخر . وكيا أن هذا الكلام فاسل » فكذا ما ذكرفوه . 

وأما الوجه الثاني : وهو قولكم ؛ « هل حصل في الازل شيء من 
الحوادث أم لا ؟ > [ نقانا في le‏ الأبد ] فإن لم fad‏ فيه شيء من 
Gab bt‏ » فللحرادث آخير على سبيل الوجوب . وإن حصل في الأبد شيء من 
الموادث . فهل حصل عقيبه شيء آحر » أم لا ؟ فإن كان الأول فقد حصل 
بعد الأبد شيء آخر ؛ وذلك ماله . OY‏ الأبد ينافي الملحوتية بالغير » وما حصل 
بعده شيء آخر فهر ملحوق بالغير » رالجمع بين ال . وإن كان الثاني : وهر 
أنه ل fae‏ بعد ذلك الحادث شيء آخر , فحيتئذ يكؤن ذلك الشيء آخبراً لكل 
الحوادث » فيكون لكل الحوادث آخر على سبيل الوجوب . وذنك عال . 

وأما الوجه الثالث من هذء الوجوء الثلالة : فهو أن نقول : لا وجب في 
كل واحد من الحرادث » أن يحصل يعده :عدم لا آخر له » كان مجموع 
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هذه العدمات حاصل في الأبد » فإما أن يحصل في الأيد ثبيء من الموجودات أو 
لم يحصل . فإن كان الأول لزم أن food‏ السابق وامسبوق معأ وهو حال 
وإن كان الا lead‏ ل صل في الأبد شيء من الحوادث » فوجب أن يحصل 
اللحوادث آخر Bley‏ . 


: أن هذه الدلائل الثلاثة التي ذكرتموها إن أوجبت أن يحصل 
للحوادث we‏ » فكذلك أوجبت أن يحصل للحوادث ef‏ . ولا بطل ذلك » 
علمنا أن هذه الدلائل منالطات » نشأت من اعتقاد : أن الأزل وق d‏ 
اقاضي » وأن الأبد وقت معين في المستقبل . ولا كان ذلك IL‏ كانت هذه 


الدلائل التي ذكرغوها فاسدة . 


السؤال الرابع : إن دل ما ذكرتم على امتناع حرادث لا أول ها . فههنا 
مايدل عل وقرعه لا حالة . وهو من رجهين . 


الأول :20 ] : إن بديبة العقل حاكمة ob‏ كل أمر حادث ء قلا بد له 
من سيب حادث » أر إن كان ذلك السبب Lead‏ إلا أن نأثيره ني ذلك الأثر 
الحادث » كان موقوقاً على شرط حادث . آلا ترى أن الفائئين بالحدوث 
يقبولون : العال LE]‏ حدث في الرقت المعين » لأن. إرادة الله تعالى تعلقت 
بإحداث العام في ذلك الوقت المعين . رهذا في الحقيقة اعتراف ob‏ تأثير قدرة 
الله في وجود العام » كان موقوفاً عل حدوث ذلك الوقت . نبت : أن كل 
احادث » فإنه لا بد وأن يكرن معلل بسبب حادث . وإن كان معلل 
ead‏ إلا أن تأثير ذلك السبب [ القديم" ] في ذلك الحادث » كان مونوقاً 
على شرط حادث » doy‏ كلا التتديرين » فهذا بقتضي أن يكون كل حادث » 
مسبوقاً بحادث IPOS aT]‏ أول . 
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والغائي : إن كل حادث . نإن عدمه يكون سابقاً على وجوده ‏ وذلك 
السبق أمر ما من الأمور » كان حاصلاً قبل حدوث ذلك الحادث . وهذا 
يقتضي أن يكون كل حادث » مسبوقاً بحادث آخر » لا إلى أول ‏ 
فهذه جلة السؤالات عل هذه الوجوه [ [Model aly‏ 
والجراب : 


أما السؤال الأول : وهو قوله : ١‏ هذا الخبال Ul‏ وقع لترهم كرن الأزل 
وتنأ byes‏ » قلتا : إنه لا حاجة في تقرير هذه الدلائل إل ما ذكرقوه . وبياته في 
الدليل الشالث أن تقول : إن كل راحد من المدرادث » مسبو بعدم لا أول 
له . فاو قدرنا كل واحد عن نلك العدمات شيئاً موجوداً . لكان كل واحد من 
تلك الأشياء eg‏ وتلك القدماء لا بد وأن تكن معقارنة الوجود تي حيزهاء رإلا لكان 
حصول بمضها بعد الغير . وذلك يقدح في كوا قدماء . وإذا كانت تلك 
الأشياء متقارنة ني الرجود » امتنم أن يحصل ges‏ شيء من الحوادث . لأن 
أحد الأمرر الحاصلة عند تلك المقارنة » وهر عدم هذا الحادث . نلو حصل 
وجرد هذا الحادث معه » لكان وجود الشيء بقارا لعدنه . وإته محال . 
فيثبت : أنا ga‏ فرضتا أن لكل واحد متها bar‏ سابفاً عليه , لا أول له وجب 
الحكم بكون كلها سبوقاً بالعدم . 


رأما السؤال الثاني : وهو المعارضة بالصحة لنقول : نحن نسلم أنه لا 
بداية لصحة حدوث الحوادث . ومع هذا فإنه لا يازم صحة حدوثها في الأزل . 
والدليل عليه : أنا إذا أخذنا مرجوداً مكن الرجود » بشرط كونه مسبرقاً 
بالعدم » سبقاً زماناً . فهذا الشيء بهذا الشرط ء لا اول لإمكان وجرده . لان 
لا وق عل أولا لصحة وجوده » إلا وئلك الصحة كانت حاصلة قبل ذلك 
الوقت . ثم مع هذا لا يلزم صحة كونه ازا » لأن الأزلي هر الذي لا يكرن 
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مسبوقاً بالعدم . Way‏ الشيء قد ob dal‏ بشرط کونه مسيوقاً بالعدم ٠‏ فكان كونه 
أزلياً : محال . فكذا ههنا 

وأما السؤال الثالث : فجوابه : أن الشرط في كرن الحادث Use‏ : أن 
يكون مسبوقاً بالعدم . وليس الشرط في كونه Bale‏ : كونه ملحوقاً بالعدم . 
أن حصول العدم قبل وجودة"© الحادث : واجب . أما حصول العام 
: فليس بواجب . فظهر الفرق 

وأما السؤال الرابع : نقد سبق الكلام فيه [ واب أعلم [OM‏ 

الحجة الخامسة في بيان أنه لا بد للحسوادث من أول : أن نفول : 
الحوادث بأسرها فعل فاعل غتار» وكل ما كان كذلك » فله أول . فالخوادث 
بأسرها يجب أن يكون لها أول . 

بيان المقدمة الأزلى : 

إن هذه الحركات أمور Tale‏ » ؤكل حادث فله مؤثرء وذلك المؤثر إما 
أن يكون مرجیاً » وإما أن يكون ختاراً . لا جائز آن بكون ذلك «Lee BB‏ 
OY‏ الموجب يلزم من دوامه » دوام اللوجب , فلو كان المؤثر في وجرد كل جزء 
من الأجزاء المفترضة في الحركة الفلكية موجباً بالذات » لوجب أن يدوم ذلك 
الجزء من الحركة يدوام ذلك الموجب ء لكن درام جزء من أجزاء الحركة محال . 
OF‏ ذلك الجزء المعين من الحركة » عبارة عن حصول الجسم في ذلك الحيز 
المعين » بعد أن كان حاصالا في حيز آخر ‏ ولو بقيت هله الحالة لصار سكرناً لا 
حركة . فيتبت : أن القول ببقاء bl‏ المعين من الحركة يوجب عدم الحركة » 
والتقدير تقدير بقاء الحركة . : وجرد الحركة » ese‏ أن يكون. 
Leys‏ بالذات . فلا بد وأن يككون فاعلا بالاختيار [ والفاعل بالاختيار”* ] يجب 
كونه سابقاً على نعله » فوجب أن يكون فاعل حركات الأفلاك » سابناً في 
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رجوده عليها , وکل ما کان مسبوقاً بوجود غيره » فلوجوده اول . فيلزم أن 
يحصل لجميع OLAS‏ أول وبداية - وهو pl‏ :لا ala‏ 
OS‏ الؤثر قي وجود هذه SL‏ موجباً بالذات ؟ قوله : .ولا AO‏ 
يدوم كل جزء من الأجزاء المفترضة في تلك الحركة » لأجل دوام ذلك الموجب » 
قلنا : لا نسلم أن ذلك لازم . وبياته : أن الموجب لنزول الثقيل هر ثقله 
الطبيعي » وذلك الثقل باقي في الاحوال كلها . وم يلزم عن بقاء ذلك «SAM‏ 
بقاء كل راحد من الأجزاء المنترضة [ في حركة( ] ذلك الثقيل » فكذا ههنا . 
بل التحقيق : أن نقول : إيجاب ذلك الثقل للجزء التأخر من SAS‏ مشروط 
بحصول 0521 التفدم : فالوجب وللؤثر هو النقل . إلا أن إيجابه ككل جزء من 
الأجزاء المفترضة في تلك الحركة مشروط بإنقضاء الجزء الحقدم . وعلى هذا 
التقدبر لا يلزم من دوام العلة الموجبة لعلك الحركة » دوام كل جزء من أجزاء 
تلك الحركة . وهذا الكلام قد أطتبنا في تفربره » حيث لقنا [ مذهب الحكماء 
في كيفية كون hud‏ | القاديم علة لوجود الحوادث المتعاقبة . 

السؤال الشاني : هب أن الؤثر فيها فاعل غتار . إلا أنكم تدعون 
[OS]‏ ذلك الفاعل المختار. فاعلاً لكل واحد من أجزاء تلك الحركة ء أو 
تدعرن كونه SEU‏ لجميعها ؟ فإن [ [VALS‏ الأول « كان اللازم منه كرنه 
متقدما على كل واحد من تلك الأجزاء . لكن لم قلتم : إنه لا كان متقدما على 
كل واحد من تلك الحركات » وجب كوته متقدماً على مجموعها ؟ OB‏ هذه 
القدمة إن صحت » لم يكن بنا حاجة إلى هذا الدليل الطويل . بل نقول : لما 
كان العدم Gi‏ على [ كل واحد من الحوادث » وجب کرته سابقاً [fe‏ 
كلها ٠‏ فإن لل يجب هذا لم يجب [ [Obed‏ ما ذكرة Udy‏ إذا ادعيعم كرنه 
تعالى ets‏ لكل واحد منها ولجموعها أيضاً . فتقول : نسلّم : أنه تعلق فاعل 
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لكلل واحد منها » لكن لا نسلم : كونه تعالى hel‏ لمجموع تلك الحركات » من 
حيث إنه مجموع والدليل عليه : أن الجمرع واجب الحصول عند حصول كل 
واحد من الأفراد » وما كان راجب الحصول يسيب » امتتع افتقاره إلى مبب 
آخر. 

السؤال الثالث : سلمنا : أن مجموع الحركات : فعل قاعل Re‏ » فام 
قلتم : إن كل ما كان نعلا لفاعل غتار» وجب أن یکون SB‏ وند سيق 
خسة عشر وجهاً» فيا سبق : 1 کل وجه يدل عل ] أن المفتقر إلى الفاعل Y‏ 
يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم سيقاً زمانياً . والذي نقرره : أن هاا الفاعل 
السختار . إما أن يكرف قد حصل عله كل ما لابد منه في حصول تلك المؤثرية » 
ل ا 

بره . وإن كان الثاني افتقر حدرث تلك الاعتبارات إلى مؤثر أخخر . 


السؤال الرابع : إن الدليل الذي ذكرتم إن [ شت" ] رصح ء 
أن fret‏ للمدة ابشداء . وذلك حال لان کل وق يفرض كرف او لكل 
الأوقات . فإن صريح عقلنا يثيت له قبلا » ويحكم بان عدمه كان تترراً alg‏ 
وإذا كان دليلكم يوجب الانتهاء إلى قبل أرل » لا قبل قبله . وكان ذلك مدفوعاً 
في بديهة العمل » وكان الإقرار بمقتضى البديبيات أولى من A SY‏ بمقتضى 
الدليل الغامض ء الشتيه الذي ذكرنم . علمنا حيشذ : أن كلامكم ساقط : 
7 وال عام ] 

والجواب : 

أما السؤال الأول : وهر قوله : « إن صدور كل ope‏ من أجزاء الشركة 
عن ذلك المرجب القديم » مشروط بانقضاء الجزء الذي كان متقدماً عليه » 
فجوابه : ما تقدم تقريرء . وهو أن صيرورة ذلك الموجب مؤثرا في حصول ذلك 
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الجزء المتأخر » بعد أن كانت غير مؤثرة قيه : لا بد له من ee‏ وذلك 
السبب إن كان هو ذلك الحادث , لزم الدور أو غيره . ويلزم التسلسلل ؛ 
وكلاحما الان . فثبت : أن هذا الكلام باطل . 


ولقائل أن يقول : مدأر هذا الكلام على أن الشيء الذي يصدق عليه : 
أنه ما كان مؤثراً ۽ ثم صدق عليه أنه صار مؤثراً . فإن تلك المؤشرية لا بد لما 
من سبب وعلة وموجب . قنقول : إن صدق هذا الكلام » فقد يطل القول 
بحدوث العام . لأنه لو كان العام bse‏ لصدق على البارىء تعالى , أنه ما OLS‏ 
مؤثرا فيه . وحينتل يلزم اقتقار نلك المؤئرية الحادثة إلى بب وعلة وموجب 
فإن كان ذلك السبب هو العالم + لزم الدور . وإن كال 
dealt‏ + ان حدوث الؤنرية إن أوجب ما ذكرتم , ألزمكم' القطع 
يقساد القول » بحدوث العالم . وأا إن لم يوجب حدوث المؤثرية : اقتقارها إلى 
سقط هذا الكلام بالكلية . 


سيب آخر 


وأما السزال الثاني : وهو قولكم 7" : ١‏ إننه تعالى قاعل لكل واحد من 
تاك الحرادث . أو فاعل لجموعها » فنقول : لما صلمتم كوه تعالى قاعلا لكل 
واحد من تلك الحولاث » وجب كونه قاعلا لجموعيا . قوله ns‏ الجموع 
واجب الحصول عند حصول آحاده LM‏ تعنون به؛ء أنه واجب الحصول عند 
كل وإحد من آحلاه » أو تعتون به : أنه واجب الحصول عند مجموع أحاده ؟ 
والأرل : ظاهر الفاد . لأن العشرة لا تكون واجبة الحصول عند حصول كل 
واحد من آحادها . الثاني أيضاً : ظاهر الفاة لآن العشرة ليست إلا جلة 
أحادهأ . Jed‏ يرجع حاصل الكلام : إلى أن المجموع واجب الحصول » عند 
حصول المجموع . وذلك يقتضمي تعليل الشيء ينفسه . وإنه عمال . 

وأما السؤال الثالث : وهو توله : «تقدم الفاعل عل الفعل : غير 
واجب » فقول : هذا باطل . لأن الفاعل المختار » هو الذي يفعل يراسطة 
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القصد والقصد إلى ale]‏ الشيء حال بقائه : حال معلوم الامتناع بالبديهة . 
Uy‏ الوجوه التي ذكرتمرها فنحملها على الموجب . وذلك غير cat‏ . إغا 
الممتنع حصول الغعل بالغاعل المختار » مع كون ذلك الفعل قدهاً . 

uly‏ السؤال الرابع : وهو فولكم : 9 د إن دليلكم بوجب انتهاء المدة 
إلى بدا ل Jone‏ تيل قبل البق وذلك مدقوع في Cote‏ العقل » فكان 
: أن إثبات faa‏ 
الدة والزمان مدفرع في et‏ العقل . والدليل عليه : أن Ist lad‏ 45 
ولو کان ULL‏ وقع الاختلاف فيه . 

الحجة السادسة : لو لم يكن للآدوار الاضية أول » لكانت Awd‏ الماضية 
غير متناهية » وسا لا نهاية له » لا يتتهي . فلو كانت الأدوار الماضية غير 
eal ciate‏ ايتداؤ Ma‏ وما دل الحس عل انتهاء الأدوار الماضية [ إلى هذا 
اليرم 9 ] علمنا : أن الأدوار الماضية ها أول . 

اعترض الخصم عليه . فتال : إن هذه الحوادث لا نهاية لما من جانب 
الأزل » وهي متناهية من الخانب الذي يلينا وبتصلل بدا . وكونه غبر متناه من 
أحد الجانبين » لا يناقض كونه متناهيا من الجانب الآخر . 
المراد من هذا الدليل : أن الدورات الماضية لر كانت غير 
لامتنع انتهاؤها إلى طرف معين » ومقطع معين » Ly‏ يظهر وجه 
الاستدلال . 

قال المعترض: الأعداد التي لا UB ale‏ إذا ابندأت من وقت معين » 
امعنم انتهاؤ ها إلى وقت أخر » يحكم فيه ob‏ كل ما لا نهاية له » قد حرج إل 
الفعل » فيا بين هذين الطرفين . لأن على هذا التقدير تكون [RL]‏ حدوثها 
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محصورة بين حاصرين » وذلك ينع من القول بكوعا غير متناهبة في العدد . إلا 
أن هذا المحال « إغا يلزم » لو قلنا : إن تلك الحوادث ابعدأت بالحدوث من 
رقت معين , وهذا هو عبن المطلوب . قتصير صحة الدئيل . موقرفة عل صحة 
المطلرب . وذلك باطل . وأما إن رنعنا هذا الشرطء وتانا : إن الحوادث التي 
لا أول لما انتهاؤ ها إلى طرف معين من الجانب الذي يلينا . فهذا 
عون ٠‏ مل التزاع » فلا بمكن جعله دلي على صحة عل التزاع . 


الحجة السابعة : لا شك أن حصول هذا اليوم الذي نحن فيه . مرقوف 
على انقضاء ما قيله » فلو كانت الأدوار الحاصلة قبل هذا اليوم » أعداذ غير 
متناهية » لكان حصول هذا اليوم موقوناً على انقضاء ما لا نهابة له » لكن 
اتقضاء ما لا Sah‏ : حال . وارقرف على المحال : مال . فكان يازم أن 
يمتنع حصول هذا اليوم . ولا حصل هذا اليوم » علمنا : أن الأدوار الماضية U‏ 
أوك . 


اعترض الخصم فتال: قولكم: إن كل ما توقف حدوئه على انقضاء ما 
SEY‏ كان acct‏ الحصول: كلام تمل أمرين: أحدهما: أن يكون 
المشروط والشرط معدومين . ثم كان ذلك المشروط مشروطاً بأن تبدل 
الحوادث بعد عدمهاء وتنقضي مها أعداد لا نهاية لها . ثم بحصدث بعد القضائها 
ذلك المشروط .1 والثاني : آن لا يعتبر كون (by AU‏ والشرط معدومين . 
بل قلنا : إنه قد انقضى قبل هذا اليوم حوادث لا أول اء ثم [ حدث9؛] 
عقيبها هذا اليوم . فإن أردتم بقولكم : لو كانتب الحوادث الاضية غير متناهية » 
لتوقف حدوث هذا اليرم على انقضاء أمور غير متناهية » [ فإن كان AM‏ 
هو ] الوجه الأول فهو باطل من وجهين : 
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aed‏ : أن عل هذا التقدير إغا يصح » لو حصل لجميع الحوادث 
أول . وذلك عين الطلوب . فحينئذ تكون صحة المقدمة » موقرفة على صحة 
الطلوب . وذلك يرجب الدور . 


: أن هذا الترقف لا يحصل » إل إذا حصل للحرادث أرل » aod]‏ بصير 
مقدم هذه الشرطية » مناقضاً لتاليها . فإنه يلزم التوقف بالتفسير الثاني » SES‏ 
برجع حاصل هذا الكلام إلى أنه لولم يحصل للحوادث الماضية أول » لكان ] 
إغا حصل هذا البو بعد إنقضاء ما لا Gb:‏ له . فإذا ادعيتم : أن التوقف بهذا 
التفسير حال » كان هذا إعناة لعين الدعوى » ويرجع حاصك إلى كون 
الدليل : عين المدلول . رهو باطل . 

الحجة الثامئة : لو كانت الأدرار الماضية غير متتاهية . لكان ما لا نهاية 
له » قد حصل . وذلك محال . لآن قولنا : « حصل ؛ : [ ووجد ) يدل : 
على آله تم وانقطع . وذلك يدل على التناهي . فيلزم أن يقال : إن غير امننامي 
صار متناهيا . رذلك dle‏ . 

اهترض الخصم فقال : قولكم : ١‏ لو كانت الأدوار الأضية غير متناهية > 
لكان ما لا dy‏ له قد حصل ٠‏ : مقدمة شرطية . play‏ هذه الشرطية هر 
قولنا : + الأدوار QW‏ غير متناهية » [ وتاليها : دمالا ناية له قد 
حصل » آما المقدمة . وهي قولنا : ٠‏ الآدرار الماضية غير متئاهية" ] فمرادنا 
منه : أنه كان dat‏ مدہا [ قد حصل بحيث يكون كل واحد ما[ مسيوقاً 
[ بالآخر لا إلى ] أول . 

وأما التالي رهو نولنا : و إن ما لا غاية له ند حصل ٠‏ : فلا معنى إلا أن 
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كل واحد منها مسپرق بالآخر ‏ لا إلى أول . 

. ثبت هذا فنقول : إن أردتم بمقدمة هذه الشرطية وبتاليها ما ذكرتم‎ Tals 
فحينئل بكون المقدم عين التالي . وهو قاسد . وإن أردتم به مفهوماً آخرء قلا‎ 
. بد من بيانه ليزول الاشتباه‎ 

الحجة التاسعة : قالوا : كل واحد من الحرادث الاضية له أول » فوجب 
أن يكرن للكل أول. كا أنه كا كان كلل واحد من الزنج : أسود » وجب أن يكرن الكل 
dyad‏ 

اعترض الخصم . وقال : ١‏ حاصل هذا الكلام يرجع إلى أن [ حکم ] 
الكل يجب أن يكون مساوياً لحكم كل واحد من أجرّائه » وهاه القضية ليست 
حفه بحسب كليتها » بل قد يحصل التساوي وقد لا hat‏ . 

والدليل على أنه قد لا يحصل التساري : وجوه . 

الأول : إن كل شيء وجزؤه » لا يتساويان في كونه كلا وجزءاً . وذلك 
OY‏ الكل يصدق عليه : أنه كل + CAG)‏ عليه أنه جزء , وأما الجزء فيصلق 
عليه : أنه جزء » ويكذب gle‏ أنه كل . أن الكل والجرء لا يتساويان في 
كل الأحكام « وكذلك كل راحد من أجزاء العشرة ليس بعشرة » مع أن Cort‏ 
العشرة موصوف بأنه عشرة - 

والثاني : إن لكل من الئاس رأس Pedy]‏ ]وليس للكل رأس واحد . 

والثالث : إن الجسم ie‏ غار عن الحركة بعينها » وعن السكون 
بعينه , مع أنه لا يجوز خلره غنها معأ . 

والرابع : إن كل واحدة من:القدمتين لا توجب النتيجة » و مجمرعهيا 
يوجبها 

الخامس : إن كل واحد من أهل التواتر » ججوز الكذب عليه . وأما 
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مجموعهم فإنه لا يجوز الكذب عليهم . وأيضاً : الخطا على كل واخد من الأمة 
جائز » وعلى جموعهم غير جائز » عند من يقول : « اجتماع الآمة حجة » 

السادس : إن دخول كل واحد من المقدورات التي لا نباية ماقي 
الوجود : ممكن . وإما دنخوفا بأسرها في الوجود ؛ فإنه غير مكن . لآن دخول 
مالا نهاية له : حال . 

واعلم أن نظائر هذا الباب كثيرة . فقد ظهر أنه لا يجب أن يكون حكم 
اللجمرع مساوياً لحكم كل واحد من أحاد المجمرع 

Lily‏ الثال الذي ذكروه فضعيف . رذلك لأعمم إما أن يقرلرا : حكم 
الكل يجب آن يكون مساوياً لحكم الجزء في جميع المراضم» أر يقولوا: إن هذه 
الساواة قد تحصل في بعض الصور . OB‏ قالوا.: بالوجه الأرل كان الخال الذي 
ذكروه لا يفيد . لآن ثبوت الحكم ني بعض الصور » لا يدل على حقية 
القضية . وإن قالوا : بالوجه الثاني » نذاك Go‏ . لكن” لم قالوا : إن AUS‏ 
في هذه BLM‏ » يجب أن يكون على هذا الوجه ؟ 2 

واعلم أن ذكر"» الصرر الحزئية لا يدل على حقيئة المقدمة الكلية [ أما 
ورد الحكم على بعض الصور على نقيض المدعي » يدل على أن تلك المقدمة 
الكلية”" ] باطلة . ثم نقرل : الفرق بين قولنا : لا كان كل واحبد من الزتيج 
أسود » وجب أن يكرن الكل أسود . وبين قرلذا : لما كان كل واحد من 
الحرادث له أول . وجب أن يكون للكل أول : وهو أن علمنا بأن كل واحد من 
الزنج أسود» يرجب الملم الضررري ؛ بأن الكل أسود . أما علمنا ale‏ كل 
واحد من الحرادث له أولء قإنه لا يفبد العلم الضروري : بأنه يجب أن بكون. 
للكل أول . ولولا حصول الفرق بين البابين29 إلا لم يكن AW‏ كذلك . 
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| : حقيقة الحدوث تقتضي المسبوقية بالغير » فكانت 
حقيقة الحدوث منافية لحقيقة الأزل . فالقرل يحدوث الحرادث ني الآزل حال . 

واعترض النصم فقال : المحكوم عليه بالحدوث عندي : هو كل واحد 
tee‏ » لا مجدوعها . وکل واحذ منها محكرم عليه ob‏ ليس بأزلي . نإن قلتم : لا 
كان کل واحد منہا : محكنوم عليه بانه ليس بازني امتنع أن يكون مجموعها 
أزلياً : كان هذا عرداً إل الحجة التاسعة » وقد سبق الكلام عليها . فهذا جملة 
الكلام في هذا الباب , 

وللفلاسفة ههنا مقام آخر : قالوا : لا شك أن الدلائل التي ذكرتموها ي 
وجوب أن تكون للمدة أول دلائل غامضة دقيقة مشتبهة لا Ke‏ الرتوف عليها 
الابقكر دقيق وتظر غانض = 

وأما مطلوينا في هذا الباب : فهو أمر كل من وقف عايه على الوه 
الملخص » حكم صريح عقله بالصحة . وذلك OW‏ المفهرم من القبلية والبعدية 
[ والتقدمية”2] والتقدم والتأخر أمر لا يحصل إلا عند تقرر المدة والزمان . فإنه 
لا معتى للمدة والزمان إلا الموجود الذي بسببه تحصل هذه الفهومات . فإذ 
حكمنا بمقتضى ما ذكرعوه من الدلائل » رجب أن نعنقد : أن للمدة والزمان 
أولاً وبداية . وحينئذ لا يحصل قبل ذلك الأول » لا قبل ولا بعد ولا تأخر 
ولا تقدم البتة . إلا أن صريح العقل Ste]‏ بدقع ذلك . OF‏ بديية 
العقل حاكمة بأن عدم ذلك الأول سابق عليه ومتقدم عليه . وبدبهة العقل 
أنه يكن فرض حوادث قبل ذلك الأول [ بحيث تنتهي إلى ذلك 
الأول ] بعشرة دورات . ويمكن Lal‏ : فرض حرادث pet‏ تنتهي إلى 
ذلك الآرل بعشرين دورة . ويحكم صريح العقل ob‏ ميدأ هذا الفروض 


الثاني » يجب أن يكرن سابقاً عل ميد الفروض الأول . فيثبت: أن دلائلكم 
8 
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توجب نفي القبلية والبعدية والتقدم والتأخر » قبل حدوث ذلك البدأً . وصريح 
العقل شاهد of‏ هذه الأمور كانت حاصلة . 

وتمام الكلام في هذا المقام : مذكور في ياب الزمان » في الفصل الذي 
نبين قيه : أن العلم بوجرد المدة والزمان : علم بديبي لا يمكن إزالته عن العقل 
البتة . ويرجع حاصل الكلام : إلى أن دلائلكم ترجب قساد ما علمت صحته 
بالبديية » فوجب القطع بفساد هذه الدلائل . 

قال التكلمون : لر كان العلم بوجوب حصول القبلية والبعدية والتقدم 
والتأخر » علا يديهياً ل وقع الخلاف فيه بين العقلاء . ولا وقع الحلاف فيه : 
tale‏ أن ذلك ليس من البديبيات . 

قالت الفلاسفة : العتبر في بيز البديهيات عن النظريات : الغطر السليمة 
الباقية على السلامة الأصلية . وأهل الجدل من التكلمين قد فسدت فطرة 
نفوسهم الأصلية » بسبب المواظبة عل الجادلات والنازعات . وأما من لم 
يارس الجدل [Oy]‏ فإننه تشهد فطرته بأن كل أمر حدث بعد أن لم 
يكن » فعدمه مسابق على وجوده » فيكون [OM gre]‏ القبلية والسبق حاصالا 
قبل ذلك الحادث . 

أجاب المتكلمون عنه : بآن هذا جرد وهم ويال ء ولا عبرة بها Hdl‏ 
فهذا منتهى الكلام قي هذا الباب . واه أعلم [ بالصواب7؟ ] 


(bey )من‎ 
yw 
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أعلم af‏ القائلين بقدم الأجسام فريتان : 

الفريق الأول : الذين يقولرن : إن الأجسام كانت في الأزل متحركة 
وهؤلاء فريقان : 

أحدها : الذين يقولون : العالم قديم بمادته وصورته وشكله » Oly‏ 
الأقلاك والكواكب متحركة”" آزلاً وأبداً . وهذا قول « أرسطاطاليس » 
واتباعه 

والثاني : الذين يقولون : الوجود في الأزل أجزاء غير pce‏ وكاتت 
متحركة حركات 'مضطربة من الأزل إلى UN‏ ثم اتفق ها في حركاتها أن 
تصارمت فتكون منها السموات . وهذ! قول : + ديمقراطيس7©: وأصخابه . 
فإذا دللنا على امتناع وجود الحركة الأزلية » فقد بطل هذان القولان . 

Uy‏ الفريق”* الثاني : فهم الذين يقولون : العام" قديم المادة ومحدث 
الصورة ؛ وزعموا : أن مادة الغالم أجزاء صغيرة » وكانت ساكنة في الأزل - ثم 


)1( كانث متحركة )2( (PAO‏ 
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إنه تعالى حركها وركب العام منها . وهذا هو قول : أكثر الفلاسفة الذين كانوا 
قبل « أرسطاطاليس » . 

ونحن في هذا امقام مشتغلون بإبطال هذا المذهب , وإذا بطل ذلك + 
حيتئل يتم لنا القول بحدوث الأجسام . 

pels‏ آنا تحتاج في هذا امقام إلى إقامة الدلالة على أنه gag‏ كون 
السكون أزليً. ودليلنا على إثبات هذا المطلوب : أن نقول : لو كان السكون 
أزلياً لما جاز زؤاله . وقد جاز زواله » فيمتنع كون السكون أزلباً . واعلم أن 
بتقدير أن يكون السكرن عبارة عن عدم الحركة فإنه لا يصح هذا الدليل . لأن 
زوال العدم الأزلي جال اق ؛ إذ لولم جز ذلك ء ليطل القول بحدوث 
الأجسام . ربياه من وجهين : 

الأول : إن الخصم بقول : لو كان العام Bae‏ » لكان عدمه أزلياً . ولو 
كان عدمه أزلياً , « لامتنع زواله . فكان بيب أن لا يرجد العام . وحيث borg‏ 
de‏ أن عدمه کان أزلياً . ولا لم يكن عدمه LE‏ وجب أن يكون وجوده 


wey‏ : إنه لو كان العام Lise‏ لا كان البارى» تعالى pay‏ له في 
الأزل » ولا مؤثراً فيه . ولو كان [ عدم ] الموجدية والمؤثرية أزليا .لا زال هذا 
العدم . وحيث زال oe ee‏ 
حصول الموجدية Uf‏ وقلك قدم fall‏ : أنه لا یکن أن 
يقال : إن كلل ما كان أزلياً » فإنه متنع زواله . 

بل يجب تخصيص هذه الدعرى بالأمرر الوجودية . فيقال: إن كل ما كان 
موجرداً في SW‏ ؛ فإنه aE‏ زواله » وإذا ثبت هذا » فيقتقر في تقزير هذا 
المطلوب إلى ثلاثة أمور : 

فالأول : بيان أن Te OKI‏ موجودة , 


ry 
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الثاني : بيات أن كل سكون » afi‏ جائز الزوال . 

رالثالث : أن كل ما كان جائز الزرال » فإنه gs‏ كرفه ASSL‏ 

وعند إثبات هذه الطالب [ الثلاثة”؟ ع يظهر : أنه يمتنع كون الجسم 
ساك في الأزل . 

فترتب lhl Mia‏ على ثلاث مسائل : 

BL‏ الأولى في إلبات أن السكون يجب أن يكون صفة منوجودة : اتفق 
التكلمون علن أن الأسر كذلك . واتفقت الفلاسفة على أن [ معني ] 
السكون : لا معتى له إلا عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك . 

واحتج المتكلمون على أن السكون صفة موجودة بدلائل ضعيفة : 

الحجة الأولى : قالوا : لر كان السكون عبارة عن عدم الركة » فالبارىء 
تعال غير موصوف بالحركة . فيلزم كونه ساكناء وأيضا : الخركة غير مرصرفة 
بالسكون » فوجب كون الحركة ساكنة . وكذا القول في سائر الأعراض + 

ولقائل أن يقول : إنالا نقول : السكون : 'عيارة عن اعدم BH‏ على 
الاطلاق » بل السكون عيارة عن عدم الحركة » عن الشيء الذي يكرن قابا 
للحركة . وعلى هذا التترير » فالكلام المذكور ساقط [ والله أعلم ] 

الحجة الثائية : قالوا : لبس for‏ السكون عبارة عن عدم BAL‏ أولى 
من جعل الحركة عيارة عن عدم السكون » وجب القول » إما بكون كل واحد 
هنبا عبارة عن pale‏ الآخر! ] Us‏ بكون كل واحد متها صفة وجودية . 
والأول باطل GF‏ إذا كان كل وإخد منهما عبارة عن عدم [ الآحر » وكان كل 
واحد Lae las Ge‏ » كان كل راحد ae‏ عبارة عن عدم ] العدم, 


WO) 
Wem 
en 
)من رط س‎ 9 
eb من‎ )0( 


vay 


فيكون کل واحد مني صفة موجردة . مع آنا قرضنا کون كل واحد منبم| Lane‏ 
Lae‏ « وذلك «تناقض . وإذا بطل هذا ثبت أن الحق هو كرن كل واحد ما 
صفة موجودة . 

Ply‏ أن يقول : إن قرل القائل: ليس جعل السكون عبارة عن عدم 
الحركة » أولى من العكس : إما إن يكرن المراد نفي الأولوية قي تقس 
الأمرء أو ثنيها في أفكارنا Wy dey‏ والأول ممنوع = فلم لا يجوز أن يكون 
أحدهم عدماً للاخمر» ريكون الآخمر صفة موجودة . والثاني مسلّم ء إلا أنه 
[ يجب عاينا أن" ] نترقف في الحكم » وأن لا نجزم بأحد الطرفين » إلا لدليل 
منفصل . وإذا عرفت هذاء فتقول إذا قلنا: إنا عملنا: أن الات قد تحركت بعد 
أن كانت USL.‏ فقد حصل هذا النوع من التبدل والتفير » فههنا يحصل 
بحسب التقسيم العقلي : أقسام أربعة : 

. عدمياً . أعنى الطارىء والزائل‎ Lal أن يكون كاتا" الخالتين‎ : Lael 

والثاني : أن يكون الطارىء عدماً » والزائل رجوداً 

والثالث : أن يكون الآمر بالعكين منه . 

والرابع : أن بكرن كل واحد من أمراً موجوداً » مشماداً لاخر . 


» الاحتمال الأول فهو باطل عل الاطلاق . لأن العدم لا حقيقة له‎ Ut 
أحد‎ GT ولا تشخص فيه ء ولا ثبوت له بوجه من الوجوه . ( امنشع‎ 
العدمينيالناني . ومن الناس من قال : هذا الاحتمال غير باطل . ريال عليه‎ 
: وجوه‎ 

الأول : وهو of‏ حدوث الحوادث في الأزل » كان منتعاً لغينه . [ ثم 
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انقلب في لا يزال [Oa bse‏ ثم ثبت بالذليل : أن الامتناع لا يعقل أن 
يكون صفة موجودة » وكذلك الإمكان لا يعقل كونه صفة موجردة . أما 
الامتناع فالدليل عليه : أنه لو كان Line‏ موجودة » لكان الموصوف [ بتلك 
الصفة ] أولى أن يكون [ شيا" ] موجرداً » لشهادة صريح العقل بان 
ah‏ الوجردة ee‏ قيامها atl‏ اللحض والعدم الصرف . فيلزم أن يكون 
جمتتع الوجود لذاته ٠‏ واجب [ الوجود لان ] وذلك عمال « وأما الإمكان . 
قلأنه لو كان موجرداً » لكان إما واجباً لذائئه » وإما Less‏ لذاته » وما Lise‏ 
لذاته . والأرل باطل . OY‏ الإمكات صفة ؛ [ للممكن ] رصفة الشيء 
منتقرة إلى المرصوف . ولمفتقر إلى الغير مكن لذاته . والثاني باطل ء لان كل ما 
كان مرجوداً ۽ م يكن كتنع الوجود . والثالث باطل « YL‏ لكان إمكان الإمكان 
اانه ؛ ولزم التسلسل . وهو محال . فيثبت : أن الامتناع قد تبدل 
بالإمكان . مع أن كل Tine [ie Joly‏ عذعية . 

الثاني : إن العالم حين کان shapes‏ فإنه يصدق على البارىء Gal se‏ 
کان Us‏ بوجوده . رحين صار مرجوداً » OB‏ يصدق عليه أنه صار We‏ 
برجوده . فعلى هذا التقدير : dune‏ أن البارىء تعالى ما كان عاقاً بوجود 
العام « ثم Ue she‏ بيجوده . نيلزم أن Gad‏ صفة العلم في ذات اله تعالى . 
وذلك باطل . فعلمنا : أن صدق هذا النقي والإثيات » لآ يدل عبلى حدوث 
«pl‏ ولا عل زواله . 

الثالث : إن العام حين كان معنوماً » نإنه صدق على البارىء تعالى : 
al,‏ أوجده . ولا دخل في الوجود » قد صلق عليه ؛ آنه أوجده . فعلى هذا 
التقدير : صدق Je‏ البارىء تعالى : : أنه ما كان موجرياً للعالم؛ ٹم ضار 
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موجرداً له . فار كان صدق [ هذا ] AN‏ والإثبات يرجب حدرث صفة في 
الذات ء أو زوالا عنه . لزم حدوث الصفة في ذات الله تعالى» ثم إن حدوثها 
يكون بإحداث الله تعالى » وذلك يوجب التسلسل . 

فإن قالوا : لامعنى GSI‏ موج ودا للا » إلا نفس" وجود العام . 
فتقول : هذا يوجب نفي الصانع . لأنالما قلنا: العالم إنما وجد ٠‏ بإيجاد الله 
تعالى » ثم فسرنا اباد الله تعالى للعام : بنفس رجود Po‏ : 
يقال : العام UE‏ وجد لنفسه” وصدق هذا الكلام يمنع من صدق قول 
إنما وجد بإيجاد الله تعالى » وذلك ياطل . 

الرابع : وهوأن السكون إذا حصل في المحل » بعد أنه ما كان حاصلا 
3 38 : صارت هله الذات مد ذه السكرن » بعد أنه ما كان خلا 
له , فصدق هذا النفي والإثبات يوجب أن يقال : كون الذات Le‏ هذا 
السكون : عرض زائد على ذات السكون . ثم إن الذات تصير Lad‏ عملا لتلك 
المحلية . وذلك يوجب التسلسل . لا يقال : إنه لا معنى أكون COA]‏ 
She‏ نذنك السكرن » إلا عين ذلك السكون . لأنا نقرل : إنه يصح تعقل ذلك 
السكون » مع الشك في حصوله في ذلك المحل . (المعلوم : غير ها هوغير 
معلوم . وذلك يوجب التغاير . وايضأً : فحصول ذلك السكون في قلك 
المحل : نسبة مخصوصة بين ذلك السكون وبين ذلك امحل » فهي مغايرة فيا » 
وحينئذ يعود الإلزام . 

الخامس : إن مدار كلامهم قي أنه لا يجوز ol‏ العدمين بالآخر على حرف 
واحد » وهو أن العدم ليس في تفسه تعين ولا تشخص ولا تيز . وذلك منوع . 
والذي يدل عليه رجوه : 
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الأول : إن عدم اللازم يدل على عدم الملزوم « وعدم [ غور ] اللازم 
ليس Mis‏ . 

«pA Call يصحح حصول‎ «at إن عدم الضد غن‎ : gL] 
[OHS وسائر العدمات ليس‎ 

الثالث : إن عدم الواجب لذاته منم لذاته . وعدم الجائز لذاته ليس 
allie‏ . فقد امتاز أحد المدمين عن الآخر 

الرابع : إن عدم العام راجب في الأزل » وعدمه غير واجب في لا يزال . 
فقد امتاز أحد العدمين عن eH‏ . وإذا ثبت حصول هذا الامثياز » fay‏ 
الاختلاف لم يبع في العقل dag‏ أحد العدمين بالآخعر . 

واعلم : أن هذه الؤالات ٠‏ وإن حصل قبها بعض الغموض ١‏ إلا أنا 
تعلم بالضرورة : أن [ [Ole‏ خصول التيدل » وجب كون أحد ذينك 
المتبدثين ipl‏ وجودياً . ومذه السؤالات كأنها قدح في البديهيات . 

ا الإحتمالات الثلاثة البائية : فهي صحيحة : 

أن يقال : إنه حصل التبدل » لأنه حدث في المحل صفة موجودة فقط 
مع أنه ما زال [ عن المحل ١‏ ] صفة كانت موجودة قبل ذلك . 

والثاني : أن يقال : تحصل التبدل » جرد أنه زال عن المحل صفة كانت 
مرجودة » مع أنه ماحدث في امحل صفة مرجردة بعد ذلك . 

والثالث : أن يقال : حصنل التبدل » GY‏ زال عن المحل صفة كانت 
مرجودة فيه » وحدثت في المحل صفة ما كانت موجودة فيه . فهذه الأقسام 
الشلاثة [ محتملة” ] ظاهرة الاحتمال . والقطع على تعيين واحد Ge‏ بغير 
Wet‏ 
wero‏ 
ben Od‏ سس) 
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الدليل »کون Sige‏ عضا . فيثبت مما ذكرنا : أن قول من يقول : فين القرك 
بأن السكرن عبارة عن عدم BH‏ أولى من SM‏ : كلام فاسد . 

ونا ثبت ضعف هذين الطريقين » قننذكر ما هو العتمد في هذا الباب . 

فتقول : لنا : في تقرير أن السكون صنة موجردة Opes]‏ 
الدلائل : 

الحجة الأولى : أن تقول : نر الجسم صار سانا بعد أن كان متحركاً . 
فتبدل هاتين الحالتين مع Ly‏ الذات في الجالتين يقتضي كون إحدى هاتين 
الحالتين أمراً وجودياً | وإذا ثبت هذاء وجب کون كل واحد منهما أمراً 
byes‏ . وذلك لآن الحركة : عبارة عن الحصول الأول ؛ في الحيز EH‏ 
والسكون : عبارة عن الحصول الثاني » في الحيز الأول . AS AB‏ والسكون 
متساويان في تام الماهية » OY‏ كل واحد متها عبارة عن الحصول في الحيز » Ub‏ 
الاختلاف بينها في كون الحركة حصولاً في الحيزة بشرط أنه كان مسبرقاً 
بالحصول في حيز آخر . والسكون Ube‏ عن الحصول في الخيزء بشرط أنه كان 
قبل ذلك حاصلاً في ذلك الميز» وكون الشيء مسبوقاً بغيره : وصف عرضي 
خارج عن الماهيئة [ والأوصاف الخارجة عن الماهية*" ] لا تندح في تلك 

: أن الحركة والسكون متسازيان ني تام الماهية . فليا كان أحدجما 

ليث يماذكرتا : أن الحركة والسكون ٠‏ 


صفة موجودة » وجب كون FV‏ كذلك . 
كل واحد be‏ صفة موجودة . 

فإن فيل : ,هذا الكلام بناء على أن الخركة : عبارة عن الحصول الأول في 
الميز الثاني « وهذا عندنا باطل لان حاصل الكلام راجع إلى أن الحركة عبارة : 
[ ني أحياز متلاصقة » أو عبارة : عن مارسات 
. وكل ذلك باطل . OF‏ هذا إنما يتقرر » إذا قلنا : 


عن حصولات متعاقب 
متعاقبة() ] لأجزاء متتاا 
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gil BL‏ تحصل فيها الحركة » عبارة عن آجزاء متلاصقة متتالية » وكل واحد 
منبا لا يقبل القسمة . وهذا هو الفول بوجود الخْء الذي لا 
للدلائل الكثيرة المذكورة في نلك المسألة . 

ومن الدلائل اللائفة بهذا الموضع : أن ثقول : إذا تلاصن جرهران » 
وكات جوهر ثالث ماساً لأحدها . فإذا أراد أن ينتقل منه إلى الجرهر الثاني ء UB‏ 
أن يصدق عليه كرته متحركاً » حال ما كان LAU‏ لتمام الجوهر» (EPS‏ 
أر حال ما صار pla Le‏ الجوهر الثاني » أو لا يصدق عليه كونه Spee‏ . إلا 
قبا بين الحالتين المذكورتين . والأول باطل . لاه ما دام بفي اسا للجرهر 
الأول . فهو بعد لم يتحرك . رالثاني باطل . لأنه إذا صار Lue‏ لتمام الجرفر 
العاني » فقد تمت SM‏ وانئهت aly‏ طعت . فلم يبن إلا أن يقال : إنهإمها 
يصدق عليه كونه متحركاً في حال متوسطة بين الحالتين الذكورتين . وعلى هذا 
التقدير ٠‏ فإنه ex‏ أن ال : الحركة عبارة عن الحصرل الأول في الحيز الثاني ٠‏ 
بل يجب أن تكون الحركة عبارة عن الانتقال من الحيز الأرل إلى الليز اللاي 
وبتقدير أن يكون الأمر كذلك » فحيثذ يكون السكون عبارة عن عدم الاننقال 
من حيز إلى حبز » hes‏ هذا الفرض لا يتم دليلكم على كون السكون صفة 
موجودة +s‏ 
والجواب : إن الدليل على أن الحركة عبارة عن الحصولات SLM‏ في 
أحياز متلاصقة : وجوه : 

الأول : إن الحصول في الحيز الأول لما عدم » ففي MOH‏ الذي هو أول 
زمان ذلك العدم » لا ید وأن يكون اسم ق of ERE‏ بقاء 
الجسم من غير أن يكون حاصلا في شيء من الأحياز : حال . وعلى هذا 
التقدير قإنه يكون حصول الجسم ني هذا الحيز ا 
حصوله في ايز الأول . وحينئذ تكون الحركة : عبارة عن حصولات متعاقبة في 
أحياز متلاصقة . 


e 
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الثاني : إنكم فلتم : الحركة عبارة عن كون الجسم Late‏ من الحيز 
[ الأول" ] إلى المير الثاني . فنقرل : حال ما صدق عليه : أنه خرج من BAN‏ 
الأول ds‏ يصل إلى الحيز الثاني . هل هو حاصل في حيز أم لا ؟ 

والثاني : ياطل . لأن ذلك يقتضي أن يكون الجسم حال وجوده غير 
في حيز el‏ وهو محال . والأول يقتضي أنه كان حاصلا في حيز» 
فحال ما صدق عليه ؛ أنه خرج عن الحيز الأول » نقد صدق عليه أنه حصل 
في حيز آخخر . وکنا قد فرضنا : أنه في هذه الحالة غير lg GO pol‏ 
هذا خلف . 


الثالث : إن كلامكم يوجب حصول واسطة بين العدم والرجود . فإنه 
يقال : إنه حال ما يخرج من العدم إلى الرجود » وجب أن لا يكرن معدوه : 
لو كان معدوماء فهو بعد باق عل عدمه الأصلي » فلم يكن منتفلاً من ذلك 
العدم . ولو كان موجوداً » لكان قد تم ذلك الخروج [وانتهى”” ] وانقطع . 
aed‏ أن يقال : إنه de‏ خروجه من العدم a‏ الوجود » لا يكون موجودا ولا 
ا . ولا کان هذا خيالاً كاذب » ووهماً فاسداً » لأجل أن العقل قاطع ail‏ 
لا توسط بين العدم وبين الوجود » LISS‏ ههنا : التحيز ؛ إما أن يكون Shek‏ 
في الحيز الأرل ء أر في الثاني . وأمنا كرنه منتقللاً من الحيز الأول إلى احير 
الثاني » فهو أمر خيالي وهي . وهو كاذب ناسدث لا التفات إليه [ رال 
[plat‏ 2 

الحجة atl‏ على أن السكون صفة موجودة : هي : أن السكرن عبارة 
عن کون الجسم Sooke‏ في حيز معين ۽ أكثر من زمان واحد . رالمعفول من 
كونه ae‏ » غير المعقول من كونه حاص ني ذلك الحيز المعين ؛ وذلك المثاير 


)1( من (طء س) 
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أمر ثبت . فيفتقر ههنا إلى بیان مقامين : 

: الأول : إثبات المغايرة . والدليل عليه وجوه‎ plat 

الأرل : إنه Lee‏ تعقل ذات ذلك الجسم » مع الذهول عن كونه Suse‏ 
ني ذلك الحيز , وا معلوم مغاير لما هر غير معلوم . 

والثاتي : إن ذات الجسم قائمة بنفسها » والعقول من كرته حاصلا في 
ذلك الحيز المعين : نسبة خصوصة » وإضافة [ [Veg ak‏ فتكون إحداهما 
مفايرة GPW‏ 

والثالث : إنا إذا قلتنا : الجسم جسم . كان OAS‏ مكررأ غير مفيد , 


وإذا قلتا: الجسم حاصل في هذا الحيز , كان كلامنا مفيداً وذلك يوجب 
الغايرة 
ep‏ * 


والرايع : إن الجسم إذا خرج عن ذلك الحيز الذي كان ساكناً فيه » فإنه 
يصح أن يقال : إن تلك الذات باقية » إلا آن حصوها في ذلك الحيز غير باق 
Sy‏ مغاير لا هو خير باق , 


والخامى : إن الحركة متافية للسكوث » وغير منافية لذات الجسم 
وذلك يوجب التغاير» وني هذه الدلائل مباحثات عميقة. ذكرناها في كتاب وأحكام 
الوجوده في ياب د أن الوجود » هل هو زائن عل الماهية أم لا ؟ > 


وأما المقام الثاني : فهو بيان أن هذا المفهوم الغاير أمر اثايت . والدليل 
عليه: أن صريح العقل» حكم بان كونه حاصل في الحيزء مناقض لکونه 
غير حاصل في الحيز » والعقول من كونه غير حاصل في الحيز : عدم مخض © 
قوجب أن يكون المنهوم من كونه حاصلا في ایز ll‏ موجوداً . tae‏ 


vay 


1 


قثبت بهذه الوجوء : أن السكون صفة موجردة . وهذا قام الكلام في 
إثبات هذا المطلوب 1 والله أعلم ° ] 


المسألة الشانية : في بيان أن كل جسم » ذإنه يصح خروججه عن حيزه 
اين . 

ولنا في نقريرء دلائل كثيرة 

الحجة الأرلى : إن كل جسم اختص بحيز معين » فذلك الجسم : مساو 


لسائر الأجسام في ام الماهية . ومتى كان MIS pM‏ » لزم إمكان cart‏ كل 
جسم عن حيزه للعين . 

إغا قلا : الأجسام كلها مساوية في تام ipl‏ . وذلك لأن الأجسام 
متساوية في Opie lam eS‏ فلو فرضنا انعتلافها في أمر pol‏ وراء هذا 
gall‏ فذلك Ld‏ أن يكون عن صفات الحجمية » أو من مرصرفاتها , أولا 
صقة ها ولا سرصوناً بها . والأول باطل . لأن على هذا التقدي 
الأجسام متسارية في تمام الماهية » ومتى كان الأمر كذلك » E‏ 

لما لبعض تلك الأشياء » وجب إمكان ها لسائرها . ضرررة أن 
المنمائلات يجب استواؤها في كل اللوازم . 
في : TOY‏ والا لكان الجسم jolt‏ : صفة [ حالة0 ] لي 
© في مسألة « نفي الهيول ٠‏ : أن هذا القول باطل عال . 

رالثالك : أيضاً باطل لأن ما [ 7 ] يكرن صغة للجسم . ولا موصوفاً 
به » كان مبايئاً عن ذات الجسم . وما كان كذلك » لم يكن سيا لاختلاف 
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ماهيات الذوات . فيثبت : أن الأجسام كلها متساوية في تمام الماعية . وإذا ثيث 
هنذا وجب أن يضح على كل واجداء ما صح عل الأخمر . رمن كان الاسر 
otis,‏ وجب أنيصح على کل واحد منہا: أن يخرج عن حيزه» jets‏ في حیز ابحم 
I‏ وكذا القول في pth‏ الآخر. وذلك يدل : على أن كل جسم فإنه يصح خر وجه 
عن حيزه المعین . 

الحجة الثانية : الأحياز يأسرها متساوية في تمام الماهية gay‏ كان الأمر 
كذلك » كانت الأجسام بأسرها قابلة للحركة . بيان الأول : أن الفضاء والجهة 
واليز : لا معتى له إلا وهذا الخلاء الممتد . وهذا اللفهوم قدر مشترك بين جيم 
الأحياز . فلو فرضنا اختلافها » لكان الأمر الذي به حصل ذلك SEW‏ 
مغايراً هذا المفهوم » الذي به حصل الاشتراك . وإذا ثبت هذا ,'فنقرل : ذلك 
الأمر الذي به حصلت هذه الخالفة . إما أن يكرن حال في هذا الفغناء » أو 
محلا له . أو لا حال فيه » ولا ملا له . رالأول باطل . لأن أجزاء الضاء ما 
كانت في أنفسها متساوية » فكل فا صح حلوله في أحد تلك al RY‏ صح 
حلوله في الجانب الآخمر نه . وإلثاني أيضاً باطل . والاالكان هذا al‏ 
ل في مادة » وكل بعد حال في مادة » فهو جسم عند من يثيت للجسم 
مادة . تأماعند من ينكر هذه BL‏ فالقول بحلول هذا البعد في المادة : 
مال . والثالث [Lat]‏ باطل لأن ما لا يكون حالاً في شيء 6 ولا DIE‏ 
امتنع أن يصير سيباً لاخملاف أحوال ذلك الشيء 
القترضة في هذا الخلاء » وفي هذا الفضاء متساوية . فوجب أن يصح على كل 
واحد متبا » ما صح على الآخر . فكا صح على هذا الحيز » أن fae‏ قيه هذا 
الجوهر , فكذلك وجب أن يصح عليه : أن يحصل فيه الجوهر الأخر . وم 
ثبت هذا » لزم صحة الحركة على كل الأجسام . 

فإن قالوا : أليس أن الأحياز تلقة » لأجل أن بعضها نوقناء وبعضها 
Lad‏ فإذا حصل هذا النوع من الاختلاف » فلم لا يجوز أن يقال : يعض 


أن الأجزاء 


Har 


rae 


[ الأجسام“ ] يجب حصوفا في الأحياز الفوقانية ؛ والبعض الآخر £ 
حصرها في الأحياز التحتانية ؟ فنقول ! هذا في غابة البعد . وذلك UY‏ قد دللا 
على Pal‏ الفضاء خارج العام » لا ناية له . فليا حصل هذا العا صار 
بعض الأحياز بالئسبة إلى الواقفين على وجه الأرض قرقاً وبعضها ices Ld‏ 
خارج العالم فايس هناك قوق وتحت بل ليس هناك إلا الفضاء المتشابه الآخر في 
تمام الطبيعة والماهية . وذلك هو المطلوب . 


الحجة ا على صحة الحركة على جميع الأجسام : أن نقول 
7 الجسم ] إما أن يكون سيط أو مركياً ٠‏ فإن كان Ls y‏ نکل مركب لا بد 
oly‏ ينتهي تخليل تركيه إلى البسائط . فوجب أن يكون ذلك الركب مركباً من 
الأشياء » كل راحد متها [ لي [OE‏ يكون سيط . وإذا ثبت مذاء 
فنشول : كل واحد من تلك البسائط ؛ فإنه يجب أن يحصل له جانبان : 
أحدهما : يينه . والآخر يساره . وطبيعة يينه : لا بد وأن تكون مساوية لطبيعة 
يساره في نمام الماهية . وإلا لكان أحد هتين الجانبين غالفاً للجانب الآخمر في 
تمام الماهية. وحيذ يكون ذلك الجسم مركبء مع أنا aid‏ بسيطاً. هذا خلف, 
رإذا ثبت اسبتواء جانبي ذلك الجزء في ثمام alll‏ فكل ما بصح على أحد 
ذيتك الجانبين » وجب أن يصح على الجائب الأخر . ضرورة أن التساريات في 
تام الاهية » يجب استواؤها في جميع [ اللرازم © ] وإذا ثبت هذا فقول : 
الجسم الذي هو موس GE‏ وجب أن يصح کونه Lage‏ يساره» ویالمکس. 
رلا يكن حصول هذا المعنى ‏ إلا بحركة تلك الأجزاء . فلا كان التيدل في 
الماسة مكنا » ولا يحصل ذلك التبدل إلا عند جصول حركة الأجراء » وجب 
القول ab‏ تلك الحركة ( أيضاً : مكنة وهو المطلوب . 
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الحجة الرابعة : وهي إلزامية . وهي أن الأجسام . إما ف Lily‏ 
عنصرية . أما الفلكيات Ob‏ يجب كونها متحركة » على هذهب الفلاسفة . وما 
العنصريات فإن كل واحد من أجزاءالعتصر الواحد » يكن كونه متحركاً . 
وذلك يدل على أن جميع الأجسام قابلة للحركة . 

الحجة الخامسة : أن نقرل : لا شك أن هذه الأجسام المحسرسة ٠‏ ترج 
عن أحيازها » وإذا حرجت عن أحيازها ء وزالت من إتسراجها عن تلك 
الأحياز a‏ فإتها لا تعتد بطابعها إلى الأحياز المتقدمة » وذلك يدل على أن هذه 
الأجزاء لا يجب حصوها في أحياز معينة » وأنه يمكن مروجها عن تلك الأحياز 
العينة » وذلك كاف في إقامة الدليل على حدوث هذه الأجسام . 

ثم إذا ثبت هذا الطلوب في هذه الأجام » ثبت أيضاً في سائر الأجسام 
بالبناء عل وجوب PE‏ الأجسام . 

واعلم أن الجسمة والكرامية » وكل من زعم أن الله ختص بحيز معن ٠‏ 
وحاصل في جهة معينة » فإنه لا يمكنه تفرير هذه الدلائل البنة . لأنها بأسرها 
تصير منقوضة على قوله بذات الله تعالى 

المسألة الثالثة في بيان أن السكون محدث : فقول : الدليل عليه : 
السكون جائز الزوال ٠‏ وكل ما كان كذلك » فإنه ينع أن يكون أزلياً te,‏ 

قلنا: إن كل سكون جائز الزوال » » لآن كل جسم فإنه يصح خروجه عن 
حيزه ۽ وإذا خرج [ عن حيزه'© ] فإنه لا بد وأن يعدم حال كونه حاصلا في 
ذلك ايز » وذلك يقتضي أن كل سكون فإنه جائز الزوال . فإن قيل : ل لا 
يجوز أن يقال : إن الجسم إذا رج عن ذلك الحيزء ء فإن ذلك السكون لا بصير 
معدوماً » بل نقول : إنه يصير كامناً بعد أن كان ذلك ظاهراً » أو يقال : إن 
ذلك السكرن يتقل من ذلك الجسم إلى جسم آخر. أو يقال : إنه ينتقل إلى لا 
في عل ؟ 


cently (1) 
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والجواب من وجهين : 

الأول ؛ إن المراد من السكون : هو جرد حصول الجسم في ذلك CoH‏ 
وهذا الحصول لا معنى نه إل هذه السبة المخصوصة » وهذه الإضافة 
المخصوصة . فإذا حرج الجسم عن ذلك الحيز » فقد بطل كونه حاصلاً فيه . 
OF‏ الإضافات إذا لم تبق » فقد عدمت وفنيت » وزالت . والعلم به ضروري . 
بل لر أدعينا : إثبات معنى يستقل بنفسه » يوجب كون الجسم خاصلا في 
الحبز, فهذا السؤال متوجه عليه . 

والوجه [ الثاني" ) في الجواب : إنا لو سلمنا صحة الكمون والظهور » 
رصحة الانتقال على الأعراض . إلا آنا نقول : لو كان الجسم LF‏ لكان في 
الآزل . إما أن يكون حالة واحدة من هذه الأحرال من غير تثير وتبدل . وإما 
أن تكون موصرقة بالتبدل والتغير» ويسمى بقاء الجسم على(" حالة واحدة يالسكون » 
ويسمى انتقاله من حالة إلى حالة أخرى بالحركة . وحينظٍ بتمشى الدليل المذكور . 

فيثبت : أن هذا السؤال ساقط يسبب هذين الوجهين : 
والعجب : أن المتكلمين طونوا في هذا الباب » وتكلموا في أربع 
ple‏ : 

إحداها : في إبطال الكمون والظهرر . 

وثانيها : في إبطال اتتقال الأعراض من عمل إلى EP AT] Je‏ 

. في انتقال الأعراض من لها » إلى لا في محل‎ : ally 

رايعها : بیان أن العرض لا يقوم بالعرض . 

وإغا خاضوا في تقرير هذه المسائل الأربع » لدفع السؤال المذكور . وقد 
ظهر بالتفرير الذي ذكرتاه : أنه لا حاجة البتة في دفع ذلك السؤال إلى شيء 
OA‏ 
DIC‏ الواحدة رت 
Ooty‏ 
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من هذه المسائل : فظهر : أن الخوض led‏ فضول من غير قائدة . 

وإغا قلنا : إن كل ما كان جائز الزوال » فإنه تع كونه أزلياً . لوجوه , 
من الدلائل : 

الحجة الأولى: وهي التي عَول عليها الأشعرية . أن قالوا : القديم لر 

عدم » لكان عدمه Ly‏ أن يكون بإعدام معدم ؛ أو بطريان ضد ٠‏ أو بائغاء 
شرط . والأقسام الثلاثة باطلة + قالقول بعدم القديم باطل 

واعلم أنا بالغنا في تقرير هذه الحجة » في تقرير قول من يقول : الأجسام 
يتنم أن تصير معدومة » بعد أن كانت موجودة . ولا ذكرنا هذه الحجة هناك مع 
الزوائد الكثيرة » رالتقريرات اللطيقة » فلا فائدة في الإعادة . 

الحجة الثاتبة : وهي التي عولنا عليها في الكتب الكلامية : أن يقال : 
القديم إما ty‏ يكون" GH Lat,‏ أومكثاً لذاته. فإن 
كان Lely‏ لذاته » امتنع عليه العدم . لان المراد من الواجب لذاته ما تكون 
حقيفته غير UB‏ للعدم . وما كان كذلك » امتنع العدم عليه . وأما إن كان 
ممكنا لذاته » فتقول : كل !1 ما كان be‏ لذاته » فله Age‏ . وذلك المؤثرء إما 
أن يكون Set‏ تارا » وإما أن يكون موجباً بالذات . والأول باطل . لأن 
الفاعل الختار هو الذي يفعل بواسطة القصد . والقصد إلى تكوين الشيء حال 
بقائه حال . بل القصد إلى التكوين : إتما يكن إما حال عدمه , وإما حال 
حدوته . وعلى التقديرين » فكل ما يقع بالفاعل المختار » فهر حادث . رالقديم 
ليس بحادث . فامتنع إستاد القديم إلى الفاعل المختار . والقسم الثاني : وهو 
أن يقال ؛ ذلك القديم معلل بعلة قديمة . فتقول : تلك العلة القديمة » إن 
كانت ERE‏ عاد التقسيم فيه » وإن كانت واجبة اتباء فإما أن يكون تأثيرها 
في وجود ذلك القديم غير موقوف على شرط » أو كان موقرقاً على شرط ٠.‏ فإن 
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كان الأول ٠‏ لزم من امتناع العدم على تلك العلة القديمة » امتناع العدم عل 
ذلك المعلول القديم » وذلك يقيد صحة فوا : إن الأزلي لا يزول 


وأما الثاني : وهر أن ان sb‏ تلك العلة القدية » في ذلك المعلول 
القديم ۽ يتوقف على شرط فنقول : ذلك الشرط » إن كان مك عاد التقسيم 


الأول فيه » oy‏ كان OS «Lely‏ العلة للؤثرة قي وجود ذلك 
القديم » واجبة LAA‏ ويكون شرط ذلك التأثير أ واجباً لذاته . وعلى 
هذا التقدير فإن ذات العلة : واجبة لذائها . وشرط إهافي ذلك القديم : 


واجب لذاته . ويازم من وجوب وجود هلين الأمرين : وجوب دوام ذلك 

العلول , وامتناع عدمه . فيغبت با ذكرنا : أن كل ما كان LG‏ فإنه متعم 

عديه ۔ فلا دللنا على أن كل سكون فهو جائز ز الزوال [ ثيت*؟] أن السكون 
كتنع أن يكون أزلياً[ والله اعام“ ] 


ذإن قيل : الكلام على هذه الحجة . من وجوه : 


الأول : أن تقول : البارىء تعالى » إما أن يكون We‏ با جزئيات » أو 
ليس BIS‏ . فإن كان الحق هر القسم الثاني » وهو أن العلم SLAG‏ 
والتغيرات على الله تعالى dle‏ . فعلى هذا التقدير gat‏ كون العام محدثا . a‏ 
لو كان عددناً » ما حدث إلا لأجل أنه تعالى قصد إلى lel‏ وتكويته » لكن على 
تقدير بان لا يكون Ly tle‏ ثیات » فإنه يمتنع كونه قاصدا إلى |[ ate‏ العام » OY‏ 
القصد إلى abel‏ الشيء » مشروط بكوته عالاً» بأن العام معدرم , وأنه 
سيرجد . فإذا كان العلم بالجزئيات Se‏ ؛ لكان هذا القصد عالاً . رإما إن 
كان GLI‏ هو القسم الأول » وهو أنه تعالى عام بالجزئيات . فقول : فعلى هذا 
التقدير صدق على الله تعالى: : أنه ما كان Ube‏ في الأزل برجود العالمء ثم 
صدق عليه : أنه lle le‏ برجود العام عند دخرله في الوجود » فصدق هذا 


bye)‏ س) 
Oem‏ 


YHA 


النفي . والإثبات هل يقتضي زوال أمر كان » وحصول Op‏ حدث » أولا 
Spek‏ 

فإن كان الأول . فتقول : ذلك الذي زال . إن كان ديا فقد اعترفتم 
ob‏ القديم قد زال . وإن كان حادثاً فالكلام ني ذلك الحادت » كالكلام في 
الأول » ولزم أن يكون كل علم مسبوقاً بعلم آخر إلى أول . وإذا جاز هذا , 
ققد بطل دليلكم في إفساد القول بحرادث لا أول ها . 

وأما إن قلنا : إن صدق قرلنا [ ما كان Ute‏ بوجوده لا بقتضي حدوث 
شيء ولا زوال شيء . فلم لا يجوز أن يقال : إن صدن [OS‏ بتحرك 
الجسم بعد أن كان chs‏ لا بقنضي أيضاً زوال شيء ٠‏ ولا حدوث شيء . 
وحيتنذ يبطل الدليل المذكور ؟ قهذا سؤال قاهر » قوي على هذا الدليل . 

السؤال الثاني نقول : البارىء تعالى إما أن يقال : إنه كان ني الأزل 
Lats‏ على إحداث هذا العلم » أو ما كان قادراً عليه . والتاتي باطل . رإلا 
فنلك القادرية لا تحدث 3 إلا ] لأجل قادر آخر . ولزم التساسل وهو عال . 
فيثبت : أن الحق هو الأول . وهو أنه تعالى كان في الأزل Lali‏ على إحداث هذا 
العا . وإذا أحدث هذا العالم » فبعد حدوثه . هل يقي قادراً عل إحدائ » أو 
ما بي كذلك ؟ [ والأول باطل20؟ ] OV‏ القدزة على إحداث الشيء بعد وجوده 
dle‏ . فيثبت : أنه تعالى كان ققادراً على إحداث [ [On‏ العام في الأزل . 
فيثيت أن بعد دشؤل هذا العالم في الرجرد » ما بي كرنه Lali‏ على إحداث هذا 
العام . فكونه قادراً على إحداث هذا العام : صغة أزلية : وقد زالت وقنيت . 
وذلك dy‏ بأن الأزلي قد زال . فإن نالوا : كونه تعال قادرا ع الإحداث 
أز وأنها لا تزول ولا تبطل ipl as Ub.‏ على إيجاد هذا 


والإياد : صفة 
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العام فلا معنى له إلا إضافة ندرته إلى هذا EV‏ المعين المخصوص »> قالزائل 
ليس إلا هذ الإضافة » رذلك غير ge‏ . فقول : هذا العذر مدفوع من 
وجهين : 

الأول : إن الدليل الذي ذكرتموه « يتناول كل ما كان USF‏ سواء كان 
ية » أو أمراً إضانياً . رلا كان الدليل Line‏ وقد ترجه النقض 
عليه » فقد لزم الإشكال . 


الثاني : وهر أن غاية كلامكم : أن هذا الذي زال » ليس إلا مجرد إضافة 
ونسبة » وكذلك السكون الذي زال » لا حقبقة له إلا جرد BLS]‏ ونسبة 
لأنكم فسرتم السكون Mame‏ كوته حاصالا في الميز المعين على سبيل الدوام 
والحصول في الحيز العين لا معتى له إلا إضافة خصوصة » رئسبة مخصوصة , 
عرضت فذات الجسم بالنسبة إلى ذلك الحيز . فيثبت : أن هذا السكون لا 
حقيقة له إل عض الإضافة والنسبة . وتعلق ندرة الله [ تعالى ] بإيجاد هذا 
العام أيضاً : نسبة خصوصة » وإضافة خصوصة . قإن eat‏ العدم على التسبة 
الأزلية » والإضافة الازلية ؛ وجب أن يكون الكل MUS‏ وإن ام يمتنع ذلك في 
بعض الصرر » وجب أن يكرن في الكل E . HIS‏ 
دون البعض تفاسد . 


السؤال الثالث : وهو أنه Ube‏ مؤثر في وجود هذا العالم » فتأثيره فيه . 
إما أن يكون عل سبيل الإيجاد الذاتي » وإما أن يكون على سبيل الصحة ob.‏ 
كان الأول » لزم من دوام ذات الله DLS‏ ؛ دوام الام . وإن كان الثاني 
yeh‏ : المؤثر على سبيل الصحة هو الذي يكون قادراً على الفعل والترك a.‏ 
لو صح منه القعل  dy‏ يصح منه الترك ‏ ف رج عن كونه قادراً » ريصير 
موجياً بالذات . وکل من كان قادراً عل الفعل والترك ؛ وجب أن يكون الترك 
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مقدورال . فنقول د هذا [ امرك ]2 لا يوز أن يكون عبارة عن الام 
ett‏ المستمر , لوجهين : 

الأول : إن العدم تفي عض » والقدرة CAB the‏ نامتنع كون القدرة 
مؤثرة في العدم . 
: إن العدم الأصلي باق , والقدرة لا تأثير لها في الياقي . لما ثبت 
أن الترك exe‏ أن بكون عبارة عن عدم 
ا رب أ كوت سا عن قعل [MAS]‏ الشيء . وإذا ثبت أنه 
bs‏ قادرا في الأزل . فهو ني الأزل Uf ٠‏ أن يكون et‏ للعالم رما أن یکن 
iss‏ . فإن كان الأول . لزم قدم العام » وإن كان الثاني.لزم قذم ضد 
العام . ويتقدير أن يكون الأمر كذلك » Gt Gib‏ دخول العا في الوجرد إلا 
عند زوال ذلك الضد الأزلي ٠‏ فيكون هذا قول Shee‏ العدم غلى م يعر 
يبطل كلامكم . 

النؤال الرابع : وهو أنه لو كان العالم حادثاً » لكانت صحة حدوثه 
عستمرة من الأزل إلى وقت حدوثه . لا دلانا على أن تلك الصحة gece‏ أن 
YG‏ ها أول . ثم إذا خدث العام . ل تبق صحة حدوثه . لأنه الشيء 
بعد حدوثه لم يت صحيح الحدرث ‏ رإلا لز أن يمدق على الموجرد ء أنه 
يكن أن يصير فوجوداً » وذلك باطل . فيثبت : أن تلك الصحة حكم أزلي » 
مع أنها قد زالت . 


السؤال الخامس : لو كان العام cate‏ لكان حدوث » لأجل أنه تعالى 
أراد إحداثه في ذلك الوفت . فإما أن يقال: إنه SLs‏ كان في الأزل 
MLL]‏ لأن يحدثه في ذلك الوقت call‏ أو ما كان موصوفاً alg‏ الإرادة 
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في الأزل . والثاني باطل » Ws‏ لافتقر حادوث تلك الإرادة إلى إرادة أخرى » 
وذلك باطل . فيثبت : أنه تعالى كان في الأزل مريداً لإحداث العام ني ذلك 
الوقت » وإذا جاء ذلك الوقت » وأحدئه فيه . فهل بقي مريداً لإحداث 0 
في ذلك الوقت » أو ما بقيت تلك الإرادة ؟ والأول باطل . والا لزم أن 
إته بقي ie‏ لإحداث aa‏ في الوقت المنقدم . وذلك ياطل . : 
أن تلك الإرادة [ ما ] We‏ كانت أزلية . فإن قالوا : ذات الإرادة 
باقية ‏ إلا أن ذلك التعلق ا » وقلك الإرادة" المخصرصة » قد بطل 
وزال . قنقول : الجنواب ما ذكرناه في تقرير السؤال [ الثاني ] والله 
أعلم] 

السؤال السادس : زعمت الأشعرية : أن حكم اله قديم . ثم زعموا : 
أن yi‏ الله وحكمه AY‏ للسخ . رلا معنى للتسخ : إلا إنتهاء الحكمء أو 
زواله . وعلى التقديرين : فذلك يقعضي عدم الآزلي . 

السؤال السابع : عدم العام وعدم مزئرية قدرة الله Sly‏ [ في العام ] 
إا أن يكون واجباً لذاته » أو LK‏ لذاته . فإن کان الأول امتشع زواله edt‏ ‘ 
قكان يجب أن لا يوجد العام البتة . هذا خحلف . وإما إن كان مكنا . فإماأن 
يكون له مرجح » أولا يكون . فإن كان الأول نقد جرزتم الرجحان في 
طرف المدم لا رجح . فلم لا تجوز مثله في طرف الوجود ؟ Uy‏ كان الثاني » 
فذلك] المرجح إما أن يكن مختارا أو موجبا. pany‏ ما ذكرتهوه من التقسيمات 
في علة الوجرد » عائد في علة العدم الأزلي » سواء يسواء [ من غير تفاوت”" ] 
فينبت : أن الدليل الذي:ذكرتوه » إن دل على أن الوجود" SIN‏ متنع 
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الزوال . فهر بعيته أيضاً يدل على أن العدم الأزلي 6 ae‏ الزوال . ولو صح 
هذا » لوجب كرن العالم قديما أزليا » على ما سبق تقريره . وحيث فسد هذاء 
علمنا : أن الأزلي جائز الزوال . 

فهذه الأسئلة السبعة جارية جرى النفوض على الذي ذكرغره في تقرير : 
أن الآذلي لا يزول . 

ثم إنا بعد هذه النقوض » نعترض على الدليل الذي ذكرتم : فتقول 
ما الدليل على أن القديم لا يصح عليه العدم ؟ 

قوله : « هذا الأزلي » Uf‏ أن يكون واجباً لذاته » أو Like‏ لذاته . فإن 
كان واجباً لذائه » لزم القول بوجوب Cals‏ رإن كان AE‏ افتقر إلى مؤثر 
[ وذلك اأؤثر" ] إما مرجب أو JLB‏ : فتقول : صحة وجود العام ؛ إما أن 
تكرن واجبة لذاتها » وإما أن تكون ممكنة لاجا , فإن كانت واجية لذاتها , 
وجب كونها دائمة الثبوت » فيكون صحة رجود العام , حاصلة في الأزل 
ودليلكم يوجب امتناع وجرد العالم في الأزل , والصحة والامتناع متناقضان؟ 

لبت [ القول؟ ] بدوام الصحة ¢ قسد القول بشوت الامنتاع في الآزل ٠‏ 

لعن جاز أن يقال = الصحة وأجبة ابوت AA‏ مع أنها غير دائمة . فلم لا 
يم وأجب الثبوت لذاته ٠‏ مع أنه غير دائم 
القبرت ؟ Uy‏ إن كانت هذه الصحة ء ممكلة الثبوت لذاها . فنقرل : حدوث 
هذه الصحة » إما أن يكون لؤثر أو لا مؤثر . والأول باطل . لآن كل ما حصل 
res‏ فعتد فرض عدم ذلك المؤثر » يرنقع ذلك الأثر » فعند فرض عدم ذلك 
الؤثرء يلزم أن لا يبق الممكن مكنا في نفسه ء بل يتقلب ممتنعاً لذاته وذلك 
ياطل . والثاني يرجب القول بأن تلك الصحة حصلت بعد عدمهاء لا لؤثر ‏ 
وإذا جاز ذلك ء فلم لا ال : إن ذلك الأزلي يصير معدوماً » بعد أن 
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كان موجوداً ‏ لا لؤثر . وهذا سؤال غامض . 

السؤال الثاني : أن نقول : إن كان الموجود المكن » لا بد له من علة » 
فالعدم الممكن Lal‏ لا بد له من علة . فعدم وجود العالم في الأزل » وعدم 
موجودية الله USE]‏ ] في الأزل » لا بد له من علة . ويعود التقسيم المذكور 
فيه » إلى أخره . 

السؤال الثالث : لو كان العام حادثاً » لكان حدوثه غتصاً بوقت معين . 
فالفاعل الذي حصص إحدائه بذلك الوقت [ pe‏ ] إن eal‏ منه أن يدل 
في غير ذلك الوقت » فحينئذ يكون موجباً بالذات » لا قاعلا بالاختيار . ثم 
ايازم من كوفه موجباً بالذات » قدم العام . رأما إن جاز من ذلك الفاعل » أن 
يحدث العالم في ذلك الوقت » وأن يحدئه في غيره » بدلا عن الأول . فحينئة Uy‏ 
أن يكون ذلك الترجيح”" مونوفاً على المرجح , أو لا يكون كذلك . والأول 
باطل » لأن الكلام ني اختصاص ذلك الوقت بذلك المرجح » كالكلام في 
اختصاصه يذلك الحادث . ويعرد الطلب فيه بعينه » وير إلى مالا نباية له . 

نيبقى القسم الثاني » وهو أن يقال : اختصاص ذلك الوقت a‏ 
رجحان لا لرجح . فتقول : إذا جاز هذا ؛ فلم لا يجرز أيضاً 
لديم عد وجرد لا مجع ١‏ ولا مخصص؟ ا يس أحد الاين أي 
امتتاعاً وفساداً عند العقل من الثاني ۵“ 


السؤال الرابع : سلمئا آن Ws‏ القديم » لوعدم بعد وجوده » فلا بد له 
ore‏ . قلم لأ يرز أن بكرن ذلك الرجع [ قادرا ؟ ] قوله :کل ما 
كان فعلاء لفاعل تار فهو محدث» قلثا: هذا معارض بالرجره الكثيرة المذكررة في 
بیان أن استناد الأثر إلى المؤثر خير مشروط بالحدوث . 


ee 

yD‏ س) 
(9) ترجيحاً (ت) 
(4) الآخر رطع 
(don ()‏ 


Pt 


السؤال الخامس : سلمنا أن ذلك المؤثر مرجب » فلم pale‏ من دوامه : 
درام es‏ : أن POS]‏ الموجوه لا يبعد أن يترقف تائيره في معلوله 
على شرط عدمي . ألا ترى أن الثقل يوجب نزول الثقيل» بشرط عدم السلسلة 
العائقة عن النزول » وأنتم جوزتم في العدم الأزلي : أن يزول . وإذا ثبت 
عا قنفول : ل لا يجوز ان يقال : المرجود الزاجب لذاته » كان علة لوجود 
ذلك القديم » إلا أن ذلك التأثير » كان مشروطاً بشرط عدمي أزلي .ثم إت ذلك 
الشرط العدمي الأزلي » قد زال . فلا جرم زال ذلك للعلول = 

نهذه جملة الباحث التوجهة على هذا الدليل [ وال أعلم" ] 

والجواب : إن : بآن الموجود . إما واجب لذاته ٠‏ أو 

ذانه . والبديبة حاكمة : بأن الواجب لذاته » لا يقبل العدم Fells]‏ 
بان ذلك الواجب لذاته . إا أن يكرن تارا » أو موجباً” ] lly‏ 
( حاكمة : بأن الممكن GL‏ » لا بد وأن ينتهي إلى الواجب AB‏ إما 
واسطة » أو بواسطة واحدة » أو بوسائط كثيرة . ثم إن 9 ] البديية شاهدة : 
ob‏ معلول الواجب «TS‏ لا بد وأ يدوم بدوام تلك العلة « وحيث ل يكن 
ذلك المؤثر [ موجبأ"' ] وإذا بطل هذا ثبت أن المؤثر فاعل مختار , والبديبة 
شاهدة : بان كل ما كان قعل لفاعل GR]‏ ] فهريحدث . قيثبت بهذا : أن 
كل مآ صح العدم عليه . فالقديم وجب أن لا يصح [ عليه ] العدم . رما 
ذكرموه من السؤالات جارى جرى القدح في الضروريات . فلا يلتفت إليه 
[ وال أعلم ] 
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المقالة الثانية 


_ 
تقرير دلائل il‏ 
في اثبات حدوث العالم 


في 
تقرير Silla‏ أخرى في اثبات digas‏ العظم 


الحجة الأرلي : -وهي الحجة القدية للمتكلمين ‏ أن قالوا: الجسم لا 
ght‏ عن الحرادث. وما لا بخلو عن الحوادث » فهر حادث » فا جسم حادث . 

أما بيان االقدمة الأولى : فهو أن نقول : الجسم لا يخلو عن OSH‏ 
والاكوان حادثة » ينتج : أن الجسم EY‏ عن الحوادث . 

أما قولتا : ٠‏ الجسم لا يخلو عن الأكوان ٠‏ فهو[ [OL‏ على مقامين : 

الأول : إل ات الأكوان . والراد" من الكون : حصول الجسم في ايز 
[ وقد UUs‏ : على أن حصول الجسم في ایز" ] أمر زائد على ذاقه ۹ 

والشاني : بيان أن الجسم لا ينفنك عن الأكوان .ر 
الجسم ما دام يكون جس فإنه يجب أن يكون حاصلا في 
دللنا على أن حصوله في الحيز المعين زائد عليه . كان ذلك Se‏ على أن ذات 
الجسم لا تفك عن الأكوان . وأما قولنا : د إن كل کون حدث : : أن 
كل جسم » فإنه يصح خروجه عن حيزه . ربتقدير خررجه عن حيزه ۰ 


eo 
2) رمراده من الأكران‎ )۲( 
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يطل حصوله في ذلك الحيز . وكل ما يصح عليه العدم » امتنع أن يكوت 
قدهأ . فيثبت : أن الجسم okt cas‏ عن الأكران » ويثبت : أن [ كل كرن 
chad‏ أذ" ] كل جسم ء AW‏ بتع خلوه عن الحوادث , PUBL,‏ 
إن كل ما يمتنع تملوه عن الحوادث قهو حادث . لأن تلك الحرادث . إما أن 
يكرن ها أول » وإما أن لا يكون لها أرل. والثاي ياطل » للدلائل المذكورة في 
إبطال حرادث لا أول LA‏ خبقي الأول . فيثبت : أن الجسم MEY‏ عن 
الحوادث » وثبت : أن كل ما لا لو عن الحوادث » فهر حادث . فوجب : أن 
يكون الجسم حادثا . وهر المطلوب 

واعلم أن هذا الدليل » هو عين الدليل الأول . إلا أن التركيب والنظم 

وأقول”" : يتوجه على هذا النظم : سؤال . لا يتوج على القظم 
الأول . وذلك FY‏ تقول : هذا النظم يحتمل رجهين : 

الأول : أن ينال : الجسم لا يخلو عن حرادث لما أول . وكل ما كان 
كذلك فهو حادث , 

والئاتي : أن يقال : الجسم لا بخلو عن الحوادث . وكل ما لا يخلوعن 
الحوادث فهو حادث . أما الآول نفاسد . لان على هذا التقدير تصير صغرى 
هذا القياس : عين الثنيجة UY.‏ قولنا : الجسم لا يخلو عن حوادث لما أول : 
معناه : أن الجسم ما كان مرجودا قبل ذلك الأول . وهذا هو عين إدعاء حذوث 
الجسم . قبت : أن على هذ! التقدير تصبر صغرى هذا القياس : عين التتيجة 
الطلوبة » ولا شك أنه فاسد . 

ee‏ ا 

: وکل ما لا gle‏ عن الخرادث » فهر ale‏ 


تصير الكبرى كاذبة OY.‏ 
قضية كلية . وهذه الكلية 


Woe 
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oF ] Masts [‏ على تقدير أن لا يكون للحوادث أول ؛ لم يلزم من امتناع oe‏ 
الجسم Lie‏ كون الجسم حادثا . : أن قولنا : وكل مالا يخلوعن 
الحوادث قهو حادث : إغا يكرن صادقاً بتقدير أن يكون للحوادث أول ويداية . 
وإذا ULE‏ الكبرى بهذا القيد » عاد الكلام yp SUM‏ من .أنه تصير [ صغرى"؟ ] 
القياس عين النتيجة . فهذا البحث متوجه على هذا النظم ) والله أعلم" ] 

الحجة الثانية : أن نقول : الأجسام قابلة للحوادث 6 وكل ما كان 
قسابلا» للحوادث . فإنه لا يخلر عن الحوادث [ وكل ما لا لو عن 
الموادث* ] فهو حادث ينتج : أن الأجسام Bale‏ . 

واعلم أن الفرق بين هذه الطريقة وبين وبا قبلها : أن الطريق المتقدمة 
ختصة بالأكوان ‏ أعني ASAI‏ والسكون ‏ وأما هذه الطريقة فإخها عامة في CF‏ 
الأعراض . وتقريره أن نقول : لا شك أن الأجسام قابلة للضرء والظلمة » 
والحرارة والبرودة > وللأشكال المختلفة » وللحركه والسكون . فنقول : قابلية 
الجسم هذه الصقات » إما أن يكون عين ذات الجسم 6 » وإما أن يكون زائداً 
Yale‏ . فإن كان عين ذات الجسم » > فإذا دللنا على أن هذه القابلية حادثة » لزم 
الجزم بكرن الجسم حادثاً . وأما إن قانا : أن هذه القابلية زائدة على 
AS]‏ ] الجسم » فإذا دللنا على Wel‏ حادثة » Way‏ على أن ذات الجسم لا 
lt‏ عن هله القايلية » فحيشذ بحصل لنا : أن ذات الجسم لا ينفك عن 
الحوادث . 

أما بیان أن هذه | فهر أن [ إمكان”” ] اتصاف الذات 
بالصفة » فرع على كون تلك الصفة في نفسها Se‏ الوجرد . لأن إمكان 
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انصاف غيره به [ صفة عارضة7؟؟ ] له » من حيث إنه هو . وإيكان وجوده في 
نفسه » اعتبار حال ذاته من حيث إنها هي . ومن العلوم : أن اعتبار حال 
الشيء في نفسه . سابق على اعتبار حاله مع غيره . فيثبت : أن إمكان أتصاف 
غيره به » فرع على إمکان رجوده في نفسه . : 

وإذا ثثت هذا قنفول : الادث معنم الوجود في الأزل » وإذا كان OS‏ 
وجوده في نفسه فالا ني الأزل » كان إمكان اتصاف غيره به أيضاً فاا في 
الأزل . قيثيت با ذكرنا : أن إمكان اتصاف الذاث بالصفات الحادلة : أمر 
حادث » eat‏ الحصول في الأزل . وأما ببان أن هذه القابلية من لرازم الذات : 
فلأنا نقرل : هذه القابلية » إما أن تكون من الآمور اللازمة لماهية الجسم » وإما 
أن تكون من العرارض المنارقة . فإن كان الأول فهو المطلوب ء وإن كان الثاني 
فتقول : ما كانت هذه LUA‏ ممكنة الحصرل لتلك الذات » كانت الذات قابلة 
لتلك الفابلية . فقابلية تلك النابلية » إن كانت من اللوازم فهر المطلوب ء وإن 
كانت من العوارض المفارقة » كان الكلام فبها كالكلام!" قي الأرل . فيلزم 
التسلسل ؛ رهو Se‏ . فيثبت با ذكرتا : أن الجسم للصفات الحادثة : 
yf‏ حادث . 


وعند هذا نقول : إن كانت القايلية عين ذات الجسم » لزم من حدوثها » 
حدوث ذات الجسم 6 وإن كانت مغايرة لذات الجسم » وجب كونها من رازم 
الذات » وحينئذ يحصل لنا [ الجزم" ] Ob‏ الجسم لا ينفك عن الحوادث ١‏ وقد 
سبي بيان أن ما لا ULE‏ عن الحادث فهو حادث . وحينكذ يازم كون الجسم 
حادثا . وهر المطلوب . 


وحينئذ يحصل لنا من هذا الدليل مطلوبان شريفان : 
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الأول : إن الأجسام نا كانت كايلة للصفات Rl UL‏ كرجا 
قدية . 

.. AG كونه‎ posed وتقدس الما كان قدأ‎ dls Odi :إن‎ Lay 
. BAH للصفات‎ 

الحجة الثالئة : أجسام العام ء لو كانت أزلية » لكانت في IM‏ إما أن 
تكرن (LB ince‏ أو متقرقة ald‏ أو تارة مجتمعة» وتارة متفرقة. أر بعضها 
dace‏ وبعضهامتفرقة . والأولان باطلان, وإلا لزم أن لا يصب المجتمع bh fas‏ ولا 
بالعكس , لها ثبت : أن الآزلي لا يزول ٠‏ والثالث باطل . لانه يلزم مته وجود 
حوادث لا رل نا . وقد أبطلتاء رالرابع باطل Gal‏ , لأن ذلك الذي كان 
مجتمعاً » وجب أن لا يفترق ٠‏ وذلك الذي كان مفترقا » وجب أن لا بجتمع . 
ها ثبت أن الأزلي لا يزول . 

واعلم أن هذا الدثيل بعينه عائد إلى ما تقدم ذكره . 

الحجة ألرابعة : لو كان الجسم آزلياً » لكان في الأزل حاصلا في حيز 
معين . ولو كان ELIS‏ لامتنع خررجه عن ذلك ال ميز » CAN‏ كرنه 
متحركاً . وحيث لم متنع ذلك , علمنا : أن الجسم لا يمكن أن يكون أزلياً . 
Ly‏ قلنا : إنه لو كان أزا « لكان في الأزل حاصلاً في حيز معين : لآن الجسم 
هو الذي يصدق عليه أنه مقدار وحجم وکل ما كان كذلك ؛ وجب أن يكون 
he‏ في حيز مبهم . لآن كل ما كان موجودا في تفه » فهو معين في نفسه » 
فحصول الجسم العين في حيز tee‏ في تفس الأمر : محال في العقل . 
فيثبت : أنه لر كان الجسم موجوداً في الأزل » « لكان Thole‏ في حيز معين . ولو 
كان كذلك » لكان حصوله في ذلك الخيز : أزلياً . ولو كان كذلك » EY‏ 
العدم على تلك الصفة . لها ثبت لحك سا . ولا دل الس 
عل جواز iS AN‏ على الأجسام » علمنا : امتناع كون الجسم أزلياً . وهذا 
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الدليل لا يتم Lal‏ في الحقيقة ؛ إلا عند الرجوع إلى دليل الشركة والسكرن » 
إلا أنه [ اقل ”© ع مقدمات من ذلك الدليل . 

الحجة الخامسة : الاجسام متنامية في القدار » :وكل ما كان كذلك فهر 
محدث . أما بيان الصغرى فهو مذكور في مسألة تناهي الأبعاد . 

Ly‏ بیان الكبرى قهو أن تقول : كل ما كان متناهياً في القدار. فان 
بصم في Jil‏ وجود ما هو dail‏ مقداراً منه » ورجرد ما هو أتقص مقداراً 
منه , وإذا كان AMS‏ » كان اختصاصه بذلك القدر المعين ؛ دون الزائد > 
ودون الناقص LK‏ وکل مكن فلا بد له من مرجع » وذلك ارجح ees‏ أن 
يكون Lege‏ . لأن نسبة الوجب إلى جميع القادير على السوية . فلم يكن كول 
Ley‏ لقدار معين » أولى من كونه OMe‏ لقير ذلك القدار » قرجب أن يكون 
المؤثر فيه » eG‏ غتاراً وکل ما كان فعا تفاعل تار > فهو محدث. 
3 : أن كل جسم » فإنه متاحي [ القدار » وكل متناهي القدار ] فإك 
اخعتصاصه بذلك القدر يكون من ال مائرات . وكل ما كان كلك » CHET‏ 
رجحانه عل غيره ؛ إلا بفعل الفاعل الختار وکل ما كان WS‏ للفاعل 
اللختار » نهر نحدث . وعند ظهور هذه القدمات يحصل المزم بأن كل جسم فهو 
عدث . [والله أعلم9)], 


الحجة السادسة : نقول : أجسام العام متماثئلة في تام الاهية . ومتى كان 
الآمر كذلك » وجب كونها محدثة . 


بيان الأول : ما ذكرنا من أن الأجسام متساوية في الحجمية والتحيز » فلو 
خالف بعضها في أمر من الأمرر المقوية ثلماهية » لكان ما به الخالفة » مغاير لا 
به المساواة التي هي عجوم الجسمية . وذلك امغاير إما أن يكون صفة الجسم ٠‏ 
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أو موصوقاً به » أولا صفة ولا موصوفاً . رالكل باطل على [ ما سيق" ] 
تقريره . فبطل الفول باختلاف الأجسام . رإغا فلنا ؛ إن الأجسام لما كانت 
متمائلة » كانت حادئة . لأن كل واحد من تلك المتحيزات » يجب أن يكرن 
حاصلاً في حيز معين » sty‏ أن يكرن حصوله فيه لذاته » وإلا rk‏ الكل في 
ذلك الحيز . للا بينا : أنها بأسرها متسارية في ام الاهية . والتساوي في العلة » 
يوجب التساري في للعلول . ولا يطل هذا القسم ء ثبت أن اختصاص كل 
واحد Yee‏ بحيزه المعين : إنما كان لسبب منفصل . وذلك السبب لا يجوز أن 
يكون موجباً . لأنه لو كان Layer‏ لكان إما أن يكون جساً أو لا يكرن . 
والأول : باطل Wy.‏ لعاد الطلب في كيفية اختصاصه بحيز 
أيضاً : باطل . لآن ذلك الموجب على هذا التقدير» fel‏ 
القرب رالبعد» بالنسبة إلى تلك الأجسام [ بل يحب أن يقال : إن نسيته إلى 
كل تلك الأجسام ع على السوية ء فلم يكن بأن يجب 
[ الأجسام”" ] ني بعض تلك الأحياز » أولى من العكس . 
في اتخصاص كل واحد متها ب بخيزه العين » لا بجرز أن يكرن مو Cpe‏ 
بالذات . فوجب أن يكرن eb‏ غتارً . وکل ما كان قعل تفاعل غتار» فهو 
محندث . فيثبت : أن حصسول الجسم في الميز ألمين : محدث . وثبت : أن 
الجسم لا ينفك eae‏ وما لا ينفك عن الحدث فهر غد , 

وهذا الدليل أيضاً لا يتم عند البحث (lll‏ » إلا بالرجوع إلى بعض 
مقدمات دليل الحركة والسكون . 7 

الحجة السابعة : أن نقول : الأجام متمائلة في الماهية . ومتى كات الأمر 
كذلك . كانت dae‏ . أما بيان الأول : نقد تقدم [ تقريره”" ] 

وأما بيان الثاني : فهو أن نقرل : إا متى كانت متمائلة في تمام الماهية » 
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كان تعيين كل واحد مها زائداً على للاهية . ؤمتى كان الأمر كذلك » زجبة 
كوتها tae‏ . 

أما تقرير المقام الأرل : زهو نوا ؛ ٠‏ إن الأشياء go‏ كانت متساوبة في 
تام الملهية » فإنه يجب أن يكون تعين كل Gee‏ زائداً على ماهيته » < فيد عليه 
وچو 
الأول : إن تلك الأشباء لما كانت J‏ معساوية'“ ] في تمام الاهية . لا شك 
أنها تختلفة في تعيئاتها » وما به المشاركة غير ما به المخالغة . فوجب كرن تلك 
التعينات أموراً زائدة عل تلك الماهيات . 

والثاني : إن المفهرم من قولنا : هذا الإنسان ¢ مشتمل.عل الفهرم من 
قولنا : إنسان . وذلك معلوم بالضرورة . فتقول : إن لم يشتمل قولنا : هذا 
الإنسان على أمر زائد ‏ على المفهوم من قولنا : إنسان وجب أن يكون اللقهوم 
من قرلنا : هذا الإنسان» هوعين المفهوم من فولنا : إنسانء إلا أن هذا 
باطل . لأن قولنا : إنسان . نفس ) مفهومه لا يبتع من وقوع الشركة 
فبه . وقولنا : هذا الإنسان . فإن نفس مفهومه نع رقوع الشركة فيه . 
فعلمنا: أن المفهوم من قول : هذا الإنسان» اشتمل على pl‏ زائدء على المفهوم 
من قولنا : إتسان » وما ذاك إلا التعين = رشبت : أن تعن كل شخص زائد 
عل ماهيته . 
٠‏ إلثالث : إن بديبة العقل حاكمة Ob‏ قولنا : هذا الإنسان . مفهوم مركب 
من WSs‏ هذا إنسان , ومن قولنا . فوجب أن يكون المفهوم من قرلنا هذا » 
عغايراً للمغهوم من قولنا:: إنسان . أن تعين كل شخص زائد عل 
Gals‏ 


الزابع : إن الغهرم من الإنان حاصل في الإنسان الآأخرء فلو كات 
المفهوم من هذا الإنسان [ عين المفهوم من الإنسان" ] لرجب أن يكون الفهرم 
ory‏ 
(as (1)‏ 
من (طع 


FI 


من هذا الإتسان حاصلا لذلك الإنسان الآخرء قيازم أن يكرن هذا الإنسان 
هوعين ذلك الإنسان الآخر » وإنه حال . شيت ببذه الرجوه : أن الأشياء 
المتمائلة في تام الماهية » يجب أن يكون تعين كل راحد متا زائداً عل 


. ele 


وأما للقام الثاني : وهر أنه ما كان الأمر كذلك » وجب كون الأجسام 
3 أن على هذا التقدير ؛ يكون كل واحد من الأجسام » مركبا 
من الجسمية ومن ذلك النعين . ثم لا جلو إما أن يقال : الجسمية تقتضي ذلك 
التعين » أو إن ذلك ألتعين يقتضي الجسمية المطلقة » أو يقال dso:‏ 
واحد منها لا يقتضي الآخر . والأول باطل . وإلا وجب أن يكون كال جسم 
هو ذلك العين » وأن يكرن ما ليس بذلك العين فإنه لا يكون جس . إلا أن 
ذلك باطل . لما بينا : أن ماهية الجسم [ Ohl‏ ] مشتركة فيا بين الأشخاص 
الكثيرة . رالتاي (Lady‏ باطل وجوه : 

أحدها : إن ذلك التعين حالة نسبية إضانية » وهي لا تدخل في الوجرد 
إلا إذا كانت عارضة لاهية من الاهيات . فإن العقل يقضي يأنه يتتع وجرد 
موجود لا حقيفة له في نفسه » إلا التعين بل لا يد من جسم أو سواد أو إنسان 
أو حجر ؛ أو غيرها . ge‏ يحكم عليه بكونه متعیناً . فيثبت : أن حصول 
التعين تاج في تحفقه وتقرره : إلى تلك الماهية . فلو كانت تلك الماهية معلولة 
لذلك التعين » لزم الدور . 

والشان : إن ذلك التعين, يساري gle‏ التعينات في كونه lis‏ فلو 


اقتضى تعين حصول الجسمية » لاقتضى حصول كل تعين : حصول الجسمية - 


فوجب أن يقال : إنه لا نعين ولا متعين إلا الجسم . وذلك باطل قطعاً . 
يما ذكرنا : أنه لا الجسمبة تقتضي ذلك التعين » ولا ذلك التعين يفتضي 
الجسمية ‏ فوجب أن يقال : إن الاجتماع بين ماهية الجسم وبين ماهية 


eo) 
fader OY 
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التعين » إا حصل بسبب متفصل » وذلك السبب'المنفصل . إما مرجب Cy‏ 
غتار . والأول باطل . لآن نسبة Garg‏ إلى الكل على السسوية . وعند. الاستواء 
في النسبة » aus‏ حصرل الرجحان والاختصاص OY‏ فوجب أن يكون 
Le [LCL]‏ . وكل ما كان fold Led‏ مختار » قهو ue‏ » قالأجسام 
ase‏ ل 


الحجة الثامنة : قال بعضهم : ٠‏ الأجسام متناهية ني المقدار » وكل ما 
كان كذلك ء كان متناهي | فوجب أن تكون قوة الأجسام على البقاء : 
متتاهية . ركل ما كان كذلك » فإنه pte‏ كوته LIL‏ آنا قولنا : إنها متناهيا 
القدارء فلا ثبت في باب تناهي الأبعاد . وآما أن كل ما كان متناهي المقدار ۽ 
لما يذكره ASE‏ من أن القرة الجسمانية يجب 


pa‏ ا حل کید عل عل القوة الجسمانية يجب كونها متناهية : دليل 
كثيرة . وأيضاً : نالحكماء يقرلون : العام أزلي 
ي ية ذاتية بل لقوة علته ومبدئه وهو منزه عن كونه جسياً أو 
LO del aly lane‏ 

الحجة التاسعة : ما سوى الواحد تمكن » وكل بمكن محدث » قرا مسوى 
الوتحد dt‏ [ بيان الأول من وجوه : 

الأول OU‏ ] لو فرضنا موجودين واجبي الوجرد لكانا مشتركين 
في الوجوب بالذات » ويختلفين في التعين : فكان كل واحذ مثا مركيا من 
الوجوب ومن ذلك التعين . فإما أن يكون الوجوب علة لذلك التعين 6 فيلزم : 
أن يكون كل واجب الرجرد لذانه » فهو ذلك التعين » فلا واجب وجود إلا 


ذلك ١‏ وما أن يكون ذلك التعين He‏ لرجوب الوجود » رهو محال , 
bye‏ سا 

fe by OD 
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Myers OY‏ الوجود بالذات » لا يكون معلل بالغير . وإما أن لا يكون واحد 
من هذين القيدين علة GLU‏ » فحينئذ يهب أن يكرن اجتماعبا معلول علة 
منفصلة , فيازم : أن يكون واجب الوجرد لذاته » واجب الوجود لغيره . وز 
ت : أن واجب الرجود لذانه » ليس إلا الراحد . 

تا Ley‏ في باب أحكام الوجرد : أن الأجسام » وجودها غير 
ماهياتها . وكل ما كان وجوده غير ماهيته » فهو ممكن لذانه . بنتج : أن كل 
جسم فإنه مکن لذاته . 

الثالث : إن الأجسام مركبة من الميولى والصورة . وكل مركب كن » 
فالأجسام مكنة . Lady‏ الميولى والصورة متم JEL MET‏ واحد at‏ عن 
Gude TE ei‏ وکل ما كان كذلك » فهر 
مكن . فالأجسام ESE‏ بحسب ذراتها » وبحسب أجزاء ماهياتها . 


الرايع : إن الجسم يمتنع انقكاكه عن الحصول في الخيز المعين 1 وليست 

ماهيته de‏ للحصول في الحيز المعين My OF‏ لامتنع خروجه عن الحيز امین » 

وكل ما axe‏ خلوه عن شيء ء ولا يكون ذلك الشيء معلولا له ؛ فهو gm‏ 

تحفقه إلى ذلك الشيء » وكل ما كان كذلك » نهر مكن لذاته [ أن 

الجسم ممكن لذاته”؟ ] فيثبت : أن العالم مكن لذاته » وكل ممكن لذاته قله 

مؤثر » وذلك [ (MAG‏ إما أن يكون مرجباً أو غتاراً . ويطل القول باوجب 
للدلائل [الكثيرة')] الذكورة في باب LY‏ القادر « ولسائر الوجوه التي نذكرها 
بعد ذلك في مقالة مقردة . قوجب أن يون المؤثر في كل ما سوى الموجود * 
الواحد : Bold‏ ختاراً . 


(1) الرجرب الرجود (ط) 
De‏ 
ho‏ 
Bed‏ 
ore‏ 
wero‏ 
ren‏ 


wha 


وإذا ثبت هذا فنقول : احتياج هذه الأشيا 'شياء إلى الفاعل المختار » إما أن 
تکون في حال وجودها ؛ أو في حال gate‏ [ فإن كان حال وجودهاا ] LB‏ 
one‏ . أو حال حدوتها . والأول باطل لاته يقنضي تكرين 
« وإنه محال . فبقي القسمان الآخران . وذلك بقتضي : أن كل ما كان 
ا و : أت ما سوى الواحد.: ممكن . وتيت : 
أن كل ممكن محدث » فيلزم : أن كل ما سوي الواحد : محدث. وهو 
الطلوب . 
واعلم : أن الكلام في مقدمات هذا الدليل ء قد تقدم ني هذا الكتاب 
بالاستقصاء . فلا حاجة إلى الإعادة , 


الحجة العاشرة الوكان الجسم أزلياً » لكان کونه igi‏ . إما أن يكون 
نفس كرنه جسمياً أو مغايراً له'. والقسمان باطلان » قبطل القول بكونه Uf‏ 

أما بيان يطلان الأول . فلأنه لو كان كذلك » لكان العلم ته ler‏ 
هوعين العلم بکرنه آذلياً » فكي أن العلم بكونه baer‏ ضرورياً ؛ وجب أن 
on‏ العلم بكونه Ul‏ ضرورياً . 

Obey‏ بطلان الثاني : إن حدوثه لو كان زائذاً « لكان ذلك الزائد [ إن 
کان ] Lea‏ ازم أن تكون صفة الحدث قديمة » وإن كان حادثاى لزم 
التساسل وهر مال . 

واعلم : أنه سبق نظي هذا الكلام في الباب للتقدم . 

'الحجة الحادية عشر : لو كان الجسم قدا » لكان مشاركاً لذات الله 
GEM YL]‏ القدم = . لأنه عبارة عن تفي [ العدم 
السايق» ونني EM‏ ثبوت» peau‏ أمر ثابت. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال : 


wert 
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إنه عبارة عن تفي" ] مسبرقية هذا الوجرد"؟ بالعدم . تقول : هذه 
المسيوقية » إن كاتت صقة زجودية » كانت أيضاً مسبزقة بالعدم » فيلزم أن 
تكون مسبوقية هذه المسبوقية » زائدة عليها . ولرم التسلسل . فيثبت : أن هذه 
المسبرقية ليست صفة موجودة بل هي pal‏ عدمي pA DMs‏ نقيضها ورافعها. 
وعدم العدم ثبوت . أن [ الفهوم Opal j‏ ] ثابت إذا 
ثبت هذا » فنقرل : لو كان العام قديماًء لكان مساوياً لذات الله تعالى » في 
صفة ثابتة ‏ وهي القدم » فإما أن تحصل المخالفة bee‏ باعتبار آخرء أو لا 
تحصل. فإن كان الأول فحيئئذ تكون ذات الله تعالى وذات العام مركبة من 
الأمره الذي حصلت به المشاركة » ومن الأمر الآخر الذي جصلت به 
المخالفة . وإذا كان كذلك » فقول : كل واحد من هلين الاعتبارين > إما أن 
يكونا قديمين, أو محنثين . أو أحدهما قديم » والآخر محدث . فإن كانا 
قدیین » فهها أيضاً مشعركان في القدم وغتلفان باعتبار pel‏ رإلا لامتنع أن 
يحكم عل أحدهما بكونه مشتركاً فيه » dey‏ الآخر بكوته غير مشترك فيه . فيلزم 
تركب كل راحد مها عن onal‏ آخرين , وير الكلام فيه إل ما لا نباية له ۽ 
فيازم كون كل واحد bate‏ مركب من أمور لا خباية ها ء لا مرة واحدة » يل مراراً 
لااية لها . وهو مال . 

رآما إن قلا : هذان الاعتباران ممدثانء أو إن قلنا : إن أحدههما قديم 
والآخر محدث . فهذا حال . لآن المحدث لا يكون جزءاً من مامية [ القديم ٠‏ 
نيشت : أن القول بالقدماء » يفضي إلى أقسام باطلة ؛ قكان القول به باطلا 
[ وأما إن لم Wee‏ بإعتبار آخر » فالمساواة ظاهرة . وإنه محال" ] فوجب أن 
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بقال : إنه لا قديم إلا الواحد . ولا كان البارىء تعالى Lek‏ كان ما سواه 
a‏ « وهذه الدلالة Li]‏ يصح التمسك يها على القول بني الصفات . 

فهذ آخر الكلام في هذه المسألة الحائلة . 

وللفلاسفة ههنا مقام آحر . وهو أهم قالوا : دلائلنا المأوذة من باب 
برهان اللم . وذلك لأنا نظرنا في المؤثر . فقانا : إنه مستجمع لجميع الجهات 
المعتبرة في المؤثرية » وأنه ge‏ يكون الأمر كذلك , ابتنع ace MBE‏ . وأما 
أصحاب الحدوك ALE‏ إغا نظروا في أحوال الجسم ٠‏ فعرفرا tal‏ 
Gnd‏ صدورها عن المأثر في الأزل . فكان هذ الكلام من باب برهان الان . 

[ ومعلوم : ان برهان اللم أشرف وأقوى من برهان [PON‏ وههتا آخر 
الكلام في هذا البحث المهيب » والطلوب المائل . 

وتختم الكلام فيه مها النضرع . فأقول : 

يا من ذكره شرف للذاكربن » ويا من طاعنه فخر للمطيعين . 

إن أصبت فيا قلت ء Bl‏ الفضل والإحسان . وإن أخطات فمن 
gt‏ والخذلان ء وطاعة الشيطان . فيا حنان ويا مان » وسبحان » ويا 
برهان : الغفران » الغقران » الخفران : 

خلصنا من دركاث التبران » وأرصلنا إلى درجات الجنان [ والحمد لله حق 
هده , وصلواته على الي محمد » وصحيه رال ] 


(1) من زط ۰ س) 
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المققة الثاقثة 


في 
تقرب الوجوه الدالة على أن اله العالم. 
فاعل بالإختيار, [اموجب بالذات 


get‏ أنا قد ذكرنا وجوها كثيرة یاب إثيات كونه تعالی قادرا » ونرید 
أن نذكر ههنا وجوها! gst‏ نتقول : الكلام في هذا الباب مرتب عل 
کک 


أحدهما : تي الاغتبارات المأخرذة من أصول SH‏ الدالة على أن مدير 
العالم > يجب أن يكرن قاعلا غتاراً . لاعلة موجبة 
والثاتي : الدلائل الذكورة في هذا الباب » في القرآن المجيد . 1 
الدلائل الستة العقلية في باب القادر» إلى هذه الوجوه ؛ بلغت Bly‏ عظيا في 
الكثرة والقرة . 
أما القسم الأرل : وهو الاعتبارات المأخوذة من أصول الحكمة : فاعلم 
أنه قبل الخوض في شرح تلك الاعتبارات » يجب تقديم مقدمة . وهي 


إن هذه الأجسام المحسوسة اهية . وكل متناه » فهو مشكل » 
يننج : أن هذه الأجسام المحسوسة فهي مشكلة . وهذه الأشكال تسمات : 


(1) عبارة (ت) : ؛ يسم الله الرحمن الرء 
قاعلا بالاتحبار . . . الخ » وعبارة Ay‏ 


الال اال ي ثري لوسو الدالة عل أن بق الم 


أحدها : الأشكال التي حصلت عل سبيل الاتفاق من غير أن pam lie‏ إلى 


قعل [ فاعل7؟ ] حكيم , 
والثاني : الأشكال التي يشهد صريح العقل » VEL‏ تحصل إلا بقصد 
فاعل حكيم . 


UF‏ القسم الأرل : قمثل الحجر المنكسر » والكوز المنكسر . فإنه لا يد 
وأن يكون لتلك القطعة من الحجر والخزف شكل مخصوص معين » إلا أن 
صريح العفل شاهد بأن ذلك الشكل » رقع على سبيل الاتغاق » ولا Bye‏ 
Ua‏ عل يتل Sot‏ رم 

وأما القسم الثاني : فهر مل الأشكال الراقعة على وقق الصا 
ونذكر متها مثالاً ولحداً : وهو أنالما نظرنا إلى الإبريق » رأينا اثلا 

أحدهما : الرأس الواسعة . وثانيها : 
فليا تأملنا في هذه الأجزاء الثلاثة ۽ ووجدناها موافقة لمصلحة الخلق , فإنه لاببد 
هن توسيع رأس الإبرين »> حنى يدخل الماء فيه بالسهولة » لا بد من ضيق بليلة 
الإبرين » حتى يخرج متها al‏ بقدر الحاجة . ولا بد لما من العروة ٠‏ حى 
يقدر الإنسان على أن يأخدها بيده . فلا وجدنا هذه الأجزاء الثلائة في الإبريق 
مطابقة للمصلخة : شهد عقل كل أحد Jeli dh‏ هذا الإبريق » لا بد وأن 
يكون قد فعله بناء على الحكمة » ورعاية للمصلحة . ولو أن SIG‏ قال : إن 
هذا الإبريق تكن بنقسه من غير قصد قاصد حكيم ولا فعل فاعل Be‏ . بل 
aS Gath‏ بنفسه كا إتفق نشكل هذه القطعة من الخزف بهذا الشكل الخاص » 
من غير قصد [ قاصد”" ] حكيم » ولا جعلل جاعل عليم » لشهدت الفطرة 
السليمة ء بأن هذا القول : قول باطل محال . 

إذا عرفت هذه المقدمة » فنقول : إنا لما شاهدنا تي الإبريق هذه الأجزاء 
الفلاثة مطابقة للمتقعة » وموافقة للمصلحة » شهدت الفطرة الأصلية » 
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والغريزة الفطرية ء بأنه لا بد لها من قاعل حكيم » ومقدر عليم . 

فإذا ELE‏ ني السموات وني الكواكب » وفي أحوال العناصر الأربعة » 
وني أحوال الآثار العلوية » والمعادن LL‏ والحيوان . ولا سيم الإنسان » 
وجدنا من الحكم القاهرة » والدلاثل الباهرة » ما غرقت العقول Ud‏ وحارت 
الالباب في وصفها . لا جرم كانت هذه الاعتبارات بالدلالة على وجود الفاعل 
المختار ؛ الحكيم الرحيم : أولى . ومتى ثبت القرل بالفاعل المختار » فقد ثبت 
القول بحدوث العام > DEY‏ [ والله Oped‏ 


Hoey 


vty 


القسم الأول من هذه المقاقة 
الاعتبارات المأخوذة من أصول الحكمة. 
الدألة على أن مدب العالم 
يجب أن يكون فاعلا مختارا, 
لاعلة موجبة 


نقول) :.إن آثار الححكمة في تخليق الشمس ظاهرة من وجوه : 

الأول : إنه سبحائه وتعالى قدر تحركات الكواكب الثلاثة العلرية . على 
خيطات تداويرها: أن يكون مجموعها مع حركات مراكزهاء على خيطات 
حواملها . مساوية الحركة الشمس الوسطى . فلا جرم صارت هذه الكواكب في 
ذري تداويرها ؛ مقارنة للشمس . رفي حضيض تداويرها مقابلة ها . وأمأ السفليات 
فجعلت حركة مركز تدويرها : مساوياً لحركة الشمس الوسطى . فلا جرم قد 
استوفت الحكمة البالغة : أقسام الحركة في مراكز التداوير التي عليها مدا رالأدوار . فإن 
حركة مركز تدوير السفلين : مساوية لحركة جرم الشمس . وحركات مراكز 
التداوير Dwi‏ العلوية : أنقص من حركة الشمس . وحركة مركز تداوير القمر : 
أسرع من حركة الشمس ‏ وبهذ! الطريق يظهر أن الشمس بالنسبة إليهاء 
كالسلطان بالنسبية إلى العبيد : وسائر الكواكب يتحركون be ye‏ نسب 
مخصوصة » موافقة للحكمة والمصلحة . بل تقرل : إنه تعالى خلق الشمس في 
الفلك » UMS‏ في العام . فالكواكب كالجترد للملك ؛ والأفلاك كالاقاليم » 
ers‏ كال لدان ء والدرجات كالمحلات . والدقائق كالأزقة . رلا كان الأمر 
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كذلك » لا جرم she‏ موضعها في الفلك المتوسط . كيا أن دار الملك ١‏ يجب أن 
تكرن في وسط المملكة . 

وبيانه : أن جملة العام إحدى عشرة كرة » خمسة منبا فلك الشمس . 
وهي : فلك الريخ » والمشتري » وزحل » وفلك الثوابت » والفلك الأعظم . 
رخسة أخرى في ists‏ ذلك الشمس . رهي : فلك الزهرة » وعطارد » 
رالتمر . ثم الكرة اللطينة وهي النار والمراء » والكرة الكثيقسة وهي الام 
والأرض . فلا كانت الشمس كالسلطان لمال الأجسام » لا جرم for‏ مكائها 
في وسط كرات العام . 

والوجه الثاني : أن القمر يزداد نوره ويتقص » بسبب قسربه من 
الشمس ٠‏ وبعده عنها . وكثيرون من الناس يزعمون : أن أنوار سائر الكواكب 
مقتبسة من الشمس , ولولا أن جرم القمر ليس نوره نوراً ots‏ بل عرضياً مسغاداً 
من الشمس » وإلا نا عرض له الخسوف . hd [OLY]‏ معرفة 
موضعه الحقيقي من الفلك » بسبب ما يحصل فيه من اختلاف المنظرء لأجل 
قربه من الأرض . ولو م يعرف الموضع الحقيقي للقمر , لتعذر معرفة المواضع 
الحقيقية لسائر الكواكب . فكان حصول الخسوف للقمر » كالمفتاح لمرفة 
مواضع الآجرام النيرة الفلكية . 

والوجه الثالث : أن الشمس إذا ظهرت » اختفت بكمال شعاعها سائر 
الكواكب » إلا أنها وإن خفيت » إلا أن تونها باقية . ولذلك فإنه بكرن يرم من 
الصيفاء at‏ من يوم آخر . وما ذاك إلا يسيب أن الشمس إذا قارلت لي 
OL pee‏ کوکبا ارا » فإنه يزداد حر اهواء » وبالضد منه في جانب البرد . 

رالوجه al sl‏ : إنا نرى جميع الحيوانات في الليل » كاليتة . فإذا طلع 
نور الصبح9© ظهرت في أجساد الحيوانات » نور الحياة . فيجري هذاء جرى 
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ما إذا قيل : إن طلوع نور الشمس تفخ في أبدان الحيوانات قوة الحياة . ركلما 
كان طلوع ذلك النور أتم » كان ظهور قوة الحياة في الأبدان أكمل . ثم WS‏ 
طلع قرص الشمس رأيت الناس وسائر الحيوانات Oy pH‏ من مساكتهم”؟ ۽ 
ويبتدئون الحركة . وما دامت الشمس صاعدة إلى وسط سمائهم » كانت 
-حركتهم في الزيادة [ والقوة9 ] BY‏ انحدرت الشمس من وسط السياء » فكأنها 
أخذت في الضعف » لا جرم OL‏ حركات Jal‏ تلك SEM‏ وقواهم في 
الضعف . ولا بزال كذلك إلى زمان غيبوبة الشمس . فإذا غابت وظهر الظلام 
في العالم » استولى الخوف والفزع, والفتور والنقصان على الخلق . ورجعت 
الحيوانات إلى Gye‏ وأحجارها . فإذا غاب الشفق » هدأت الأبدأن وسكتت . 
وصارت كاليتة المعدومة . فإذا طلع الصبح عليهم ء عادت الأحوال المذكورة 
مرة أخخرى . رهذا يدل على أنه تعالى دير أحرال اير الأعظم » بحيث صار 
كالسلطان fld‏ الآجسام في السموات وني العناصر 

والوجه الخامس من منافع الشمس : أنها متحركة . نإنها لو كانت وانفة 
في مرضع واحد » لا شتدت السخونة في ذلك الوضع » ولإشتد البرد في سائر 
امراضع + La‏ تطلع في أول Ll‏ من المشرق » فيقع [ نورها””] على ما 
GbE‏ من جهة المغرب + ثم لا تزال ندرر وتخشى جهة بعد جهة » حت تننهي 
إلى الغرب. نتشرق حيثئذ عل الجوانب الشرقية: وحيتف ل لا 
يبقى موضع مكشوف في التنرق والغرب؛ إلا he Laks‏ بن شاع 
الشمس. وأما بحسب الجذرب رالشمالء فجعلت حركتها مائلة عن 
منطقة الفلك الأعظم ٠‏ فإنه لولم يكن للشمس حركة في اليل ء لكان تأثيرها 
تخصرصاً بمدار واحد » قكانت سائر المدارات تخلوعن المنافع الحاصلة مته » 
وكان قى كل واحد من الدارات على كيفية واحدة أيدأ . قن كانت حارة 
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أننت الرطوبات وأحالتها كلها إلى النارية . ولم تتكرن التولدات . فيكون 
الموضع المحاذي لمر الشمس على كيفية الاحشراق : والموضع البعيد عنه على 
البردء والمتوسط بينه) [على [ORES‏ منوسطة. فيكون في مرضع: شتاء 
دائ 43 النبوة والفجاجة. وي موضع آخر صيف دائم» يوجب الاحتراق. دفي 
موضع آخخر ربيع» وآخر خريف. لا يتم فيه النضج. وأيضاً: لر م تكن 
عودات متثالية للشمس » بل كانت تتحرك fides‏ لكان هذا اليل قليل 
النفع ‏ وكان التأثير شديد الإقراط » فكان بعرض قريباً » ما لولم يكن ميل . 
ولو كانت > UGS‏ أسرع من هذه » لما كملث المناقع وما تمت . فأما إذا كان 
هناك ميل » يحنظ [ الحركة في جهة : ثم تتتقل عنها إلى جهة أنضترى » مغدار 
الحاجة » وتبقى في كل ] جهة برهة من الدهر : تم بذلك تأثيرها وكملت 
الوجه السادس من منافع وجود الشمس : إنه تعالى حركها . بحيث 
يحصل لها ني الحركة اوج وحضيض » فعند حصومافي الأوج تبعل عن 
الآرض ء وعند بحصرها ني الحضيض تفرب من الأرض : وبسبب القرب من 
الأرض » تعظم السخونة من المواضع التي Lele‏ مدار الخضيض » والسخونة 
جاذبة للرطوبات » فلا جرم Ad‏ البخار إل الجانب الذي يسامته حضيض 
الشمس » وإذا انجذب البخار إلى ذلك الجانب » انكشف الجانب الذي ABLE‏ 
الأرج » ولم يي البحر على وجهه + فصار أحد جواتب الأرض » صالماً SLA‏ 
الحبوانات البرية : لا سيا الإنسان الذي هر أشرف الحيوانات الموجردة في fe‏ 
الكون والفساد . 
1 الوجه السابع من مناقع الشمس : إن كان موضع تكون الشمس بعيد 
جداً عن مسامتها » أشتد البرد فيه . ملل الموضعين اللذين تحت القطين » قإنه 
لا يتكوّن هناك حيوان » ولا ينبث فيه نات ويكون هناك tae‏ أشهر غباراً ٠‏ 
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وستة أخرى Sd‏ ويكون هناك رياح thole‏ » وتشعد ظلمته . ويدل عليه 
البحر الأرمني » فإنه أقرب إلى مدار الشمس من الموضع الذكور بكثيرء مع أنه 
تشتد فيه الرياح المواصف . وتشتد ظلمحه » حى لا يمكن ركوب لشدة ببرده 
وظلمته . ويستدل عليه أب بالبحر الشامي » فإنه إذا صارت الشمس في أوائل 
ذالعقرب » إلى أن تصير إلى أوائل « الحرت » ففي هذه الأشهر لا يستطيع 
الثلس ركويه . 

والوجه الشامن : أن الاستقراء يدل على أن السبب الظاهر لاختلاف 
الناس في أجسامهم وألوانهم وأخلاقهم رطباتعهم وسيرهم : [ LEIDEN‏ 
أحوال الشمس في الحركة . وذلك OY‏ الناس على ثلاثة أقسام . أحدها: 
الذين يسكنون27 حط الإستواء إلى ما يقرب من الواضع التي يحاذيها نمر رأس 
« السرطان » وهم يسمُون يالاسم العام : ١‏ السودان » والسبب فيه أن الشمس 
تدزل على سمت رؤ وسهم في السنة . إما مرة أو مرتين ؛ فتحرقهم وتسرد 
أبدانيم وشعورهم . والذين مساكتهم أقرب إلى خط الإستواء فهم د الزنج » و 
و الحبشةع فإن الشمس لقرة تأثيرها في مساكهم تحرق شعورهم وتسنردهاء 
وتيعلها جعدة وكثيفة فحلة » رجهم عظيمة » وأخلاقهم وحشية » وأما الذين 
مساكتهم [ أقرب7©] إلى LE‏ مر رأس السرطان » فالسواد قيهم أقل + 
وطبائعهم أعدل » وأخلاقهم الي » وأجسامهم أضعف . وهم أهل د اند » 
ود اليمن» وبعض و الغارية : [ وكل [Pall‏ 

وأما القسم الثاني من أصل الأرض : فهم الذين pele‏ على ممر راس 
٠‏ السرطان » إلى [ ALE‏ ] بتات نمش الكبرى وهم يسمُون بالاسم السام 
«البيضان» رهؤ لاء لأجل أن الشمس لا نسامت رؤ وسهمء ولا تبعد أبضاً ee‏ بعد 
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» تعرض طم شدة من الحر والبرد » فلا جرم صارت ألوانهم متوسطة‎ AS 
ومقادير أجسامهم معتدلة. وأخلانهم حسنة » كأهل « الصين » وهالترك » و‎ 
الشام » ٹم هؤلاء من كان متهم أ‎ age وه قارس‎ ٠ خراسان » وه العراق‎ « 
لقربه من منطقة‎ , Magill إلى ناحية المنوب كان أتم في الذكاء‎ 
البررج ووه مر الكواكب المتحيرة» وتكون حركاتهم أليق بحركات الكراكب في‎ : 
السرعة والخفة . ومن كان منهم أميل إلى ناحية اشرق » فهو أقرى نفا‎ 
من‎ AS الكواكب منه تطلع»‎ OF لأن المشرق يين القلك؛‎ isi وأشد‎ 
الغرب فهو ألين نقساً وأشد‎ Let جانيه تظهرء واليمين أقرى . ومن كان إلى‎ 
لآن هذه الناحية منسوبة إلى 1 القمر » ومن شأن‎  رومألل‎ fas وأكثر‎ E 
. د القمر » [ أن يكون"“ ] ظهوره بعد الكنمان‎ 


وأما القسم الثالث من Jal‏ الأرض : فهم الذين مساكتهم ABE‏ لبنات 
نعش . وهم و الصقائبة”" ووه الروس ٠‏ فإهم لكثرة بعدهم عن عر د البروج ٠‏ 
وحرارة و الشمس » she‏ البرد عليهم أبرد©»» والرطوبة الفصاية أكثر . لآنه 
ليس هناك من الحر ما ينشفها وينضجها » فلذلك صارت ألرانيم بيضا 
وشعورهم سبطة شقرة » وأبدانهم عظيمة رخصة . وطبائعهم مائلة إلى البرد » 
وأخلاقهم وحشية . 

واعلم : أن كل واحد من'هذين الطرفين . وما الإقليم الأول والسابع » 
فإنه يقل فيه العمران » وتنقطع بعض العمارات عن بعض » لخلبة الكيفيتين 
الفاعلتين ۽ ثم لا تزال العمارة في الإقليم الاي والسادس والشالث والخامس 
نزدادويقل الخراب فيه وأما الإقليم الرابع فإنه متواصل العمارات» و بقل الخراب فيه . 
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OY‏ بقال: إن الروس هن ولد يانث» والعرب من ولد سامء والافارقة من ولد حام بن نوح عليه 
السلام . وتسي القائلون بهذا الفول : أنه حرج مع نوح عليه السلام من السقيئة :.جمامة من 
اللزمنين ء صار ىم في الأرض نسل بعد الطرقاة . 
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وذلك لأجل فضل الوسط على الأطراف باعتدال المزاج. 
وكل هذه الأحوال:: دالة على أن أحوال هذا الغالم مربوط بأحوال 
الشمس 


: قيل : زعمتم : أن الإفليم الرابع أفضل الأفاليم . وعليه سؤالان‎ OB 

الأول : أن الأدوية النافعة لا يتولد شيء منها في الإقليم الرايع » وما 
بتولد في سائر الأقاليم ٠‏ 

والثاني : إنه لم يخرج من هذا الإقليم أحد من الانبياء [ والرسل LO‏ 

والجواب عن الأول : إن الدواء LE]‏ يكون دراء » إذا كانت إحدى 
الكيفيات غالبة » وكائت القرة الشمسية غالبة عليه . وهذا إغا يتولد في الأقاليم 
الخارجة عن الاعتدال". 

أنا الإفليم الرايع . فإنه لا كان معتدلا » لا جرم لا يولد فيه إلا 
الأجسام الغذائية المعندلة . أما الأجسام .الدرائية > فإنها لا بد.وأن تكون خارجة 
عن الاعتدال . فلهةا السيب لا تتولد الأدوية قي هذا الإقليم . 

والجحواب عن النؤال الثاني : إن عقرل آهل الإقليم الرابع كاملة ؛ 
غزيرتهم”؟ متوافرة » ربعضهم يقرب من البعض في الكمال » فلا جرم ل يخرج 
منم الأثبياء putt,‏ الأقاليم اللقصان غالب عليهم ء فإذا اتفن خروج 


إنسان كامل عظيم الكمال » لاجرم ظهر التفاوت ء متهياً إلى حد الإعجاز 
J‏ واه أعلم LOM‏ 
والوجه التاسع من أحوال الشمس : أن المواضع التي تسامتها الشمس 


عل قسمين : 
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أحدها : مواضع حضيضية . لغاية" قربها من الأرض . وهذا المواضع 
هي البراري الجنوبية » وهي عترقة نارية Ye‏ يتكون Led‏ حبوان . وأما 
المواضع MO‏ المقارتة لتلك المواضع » فسكاتها كلهم سود الألوان ‏ لأجل احتراق 
موادهم رجلودهم؛ بسبب ذلك المراء المحترق بالشمس. وأما المواضع المسامتة 
May‏ في جاتب الشمال » فهي غير محترقة بل معتدلة . ثم قد ثبت في 
« المجسطي : أن التفاوت الحاصل يسبب قريها وبعدها من الأرض : قليل . 
وبسبب حصول ذلك القرب القليل» صار الجانب الجنوي محترقاً . فعلمنا بهذا 
الطريق : أن الشمس لو حصلت في قلك الثوابت » لفسدت الطبائع من شدة 
البرد . ولو ها انحدرت إلى فلك القمر » لاحترق هذا العالم بالكلية . قلهذا 
السبب SF‏ الحكيم [ الرحيم" ] الناظر لعباده : أن جعل الشمس وسط 
الكواكب السبعة » لتكون بحركتها الطيعية المعتدلة » وقرمها العتدل تبقى 
الطبائع والمطبرعات في هذا العام على حد الاعتدال . 


فأما أمل الإقليم الأول ؛ فلأجل قربهم من الموضم لأنضيض الشمس » 
كانت سخونة هرائهم شديدة » قلا جرم هم Ast‏ سوادا ء لآن تأثير الشمس 
قبهم عظيم . وأما أمل الإقليم | gill‏ فهم سمر الألوان . وأما الإقليم الثالث 
والرايع فأعدل الأقاليم مزا اجا بسبب اعتدال أطواء Lal,‏ اية ارتفاع 
اليس | راج عجري في gp Gaia ual‏ اا فلا جرم صار اهيل 
هذا الإقايم » مرصونين بالصقات الكريمة » والصور الجميلة . 


وأما الإقليم انامس ؛ قإن سخوئة المواء هناك a‏ أقل من الاعتدال shade‏ 
يسير » فلا جرم صار في حيز البرد رالثلوج 6 وصارت طبائم أهله أثل نضجاً 
من طبائع i‏ الإقليم الراب . إلا أن بعدهم عن الاعمدال قليل . وأما 
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O al‏ الإقليم السادس والسابع فاهلهم فجيرن » ولغلبة البرد والرطوية 
عليهم » اشعد بياض ألراجم » وزرق”؟ عيونهم » وع ظمت وجرههم ۽ 
واستدارت , نقد : أن الخلاف طبائع الثاس في صورهم وأشكاهم 
welll‏ يسبب اخحلاف [PSL al]‏ الشمس في القرب والبعد » وأما 
اغتلاف الئاس في LE‏ والطبائع » فهر تابع لاختلاف أمزجتهم . فإن 
الوهم المؤثر الذي للهند ء لا يكاد يوجد في غيرهم » وكذلك الشجاعة في 
الترك » وسوء الخلتى GO‏ المغاربة, لا يوجد مثله للمشارقة . 

الوجه العاشر من تأثيرات الشمس : اختلاف الفصول الأربعة » بسبب 
انتقاها في ازناع الفلك . ولا شك : أن السبب في تولد التباتات ونضجها 
وكمال LAG‏ ء ليس إلا هذه القصول الأربعة . [ فل كان السبب لحدوث 
الفصول الأريعة هو الشمس ] والسبب لتولد الحيوانات هو CLM‏ صارت 
الشمس كالأصل لكل خوادث هذا العام . 

الوجه tht‏ عشر في تأثير الشسمس في الثباث : رهر من وجوه : 

أحدهها : إن الشمس إذا تباعدت عن سمت الرأس » ”د البرد في 
المواء» واستول البرد على ظاهر الأرض . فيقوى الحر في باطن الأرض © 
ويتولد فيه الأبخرة اللطيفة » الموافقة لتكرن المعادن » راتفلاق الحب في بطن 
الأرض [ HLS‏ مالت الشمس إلى سمت الرؤ وس ؛ وزال اليرد . واعتدل 
افواء حرجت تلك الشظايا من بطن ON‏ إلى ظهرها . ثم إن الهواء 
المسخن بسبب فوة الشعس » الشمس تزثر فيه . فيحصل النضج رالكمال في 
الزروع والثمار . 
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وثانيها : إن i‏ الشمس في OL‏ بسبب الحركة اليومية محسوس . 
والدليل عليه : أن الريمان التي يفال له : النيلزفر ؛ والأذيرون » وورق 
الخروع» وغيرها فإنها تنموء وتزداد عند doth‏ الشمس في الارتفاع والصعود , 
BB.‏ ابت الشمس ضعفت وذبلت . 

وثالتها : إن الزروع والنباتات لا تمو ولا Les‏ إلا في المواضع التي 
تطلع عليها الشمس » أو يصل إليها قوة حرها . 

ورابعها : إن وجود بعض أنواع النبات في بعض البلاد [ في الجر 
والبرد”'' ] دون البعض » لا سبب له [ إلا.اختلاف البالدان في الجر والبرد : 
الذي لا سبب له" ] إلا حركة النبر الأعظم ء فإن النخيل يتبت في اليلاد 
LL‏ » ولا ينبت في البلاد الباردة . وكدذلك [ [Ope‏ الأترج » رالليمون 
والموز » لا ينبت في البلاد الباردة . وقي الإقليم الأول تنبت الأفارية افندية التي 
لا تنبت في سائر الأقاليم . وني البلاد الجدوبية التي وراء خط الإستواء تنبت 
أشجار رفراكه وحشائش » لا يعرف شيم متها في بلاد الشمال . رأما الميوانات 
فبختاف الحال في توائدها باختلاف حرارة البلاد برودتها » فإ القيل والعلقم 
والببر » توجد في أرض الفمند » ولا توجد في سائر الاقاليم التي تكرن دونها في 
الحرارة . وكذلك السك والكركدن . وقد بوجد بعضها تي البلاد التي هي أشد 
حرارة من يلاد الحند > OB‏ الفيلة توجد في سائر البلدان . حتّى في البلاد الجنربية 
التي هي بلاد السردان , أعظم Layer‏ وأطول أعماراً . وأما انعقاد الأجسام 
السيعة » والأحجار والمعادن . فمغلوم : أن السبب قيها بخارات نتولد في باطن 
الآرض يسبب تأثير الشمس . فإذا اختفت تلك البخارات في قعور الجبال »> 
وأثرت الشمس في نضجها » ترلدت المعادن . رأما الأمطار وسائر الآثار 
العلوية » فلا شك في أن تكوعبا من الأبخرة والأدخنة » ولا شك أن تولدها بقوة 
اي 

قلنكتف بهذا القدر من منافع الشمس . 
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اعلم ‏ أن القمر لا ية له إلى الشمس في كير الجسم » وقوة التأشير 
البتة . إلا أن له [ [MLAS‏ قوة عظيمة في التآثير في هذا العالم . 

قال أهل التحقيق : تأثير الشمس ني الحر والبرد أظهر . وتأثثير القمر في 
الرطونة GULL,‏ أنوى . زقركنا : «الشمس تؤثر في الحرارة we ae‏ 
به : أنها عند القرب تفيد الحرارة » وعند البعد تقيد البرودة . وكذا حال القمر 
مع الرطوبة والجفاف . 

والذي یدل على ما ذكرناه أنوا ME‏ : 

[الشوع الأول" ] : أن أصحاب التعجارب : [ الو ] : إن من 
البحار ما يأحذ في الازدياد من حين يفارق القمر الشمس ٠‏ إلى وقت الامتلاء . 
ثم إنها تأخذ في الانتقاص بعد الامشلاء» ولا يزال يستمر ذلك الانتقاص 
يجني Olea‏ نور ge lll‏ ينتهي إلى غاية نفصانه عند حصول المحاق » 
ثم يأخذ في الازدياد مرة أخرى كيا في الدرر [ الأول ] ومن البحار ما eet‏ 
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فيه المد والجزر في كل يوم وليلة » مع طلوع القمر وغروبه . وذلك صوجود في 
علض pus‏ اميد . وكذلك Lal‏ في بحر الصين . وكيفيته : أنه إذا يلغ 
القمر مشرقاً من مشارق البحر ء ابتدا البحر باد » ولا يزال كذلك إلى أن يصير 
القمر إل وسط سياء ذلك الموضع » فعند ذلك يبلغ المد متتهاه . فإذا انحط 
القمر من وسط ذلك اللرضع » جزر الاء ورجع إلى البحر . ولا يزاك كذلاك 
راجماً إلى أن يبلغ مغريهة© » فعند ذلك ينتهي atl‏ منتهاه افلا زال القن 
من مغرب ذلك الموضع . ابتدأ المد هناك في ١‏ الثانية » ولا بزال زائداً إلى أن 
يعمل القمر إلى واد الأرض + He‏ يتهي المد متهاء في ' قم 

يبتدىء الجزر ثانياً ويرجع الماء إلى البحرء حتى يبلغ القمر أفق ذلك الموضع» 
افتعود الخالة المذكورة مرة أخرى . ولأن الأرض مستديرة , والبحر bat‏ مها على 
استدارعا + ily‏ طفع ] علا ] لها ق تار الوم BAUS «UUs‏ 
القمر فر sho aL‏ موشع الق tal‏ مرخ ع oat‏ من alee‏ ع البجر , 
[ وصار»] ذلك الموضع وسط سهاء لوضع آخر ومغرباً لوضع ا ووتد 
الأرض لموضع آخر . وفوا بين كل ty‏ من هذه الأوتاد ء fad‏ أحوال اخرى . 
فلا جرم يحصل لأجل هذه الأسباب » أحرال مختلفة مضطربة في البحر . 

واعلم : أن سكان البحر كايا رأوا في البحر انتفاخاً وهيجان رياح 
عاصفة » وأمواج شديدة : علموا ٠‏ أنه ابتدأ المد . وإذا ذهب الانتفاخ ء وقلت 
الأمواج والرياح : علموا : أنه وقت الجزر . وأما أصحاب shh‏ طوط 
والسراحل » فإنهم يجدرن عندهم في وقت المد PAW‏ حركة بن أسفله إلى 
أعلاه . فإذا رجع الماء » وتزل فهناك وقت الجزر . 
النوع Ell‏ من آثار القمر : إن POAT‏ الميوانات في وقت زيادة 
القمر » تكون أقرى وأسخن » وبعد الامتلاء تكون أضمف [ وأبره©)] 
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وتكون الأخلاط التي في بدن الإنسان ما دام | القمر زائداً في ضوثه » UAB‏ تكون 
أزيد . ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة رحسناً . BL‏ أنقص [ ضبنو" ] 
القمر » صارت هذه الأخلاط في غرر البدن والعررق 6 وازداد ظاهر BAGH‏ 
he‏ 

والنوع الثالث': اختنلاف أحوال اليحرانات » وتفاوت AUP‏ وكل 
ذلك مبني على زيادة تور القمر وثقصانه . 

والتو ع الرابع : شعر الحيران . لله مادام القمر زائدا في ضر ٠‏ يسرع 
نباته ويغلظ ویکش فإذا أخذ ضوء القمر في الاتتغاص ب أبطا تبانه رل 
وأيضاً: ألبان الحيوانات في أول الشهر إلى تصفه» ما دام القمر زائداً ز 
فإذا نقض [ضوء"2] القمر نقصت غزار ت ا*]. وكذلك أيضاً 
الحيوانات » تكون زائدة في أول الشهر » عا في آخره . وكذا القول في يياض 
البيض . ثم قالوا : بل هذه الأحوال تختلف يسيب اختلاف حال القمر في اليوم 
الواحد . فإن القمر إذا كان فوق الأرض في الربع الشرقي LS‏ تكثر ألبان 
الشروع ..وتزداد أدمخة الحيواتنات . نإذا زال القمر وغاب عنم » نقص 
bles‏ ظامراً . 

وهذه الاعتبارات تظهر عند الاستقراء » La hy gb‏ وما يقوي : 
ذلك : أن الإنسان ء إذا قعد أو نام في aged‏ القمرء حدث GO‏ بدنه 
elt‏ والكسل » وتبيج عليه الزكام والصداع » وإذا وفسعت لوم 
الحيوانات تحت ضوء القمر ء تغيرت طعومها Meslay‏ . 

والنوع الخامس : إنه يرجد السمك في البحار والاجام وللياه الجارية ‏ 
وإذا كان من أول الشهر إلى الامتلاء . فإنها تخرج من قعور الأجام والبحارء 


أدمخة 
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ويكون سمنها أزيد . وأما من بعد الامتلاء [ إلى الاجتماع”" ] فإنها تخل في 
القمور J‏ وينقص سمنبا“ ] وأما في اليرم بئيلته ؛ فيا دام القمر مقيلا [ من 
PSH‏ ] إلى وسط السياء » فإنها تخرج سمينة » فإذا زا التمر عادت في 
أجحرتما » ولا تكون في غاية السمن . وكذلك Lal‏ موام' 9 الأرض 
[ یکون" ] خروجها من أجحرتها فيالنصف الأول من الشهر ؛ أكثر من 
خروجها في النصف الثاني . 


ceil‏ السادس : إن الأشجار والغروس إذا غرست . والقمر زائد الضوء 
Sees [‏ ] إلى وسط السياء : قويت وكثرت [ ونشأت” ] وحملت التبات . 
وإن كان اقش و a 3 ay‏ ¢ كان يالضدء وكذا القول في 
الرياحين والبقول رالأعشاب LED‏ تكون أزيد نشوءاً وغواً إذا كان الثمر من 
الاجتماع إلى الامتلاء . وأما في النصف الشاي 39 الشهر » فالحال بالضد من 
ذلك . والقرع والقثاء والخيار وا نوا bul‏ عند ازدياد الضنرء » فأما 
وسط الشهر عتد فصول الامتلاء , فهناك pling‏ النمو؛ ge‏ أنه يظهر التفاوت 
في الس في الليلة الزاحدة . وكذلك المادن وا فإنها تترداد في النصف 
الأول من الشهر » وتقص في النصف الثاني مته . وذلك معروف عند أصحاب 
المعادن - 


واعلم : أن pall‏ إا كان قري التأثير[ في هذا الما ] ve es‏ 
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أحدها : إن حركات القمر سريعة » وتغيرات [ هذا العام "4 ] كثيرة » 
[ وأما سائر الكواكب فحركتها بطيئة ء وتغبرات هذا العالم كثبرة ]ذكان 
إسناد تغيرات هذا العالم » مع كثرتها [ إلى حركات 9 ] القمر أول ‏ 

والثاني : إنه أقرب الكواكب من هذا العالم » فكان بالتاثير فيه أولى . 

الثالث : إن القمر بسرعة حركاته » يزج أنوار بعض الكواكب بأنوار 
الباقي . رلا شك أن امتزاجاتها » مبادىء لحدوث الحرادث في هذا العام . 
فكان القمر هو لبد || 
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الفسل الشاك 
3 في 
أحوال سائر الكواكب 


واعلم أن منافع الكواكب . ومن العجائب : أن الكرات السبعة 
التي هي. متازل السيارات السبعة : قدرها الحكيم الرحيم بحيث يحصل 
Led ST SU‏ صعود إلى الأوج » وتزول إلى الخضيض . فأحاط بيده ASM‏ 
السبعة : كرئان عظيمتان . أدونهها كرة الكواكب الثابتة » وأعلاهما الفلك 
الأعظم . وحصل في داخ الكرات السبعة : OES‏ : 
إحداها : كرة الجسم اللطيف » وهي كرة المواء والنار . والأخرى : 
كرة الجسم الكثيف » وهي كرة الماء والأرض . فالكرتان الساليتان ‏ أعقي urs‏ 
الشوابت رالفلك الأعظم ‏ هما : الناعلتان والكرتان الداخلتان . أعني كرتي 
الاطيف والكثيف هما : المفملتان » والكواكب السبعة المركوزة في الكرات 
السبعة ٠‏ كالالة والآداة نهذه الكواكب إذا تصاعدت إلى أرجاعها » فكأنها أذ 
القوى من الكرئين العاليتين » وإذا هبطت حضيضاتها » وقربت من العالي 
الأسفل » GOS‏ تؤدي تلك الآثار إلى هذا المالم الأسفل ومن الأحوال العجيبة 
: أن هذه الكواكب السبعة » لكل واحد منها حركات ست » فهي SAS‏ 
اها بن المنري إلى المشرق ء بسبب تحرياك الفلك الأعظم من BAM‏ 4 
تميل تارة إلى الشمال » وأخرى إلى المشوب . وأيضاً : 
فهي تتحرك تارة إلى فرق » وذلك عند صعردها إلى أوجائباء وأخرى إلى 
أسفل . وذلك عند هبوطها إلى حفيضاتيا . فهذه حركات ست ؛ حاصلة لكل 


rev 


واحد من تلك السبعة . فهي اثنان وأربعرن حركة» وينضم إليها حركة فلك 
الثرابت . بطبعه من المشرق إلى المشرب » وبالقسر على الضد . المجسوع : 
أربعة وأربعرن 1 وتنضم إليها الحركة البسيطة الخاصلة للفلك الأعظم » فيكرن 
المجموع : La‏ وأربعون Leg‏ من الحركة ثم إذا اعتبرنا أتواع AS A‏ 
الحاصلة » بسبب حركات BWW‏ الممثلة2'0 والحاملة والتدويرات » كثرت 
الحركات جداً » فإذا امتزجت واختلطت بلغت تلك الكثرة إلى اللانهاية » وكلها 
واقعة على وجه يحصل بسببها نظام هذا العام : على الوجه الأصوب الأكمل . 
دمن عجائب أحوال هذه الحركات : أن في حركات الأفلاك فولان : 


فالقول الأول : وعو الشهور: أن أسرع الكرات AS p>‏ هو الفلك 
الأعظم . فإنه يتحرك في اليوم والليلة على التقريب : دورة نامة من المشرق إلى 
الغرب » وأما الفلك الذي حصل Le‏ له ني داخله » ومنو فلك الثوابت . SB‏ 
يتحرك عل مذهب النقدمين ؛ في كل ماثة سنة : درجة واحدة . وعلى مذهب 
ep st‏ ني كل ست وستين : درجة واحدة . ثم اختلفوا. فمنهم من 
قال : هذا التغارت إغا كان » OY‏ المتقدمين غلطوا في الرصد » وأما التأخرون 
فقد تبهوا SU‏ الغاط .. 


ومن المحققين [ من COM‏ تسبة هذا الغلط إل المنقديين » كاليعيد 
جداً » وذلك oY‏ [ رصد] عطاره »كالتعذر عند العذل . وذلك لأنه ليس 
له بعد كثير من الشمس البتة . وإفا يظهر أياماً تلائل . وني تلك الأيام فهو 
كوكب phe‏ الحرم » ولیس له نور pA‏ حق يسهل ضبطه في آلات 
الرصد » فمع هذه الصعوة التامة » صارت أرصاد التقدمين وافية بضبط 
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حركاته » رمعرنة أفلاكه : فلا لم ينفق لهم الخلط البتذ في هذا القامٍ الصعب » 
فكيف يتفق هم الغلط في حركات الكواكب الثابتة » مع عظم أجرامها , 
أنوارها ؟ بل السبب في حصول هذا التفاوت : أنه حصل فوق كرة الثوابت 
وتحت الفلك الأعظم : كرة أخرى» وقطب فلك الثوابت منطبق على نقطة من تلك 
الكرة التي ذكرناها انطبافاً ٠‏ ليلزم من حركة هذه الكرات : وصول قطب فلك 
الشوابت إل حيث يصير منطبقاً عل“ قطب الفلك الاعظم ١‏ فلأجل هذه 
الحالة » يصير مقدار اليل الأعظم متنائضاً chal‏ وتصيرٍ حركات الشوابت أسرع 
في النظر واس . 

والقول الثاني : إن الحركات الفلكية كلها آخذة من الشرق إلى الغرب . 
وأسرعها هر الفلك الأعظم + duly‏ عد Sas‏ لوانت 
فرضتا أن الغلك الأعظم ٠‏ وفلك الثوايت أخذا في الحركة من 
وصل الفلك الأعظم في اليرم GL‏ [ إلى ] عبن تلك SN‏ 
الشوابت لا يصل في ذلك المقدار إلى عين تلك النفطة بل يتخلف عنهابشيء 
قليل , فإذا اجتمعت تلك المقنادير ۽ وقع في الحس » كأن الكواكب الثابتة 
تتحرك من الغرب إلى المشرق » وليس الأمر كذلك . وزغا وقع الآمر على هذا 
الرجه في الحس » تلسبب الذي ذكرناه . وأصحاب هذا القول » قالوا : 
هذا القرل » قالوا : إن هذا القرل Syl‏ من القول MM]‏ ]ربدل عليه 
وجهان : 

الأول : إن هذا القول اقرب إلى العقل . فإن المحيط الاصلي هو القلك 
الأعظم . فأسرع الحركات له . ثم الذي يليه أبطأ مته » وأسرع داخله . وعلى 
هذا التقدير فأبطأ الخركات الفلكية : فلك القمر» ويعده كبرة الثار » ثم كرة 
الحواء . وأا 'حركاث الماء BO rll‏ غابة اليطء , UL‏ الأرض نفي LY‏ 
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السكون . فالحيط له الحركة .والمركز له السكرن . وكل ها كان أقرب إل 
المحيط » كان أسرع حركة . وكل ما كان أقرب إلى المركز » كان أبطأء حى 
انتهى الأمر إلى غاية السكون . نهذا أمر معقول مناسب . 

والثاني : إن فلك الثوابت حال حركتها بطبمه إلى المشرق » هل يتحرك 
بتحويل الفلك الأعسظم إل المغرب ؟ أو ينال : إنه في أحد Lat‏ 
بطبعه إثى أحد الجانين » وني الزمان الثاني يتحرك بالقسر إلى الجانب 
فلا تحصل الحركتان معأ في ذلك الجسم؟ والآول باطل . لأنه إذا تحرك يطبعه 
إلى هذا ULI‏ فقد حصل في هذا الجانب . وإذا تحرك بسبب القسر إلى ذلك 
LE‏ ققد حصل في ذلك الجانب . فلر اجتمع هاتان الحركنان » لزم 
حصول الخسم الواحد دنعة واحدة في مكانين : وذلك محال . والعلم assay‏ 
بديبي : سواء قلنا ؛ إنه حصلت الحركتان طيغيتين أو قسريئين ۽ أو إحداجما 
طبيعية » والأخرى قسرية . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إنه يحصل إحدى الحركتين في زمان » 
والحركة الثانية في زمان خر » oad‏ يازم انقطاع الحركات الفلكية وعدم 
بقائها . وذلك محال وهؤلاء التاس رجحوا هذا القول على القول الأول مبذين 
الوجبين . وأما أصحاب القرل الأول » ققالوأ ! لو كان الأمر على هذا 
التقدير » فحينئذ قد دارت الشمس دورة واحذة بالتمام في ايوم الواحد » وإغا 
حصل التخلف بقدار وسط الشمس » وثر كان الأمر كذلك» لوجب أن 
تتخلف أحوال الأظلال ‏ كا تتخلف عند كون pnt‏ في أول الرطان 6 وقي 
أرل الجدى . وحيث ل يكن الأمر كذلك » علمنا هذا القول . 

واعلم : أن العجائب حكمة الله [تعالي”؟ ] في تخليق السمموات 
والكواكب + لا تصير معلولة » إلا عند معرفة الأفلاك والكراكب بالتمام . Uy‏ 
كان ذلك [ الأمر" ع كالعتذر , لا جرم كانت معرفة القليل من أحوال الأنلاك 


والكواكب : كثيرة بالنسبة إلى العقول البشرية [ aly‏ أعلم 7 ] 
wen eye‏ 
Oro‏ 


To 


الخصل ef‏ 
في 
اثر حكمة اله قي الهم الإسفل 


اعلم : أن المعتبر في العام الأسغل : إما الأمهات .. أر المواليد . فمرانبيا 


الأول : اعتبار أحوال UW‏ العلوية . 
والثاني : اعتبار أحوال العادن . 
والثالث : اعتياز أحوال التبات . 


والرابع : اعتبار أحرال الحيوان . 


والسادس : اعتبار تشريح نفس الإئسات . 

ونشتمل عل هذه OGL‏ الستة : كتب ستة عل الاستيفاء 
والاستقصاء . وسنستوفي القول" فيها في هذا LESH‏ إن قدر اله ذلك : 

Ub‏ اعتبار أحوال الأمهات الأربعة : فتفول : أما الأرض . فقد ثبت في 


العلوم الرياضيةة© : أن المعمور مها سدسها 
Ae‏ وط" () الاب رت 
1 القول في الکلام قبها (ت) CD)‏ علم الرياضة (ت) 


et 


وأما الباقي فمغمور في A‏ 5 ثم إن هذا السدس على أربمة أقسام 0 

أحدها : البحار السبعة . وثانيها : الجبال . وثالثها : الفارز . ورابعها : 
العمرانات . فإذا قستا أحوال العمرانات » وجدتها بالنسبة إلى الأقسام BAM‏ 
الباقية » كالفطرة في البحر » ومع ذلك فإن تلك الأقسام الثلاثة : كأنها غلوقة 
لمصالح هذا القسم الرابع . 

أما البحار فلأجل. أن يقدر الإنسان بواسطة ركوب اليحر من نقل الآمتعة 
من بعض جوانب الأرض إلى الجاتب الآخر . MYLAN,‏ فلأجل أن 
الأهوء ن بسبب نفس الخيوانات ١‏ والأبخرة المنقصلة منهم . فلا كان أكثر 
أهرية العام هو أهوية الفاوز الخالية > لا جرم اندفعت العفونات عن الأهوية » 
وصلحت لعيشة الحيوانات . وأما الجبال فإنها gid‏ تحتها.البخارات pats‏ 
امنا الأدوية والعيون » وتنصب إلى المواضع القابلة للعمارات . نهذه الأقسام 
الثلائة « وإن كانت أونع وأكبر إلا Be tel‏ المصالح هذا القسم الرايع وهر 
العمرانات . 

واعلم أنه كلما كان وقوف الإنسان على آثار حكمة الله TLS‏ في العام 
الأعلى fly‏ الأسفل : أكثر . كان إقراره بأنه الآله الحكيم الرحيم : أتم 
[ وبالله [Gd‏ 


(yaa (1 
mary 


القسم الثاني من هذه المقالة 
في 
الحلائل المستنبطة عن القران المييد 
في اثبات أن اله العالم 
قلح حكيم Mpls‏ 


أنواع الحزائل على ف اله 
pli dell‏ حكيم: مختار رديم 


Modet‏ : أنا قد يالغتا في شرح هذا الباب في ٠‏ التفسير الكيير”» ونحن 
انذكر bigs‏ جملا وأصولا [ فتفول : 

النوع الأول ] 

pel‏ : أن الاستدلال Ge‏ السموات والأرض على وجود الإله القادر 
sit‏ : كثير الورود في القرآن . وند علمت : أن الخلق عبارة عن التقدير . 

1 ن أنسام التقدير والتدبير ني أجرام السموات » وجميع هاه 

بنية على تمائل الأجسام [ فقول ] : 
أما الوجه الأول : فهو أن الأجسام الفلكية والعنصرية متشاركة© في تمام 


لكتاب د الطالب العااية من العلم الإلمي ٠‏ : هر أن الامتاذ الدكترر عبد 
» كان يدرس لنا مادة التقسير لي Gall‏ الأول وائثانية قي كلية اللغة العربية 
1908 ركان يكثر من الثناء ولاح على الإمام فخر الدين phy.‏ 
أحياتاً : وهذا الكلام الذي اقول لكم : من كناب المطائب العالية . ومن ذلك الحين تعلق 

0 ترماته » وأغبيرث الأستاة الدكتور عبد 


sy tee (fy‏ س) 


Yoo 


الماهية . ولا شك أن الفلكيات خالفة [ للعتصريات ٩‏ ] بالصقات » التي 
باعتبارها صارت الأثلاك: أفلاكاً. والعناصر [عناصرأً"] فوجب أن يكو 
ذلك الاخختصاص ليس لك الذوات » ولا لشيء من لوازمها . فوجب أن 
يكون لأجل الفاعل المخثار ‏ 

وأما الوجه الثاني : فهو أن كل واحد من الأفلاك خالف للاخ ر في 
الصفات والمقادير . فرجب أن بكرن ذلك لأجل الفاعل المختار . 

وأما الوجه الثالث : نهو أن أجرام الأفلاك غالفة لأجرام الكواكب في 
الصقات . ووج الدلالة ما ذكرناء . 

أما الوجه الرابع : فهو أن أجرام الكواكب منساوية في الذوات » Malay‏ 
في الصفات . فيعود الدليل الذكور . 

أما الوجه الخامس : فهو أن العناصر متساوية في الجرمية » وختلفة في 
الصفات والأحياز . 

وأما الوجه السادس : فه lob‏ الثلائة متساوية في الجرمية » ومختلفة في 
الصفات . 

وأما الوجه السابع: فهو أن المناصر متساوية المواليد في AeA‏ 
وغتلفة في الصفات . 

Ul,‏ الوجه الثامن : فهو أن الأجرام الفلكية غتلفة في القادير . لأن 
بعضها أعظم من بعض © مع استوائها في Asal‏ = 

وأما الوجه الناسع : فهر BRE‏ راقع أجزائها  op‏ الفلك المعين وقم 
بعض أجزائه في عمقه « وداشعل td‏ » وبعضها في خارج سطحه 

وآما الوجه العاشر ٠‏ فهو اختلافها في كيفية الحركات . فبعضها سريعة » 


ye) 
hor by من‎ )۷( 


ren 


وبعضها بطيئة . بل نقول : هذا gall‏ حاصل في الفلك الواحد ؛ فإنه إذا 
استدار الفلك » فكل نقطة تفرض في سطحه فقد استدارت أيضاً . إذا عرفت 
هذا فتفول : أما قطبا الكرة » ily  نائكاس (gh‏ منطقئها فهي متحركة على 
أسرع الوجره . وكل نقطة هي أقرب إلى النطقة » فحركتها أسرع من حركة 
النقطة ء [ التي هي أبعد من آل OU‏ ] وإذا! كانت تلك النقط غير متتاهية ٠‏ 
وجب أن يقال : إنه لا تهلية لمراتب المركات الوافعة في الكرة الواحدة » بسبب 
(Mie [‏ والبطء . فحركة فلك الثوابت » وإن كانت بطيئة جدأً » إلا أن 
الدائرة الصغيرة جداً » المستديرة حول قطبها » إغا تنم حركتها في مدة ستة 
وثلائين ألف سنة » ومدار تلك الدائرة أصغر من مدار قشر الخاورسة الواحدة . 
والكرة الراحدة افترض فيها هذه الحركات المختلفة » بسبب البطء والسرعة »> 
وتلك النقط والأجزاء بأسرها متشابية . ناختصاص كل واحد منها يحركته 
الخاصة » وبمقداره الخاص في البطء والسرعة » لا بد وإن يكون بتقدير العزيز 
العليم 


اللوع الثاني من الدلائل القرآثية : أن إبراهيم [ عليه السلام”؟ ] استدل. 
بالحياة والموت في أجساد الخيوانات فقال : وري الذي يحي وييت:؟. 

فقال السائل : د أنا steals gol‏ 

ونقسير هذا السؤال9 : كأنه قال : كيف تدعي صدور الإحياء والإماثة 
من Ody)‏ ؟ eal‏ بأنه يفمل الإحياء والإماثة يدون واسطة الأقلاك 
والكواكب » والطبائج ٠‏ أو[ بواسطة© ] هذه الأشياء ؟ فلن ادعيت الأول ي 
تمد إلى إثبانه سبيلا , وإن ادعيت الثاني فكل واحد منا يقدر على الإحياء 


(1) من زط 
Ora‏ 
Ce‏ 
)4( البفرة ۲١۸‏ 
(PATE)‏ 
DESÎ‏ 
E‏ 


١ 
والإمائة بواسطة حركات الأفلاك والكواكب والطبائع . ألا ترى أن الرجل يطأ‎ 
زوجته فيتولد منه حيوان بعدد الطيائع » وقد يقتل الإنسان حيوانا حر بالآلات‎ 
. الإله‎ ayes والأدوات . فالاحياء والإماتة بيذ الطريق لا يدل على‎ 

فأجاب إبراهيم عليه السلام رقال : هب أن dy‏ العالم: يخلق الموت HEL‏ 
في هذا العالوء براسطة تمريك الأفلاك وتمزيج الطبائع » إلا أن رك الأقلاك 
والطبائع هو الله [ تعالل*" ] لأنه لا يمكن أن يقال : إنها متحركة لذواتها . BY‏ 
الذات باقية مصونة عن التغير . والحركة نفس التغير . والبافي لا يكون عل 
للمتغير . ولا يموز أن يقال : إن De‏ هذه الأفلاك : إنلاك أخرى . وإلالزم 
التسلسل + : أن محرك هله الأفلاك هو الله تعالى . فإذا كان يحبي ويميت 
بواسطة حركات الأفلاك . كان الإحياء والإمانة من الله [ UW‏ بخلاف 
الواحد مناء قإنا إذا Lapel‏ وأمننا بواسطة الطبائع » لم تكن الحياة والموت منا . 
لأنا لا نقدر على تحريك DU‏ . فظهر 3" الفرق . 

May‏ الحراب هو الذي تاله إبراهيم حيث قال : ؛ فإن الله uh‏ بالشمس 
-من المشرق» فأت بها من Ocal‏ والمراد كأنه ثال: هب أنه تعالى GE‏ بها 
بواسطة حركات الشمس إلا أن محرك الشمس هر الله [ تعالى ” ] وأنت لا 
تقدر على محريك الشمس . وكل فعل يفعله الله بواسطة حركة الششمس [ كان 
ذلك الأثر فعلا له . وأنا كل قعل تقعله أذ بواسطة حركة الشمس 1١‏ ] ل 
يكن ذلك الفعل فعا لك البنة . فظهر القزق”. 

واعام : أنا فسرنا هذه النامدة على هذا الرجه » ليظهر ماما وجه التحقيق 
في ذكر هذه الحجة . 


Ho 
oe 


)© من وت) 
eo‏ 


Yor 


galls‏ الثالث من الدلائل القرآنية 

سررة التحل فابتدأ فيها يذكر NY‏ فقال : 
eae die: Rad‏ 
كر الإنساا فقال: «خلق الإنسان من نطفة فإقا هو 
a :‏ إشارة إلى عجائب بدنه» وقوله : 
إشارة إلى (Bley‏ نفسه. ثم في للرتبة الفا 
4 ال : « والأنعام Cale‏ لكم فيها : Bae‏ فذكر 
عبجائب* أحوال الحيوانات . ثم إنه في المرتبة الرايعة : ذكر عجائب النبات » 
ھل : وهو الذي آنل من الساء ماء » لكم منه : شراب . ومنه : شجر فيه 
: الزرع رالزيتون والتخيل والأعناب ومن كل 
لقوم يتفكرون » [ فجعل مقطع هذه UW‏ : قوله : 
١ه‏ يتفكرون 94 ] وذلك a‏ استدل بحدوث الأنواع المختلفة من البات عل 
وجرد الإله القادر [ [LOAM‏ 

وللسائل أن يسال فقول : لم لا يجوز أن يكون الؤثر فيه : Cb‏ 
الفصرل » وحركات الشمس والقمر ؟ Ly‏ كان الدليل لا يتم إلا بالجواب عن 
هذا السؤال ء لاجرم كان يمال الفكر Jay Jb,‏ باقياً . فلهذا جمل مقلطع 
هذه الآية : قوله : إيتفكرون » ثم إنه تعالى : أجاب عن هذا السؤال من 
وجهین 0 

الأول : هب أن تخيرات العالم الأسفل » مربوطة باحوال حركات 


أنه تعال شرع في تقرير الدلائل في 
السموات والأرض 


Ti) 

tty 

Ae 

obey 

)8( عجائب الحبوان (ط) 

() من (ط) والآينين في سررة النحل MAA‏ 
(۷) من رطع 

(ه) ولتائل (hy‏ 


مم 


الكواكب والأقلاك . US‏ الجركات كيف حصلت ؟ OLE‏ كان حصوها سبب 
أفلاك أخرى لزم التساسل » وإن كان من الخالق الحكيم » فذلك يوجب 
الإقرار بوجود الإله [ UL‏ ] وهذا هو المراد بقوله تعالى : # وسخر لكم 
الليل pally‏ والشمس والقمر والنجوم : مسخرات بأمره . إن في ذلك لآبات 
القوم يعقلون ”“ ) فجعل مقطع هذه الآية قوله ط لقوم يعقلون € والتقدير : 
كانه قبل : إن كنت عاقلا فاعلم أن التسلسل باطل . فوجب انتهاء CASAL‏ 
إلى حركة يكون موجدها غير متحرك . وذلك هو SY‏ القادر المختار . ولا تم 
الدليل في هذا المقام » لا جرم جعل مقطعه قوله : ظ إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ¢ . 

والوجه الثاني من الجواب ؛ هو أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع 
أجزاء الورقة الواحدة » والحبة الواحدة : واحدة . ثم إنا نرى الورقة الواحدة 
من الورد : أحد وجهيها في غاية الحمرة » والوجه الثاني في غاية السواد . فلو 
كان المؤثر Leys‏ بالذات لاحتنع حصول هذا التفاوت » لأنه تقرر في العقيول : 
أن تأثير الموجب بالذات لا يختلف . وحيث حصل التفاوت ني الآثار . أن المؤثر 
ار . Way‏ هو الراد من قوله ps‏ ومائرأ لكم في الأرض Le‏ ألوانه . 
OY‏ لقوم My Sb‏ » كأته قبل له : تذكر ما ترسخ في عقلك من 
أن eM‏ بالذات والطبع ؛ لا بختلف تأثيره. فلا رأيت بعينك حصول هذا 
الاختلاف » فاعرف أن الؤثر قيه لبس هو الطبائع الوجبة بالذات » بل الؤثر 
فيه هو القاعل المختار . فلهذ؟ السبب جعل مقطع هذه الآية : قوله : « لقنوم 
يذكرون » ولتكتف من هذا الجنس بهذا القدر ؛ فإنه بحر واسع . وقد ذكرنام 
على سبيل الاستقصاء في ١‏ التفسير الكبير » فمن أراد هذا النوع فعليه بذلك 
الكتاب . والل أعلم [ CO pall‏ 


)من رتم 
pale)‏ ۱۴ 
التحل 1۴ 
CO‏ كأنه قيل له : مذكور ينيج في عقلك من أن الواجب باقذات ٠.‏ الخ (ت) 
من (ت) 


me 


اعلم : UF‏ نشاهد بأبصارنا هذا العالم المنصري » ونشاهد أيضاً 
أحوال هذا العالم تتخير عند تغير أحوال الشمس في الغرب من سسمت الرأس » 
وني البعد منه . فإن بسبب حركة الشمس تحدث الفصول الأربعة . ويسبب 
حدوثها تتغير أحوال هذا العام . فهذا المقدار سوس . ثم عند هذا ترقى 
العقل واعتبر get‏ غائبة عن الحس ١‏ وذلك الاعتبار هر أنه يقال : هذا العالم 
الجسماتي . إما أن لا يكون له مؤثر . أو يقال : له مؤثر موجب بالذات . أو 
يقال له : مؤثر فاعل بالاختيار » ولا يفعل إلا ما يوافق مصالح التاس ٠‏ أو 
يقال : له مؤثر فاعل تار » ولا Sly‏ بمصائح الناس . فهذه أقسام أربعة . لا 
مزيد عليها . لآن هذا العام » إما أن لا بكرن له مؤئر وهو القسم الأول . أو 
يكون له مؤثر وذلك الؤثر إما مرجب وهو القسم الثاني . أر غتارء وذئك 
المختار إما أن براعي مصالح GU‏ وهو القسم الثالت . أو لا يلتفت إليها وهو 
القسم الرابع . فهذا مذهب آهل العام" في معرفة الفعل والفاعل ولا مزيد 
على هذه الأربعة . 


أما القسم الأول : وهو قول من بنفي hel FAN‏ فلا أعرف لي الدنيا 


: أن 


ae 


me 


طائفة قالوا بهذا القول إلا القليل . وهؤلاء على فساد قرم وقلة عددهم تإنهم 
ثلاث طوائف : 

الطائفة الأرلى : الذين قالوا هذه الأقلاك والكواكب واجبة الوجود 
بحسب ذواتها [ ويحسب صفام MU‏ ] وأن طبائعها المخصوصة توجب كرجا 
مستديرة الحركة ١‏ ثم إن حركها السشديرة أوجيت تود العناصر , رأوجبت 
Lal‏ امتزاج بعض تلك العناصر بالبعض » حتى حدثت المواليد الثلائة . 
وهؤلاء هم الدمرية الخالصة . 

الطائفة الثانية : الذين قالوا + إن هذه الافلاك والعناصر مركبة من أجزاء 
as‏ الشكل » لا تقبل الاتفصال في الوجود » فإنبا متحركة لذواتبا من 
الأزل إل الأبد « واتفق [ كرما" ] في حركائها المختلفة » أن تصادمت على وجه 
خاص » فتولد هذا الفلك من تلك المصادمات , ثم تولد من حركات الفلك 
هذه العناصر المختلفة » ثم يسيب حركات الفلك » امتزجت هذه العناصر 
[ الختلفة » ثم بسبب حركات الفلك » امتزجت هذه العناصر” ] الأريعة ؛ 
فحدلت الواليد الثلاثة . وهذا قول : د ديمقراطيس ٠‏ من القدماء . 


رالطائفة الثالثة : الذين جوزو حدوث الحادث ع لاعن سبب أصلا . 
قالوا : قعل هذا التقدير » لا يمد أن يقال : الأجسام الفلكية حادثة ‏ إلا أنها 
حدثت لا yb‏ أصلا » م تحركت على وجه خاص + el BY‏ ثم إن 
حركاتها صارت أسبابا , لحدوث الحوادث . في هذا العام العنصري . ريجتمل 
أن يقال إن هذه الحوادت الخادثة في هذا العالم العنصري . حدئت PRY‏ 
أيضاً . فهذه الأقوال الثلاثة متشبعة من قول من ينكر ZU‏ أصلا . 

وأما القسم الثاني : وهم الذين يثبتون [ امؤثر”؟ ] الموجب AML‏ 


OD‏ رم رق 
CdD‏ 
EO‏ 
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فهزلاء هم الذين قالوا : هذا العام جسم » وكل جسم فإن ممكن STAT‏ 
بحسب ذاته » وبحسب یع أجزاء ماهيته . وکل مکن فلا بد له بؤثر 
والمؤثر في جيع الأجسام ٠‏ بمتنم أن يكرن fee‏ ثم قالوا : الؤثر على سبيل 
الاختيار : غير معقول ١‏ بتاء على الشبهات التي ذكرتاها . قثبت : أن ذلك 
اللؤثر موجب بالذات »> فهذا العام عكن الوجود لذاته » واجب الرجود بوجوب 
سببه وعلته . وهذا مذهب جمهور القلاسفة » الذين هم أتباع و أرسطاطاليس ٠‏ 
فإن هذا القول هو الذي اختاره هذا الرجل . ونصره [ أصحابه”" ] وأتباعه من 
التقدمين op ly‏ ثم ههنا مرضعان للبحث : 

الموضع الأول : أن يقال : المبدأ الأول . هل يعقل أن يكون مبدأ لجميع 
الممكضات » أر يقال : إنه مبداً تشيء واحد ء ثم ذلك الئيء الراحد يكون 
عبد للكثرة ؟ . 

أما القرل الأول : رهو أن البدأ الأول لجميع الممكنات ايتداء . فا رأيت 
Lag‏ من القلاسفة قالوا به . بل اتفقرا على القول الثاني » وهر أنه تعالى واحد . 
والراحد لا يصدر عن إلا الواحد » فهر تعالى علة تلعقل الأرل . ثم إن العقل 
الأول علة لثلاثة أشياء : العقل الثاني » والنفس » والفلك . وسبأتي red‏ 
قرقم في هذا الاب 

والموضع اللا من البحث : هو أن يقال : ل لا يجوز أن يقال : إن 
واجب الوجرد يؤثر في وجود الاجسام » تأثير على سبيل الإبجاب الذاتي » ثم إنه 
يركبها على الصفات المختلفة بحسب اختبارها ؟ فعلى هذا التندير : إته سرجب 
بالنسبة إلى الذرات ء وغتار بالئسبة إلى الصفات . 

Uy‏ القسم الثالث : رمو أن 2 بإثبات [OT]‏ فاعل بالاختيار لهذا 
العام » ويُعترف بأنه لا يفعل إلا ما يرائق مصالح الخلق . ومؤلاء هم الذين 
أطبقوا على أنه dj‏ العام » بجب أن يكون Yoke‏ ناظرأ لعباده » kara‏ بهم » 


)من رط س) . 
OD‏ من ل( ط ) ويقال ( ط ) ويثر (ت) . 
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ne‏ إليهم . وأنه [ تعالى VEO‏ يريد الإضرار والإيلام . ثم إن هؤلاء لما 
Lut‏ هذا الذهب» ثم رأوا هذا العام ثملوءاً من OU‏ والاسقام راللام » 
TALS‏ وإلغرق » والفقر والموت » [ والزمانة" ] والعمى والجنون . قعند هذا 
أرادوا أن pee‏ بين ما اعنقدوا من aps‏ الإله منزهاً عن الإيلام والإضرار 
والقسوة » وبين ما شامدوه من هذه الآفات والمحن . فلهذا السبب اضطربت 
العقول » واختلفت الأقرال . 

وضبط تلك المذاهب , أن يقال : من الناس من قال : إن هذه الألام 
PATTY [‏ ] لم تحصل بخلق الله [ تعالى ] pring‏ من قال : إتما تحصل 
بخلق الله [ [Ogee‏ 

أما الأرلون : ففريقان : ماهم من أثبت للعالم إفين: 
أحدها : الإله المحسن الرحيم . 
الإلّه الشرير LALO gig]‏ . وهم الثنوية . 

. واشيول قنديمة‎ Led من لم يقل بذلك » بل قال : النفس‎ pies 
فاتفق للنفس التفات إل الحيولى » فعشفتها ء فحصل التركيب الذي يوجب‎ 
م . ثم إن الإله تعالى أرقع ذلك التركيب على الوجه الأصلح 6 وكل ما‎ 
حصل في العام من الشرور والآفات » فذاك بسبب أن افيول لا يقل‎ 
. الصلاح » وكل ما حصل من الرحمة والخير فذاك يسبب إحسان الله ورت‎ 


رأما الذين قسالوا : إن هذه الالام حصلت بخاق الل تعالى . فهم 
فريقان : منہم من قا : إن هذه الآلام Jae‏ خلقها من الله تعالى » لأن هده 
الأرراح كانت في أجساد أخرى فأذتبت وعصت » فال تعال نقليا من تلك 


Oyo (TM 
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الأبدان . [ إلى هذه الأبدان"“ ] وأرصل إليها أئراع العذاب » مجازاة لها على 
beg‏ السابقة » رمم أمل التتاسخ . رمنهم من قال : ها [ cme‏ لأجل 
أعواض يرصلها إليهم في المدار الآخرة » رهم المعترلة . ثم هؤلاء . منهم من 
اكتقى من حسن الالام بالعرض . ومنهم من قال : لا بد فيها من العيض » 
ومن الاعتبار . أما العوض قيوجب خروج هذه المضار عن أن تكون ظلما » وأما 
الاعتيار قيوجب خروجها عن أن تكون he‏ . وهذا قول المحققين منهم . 

وأما القسم الرابع : وهم الذبن أنبتوا للعالم فاعلاً غتاراً . وزعموا : أنه 
يفعل ما يشاء a‏ ويحكم ما بريد » وأنه لا بلتفت إلى مصالح المكلفين » ولا إل 
مفاسدهم . فهزلاء هم للجبرة . وهم فريقان : 

منهم : من فرع هذه القاعدة عل إنكار التكليف وبعثة الأنبياء والرسل + 
وأنكر الوعد والوعيد » والحشر والتشر رالقيامة - 

وأما أرباب الملل والأديان من ١‏ فقا أقروا بالتكليف والنبوة . فقد 
حصل لنا من هذا النقسيم في الفعل والفاعل : أتواع من المقالات : 

فالأول : قول الدهرية القائلين بوجوب السموات في ذواتها وفي صفاتها . 

والقول الثاني : قول « دبمغراطيس » الذي قال : أصل العام أجزاء كرية 
صلبة متحركة بذواتها . 

والقول الثالث : قول من يقول : إنه لا يمتنع في العقل حدوث الحرادث 
لا لمزثر أصلا . 

والقول الرابع : قول من ol‏ لهذا العالم مؤثراً موجباً بالذات ٠‏ وزعم : 
أن الصادر الآول منه يجب أن يكون واحداً فقط . 

والقول الخامس : قول من يقول : مؤثر العالم موجب NUL‏ إلا أنه 
علة لجميع الممكنات دفعة واحدة على الترتيب الممكن معها . 


)من رطع 
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والقول السادس : قول من يقول : إله العام ناعل مختار, إلا أنه يقبت 
J‏ إقين : أحدهما خير ء pO‏ . 


والقول السابع : قول من يقول : سبب حدوث العالم : تعلق BN‏ 


. dad 
والقول الثامن : قول من يقرل : إل العالم إغا يخلق هذه الآلام عقربة‎ 
. السابقة‎ pull للخلق على‎ 


والقول التاسع : قول من يقسول : هذه الآلام LAL‏ حستت من الله 
[Oe ]‏ للأعراض التي يرصلها الله إلى الخلق في الدار الآخرة . 

والقول العاشر : قول من يثبت الإله القادر الختار» وينكر التكليف 
Badly‏ . 

والقول الحادي العشر : قرل الجيرة الذين بثبتون التكليف والثواب 
ا 

والقول الثاني عضر : قول أهل الخيرة والدهشة » وعدم القطع بشيء من 
الذامب » والترقف في كلها . 

فهذا ضبط مذاهب الخلق في هذا الباب ونحن تريد أن نشير في كل قسم 
من هذه الأقسام [ الذكورة ] إلى ما فيه من البينات » وإلى ما فيه من 
السؤالات [ والإشكالات ] [ ومن الله التوفيق والرحمة وا معوئة0» ] 


ذل والآخرة رطع 
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لفطل yA‏ 
في 
الود على الحهرية 


أما الفائلون oly pre‏ الأنلاك واجبة اللرجود لذواتها , ماعلم أن 
[ الفلاسفة”“ ] Gad‏ أبطلوا توم بطريق . والمتكلمون أبطلوا قوم بطريق 


آخر. 


أما الفلاسفة الإميون فقد أبطلوا هذا المذهب من وجوه : 


On‏ بالدليل أنه يمتنع وجرد شيكين » يكون كل واحد 
. والأجسام يها كثرة » فيمتئع كرنها hay‏ الوجود 


الثاني : إن هذه الآجسام » وجودها يغاير ماهياتها . وكل ما وجوده مغابر 
لماهيته » فإته يكون مكنا لذاته , لا واجباً لذاته . عل ما قررنا هذا الدليل » في 
بيات أن وجوده [ تعالى 0" ] لا جوز أن يكون غير ماهيته 


الثالث : إن كل متحيز منقسم » وكل منقسم فإنه معتاج إلى Pati‏ 


(1) سن (ت) 

fr bape OP 
Gr OD 
Gray 


ma 


الذي هر غيره » وکل متحيز يمتاج إلى غيره » فيكون مكنا . 

الرابع : إن كل جسم فهو مركب من الميرلى رالصورة » وكل مركب 
عكن . وقد Lad tla‏ : على أنه لا جرز أن تكون الميولى والمسررة واجبة 
COW]‏ 

الخاس : إن كل جسم فإنه لا Hi‏ عن وضع ممين ء وعن شكل 
معين . والمقتضي لذلك الوضع والشكل ؛ ليس هر ذاته بل غيره . وكل ما كان 
WIS‏ فهر مكن GI‏ . 

نهذه الوجوه الحسسة هي التي عليها تعويل الفلاسفة في بيان أن كل جسم 
فهو مكن لذاته . 

وأما التكلمون : فقالرا : Ls‏ على أن كل جسم محدث 1 ركنل 
ae‏ ] فهر مكن لذائه . 

وأما المذهب الثاني : رهو قول" د دمقراطيس » يأن الأجزاء واجبة 
الوجود تذواتها » وهي متحركة لذواتها » قحصل من حركاتها المضطربة هذه 
الأفلاك . 

ناعلم أن الفلاسفة أبطلرا هذا المذهب من وجوه : 

الأول : ما سبق أن الجسم لا يكون واجب الرجود لذاته . 

والثاني : إن الجسم يتنع آن يكون متحركاً لذائه , 

راحتجوا عليه يرجوه : 

الأول : إن الجسم غير متغير » والحركة عبارة عن نفس التغير . والباقي 
لايكون tle‏ للمتغير 
OM‏ 
ye)‏ 
(۴) قرل من يقول (ت) 
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والشاي : إن الأجسام متساوية في الجسمية , فلو كانت الجسمية علة 
للحركة » لوجب أن يكون كل جسم متحركاً بالذات . 

والفالك : إن الجسمية لما كانت علة للحركة » وجب أن تكون جميع 
حركات الأجسام إلى حيز راحد [ قيلزم لجنماع الأجسام الكثيرة في ايز 
[Pants‏ 

والرابع : إن الجسم قابل للحركة ead‏ أن يكرن مؤثراً فيها ؛ لان 
الراحد مالس[ إل YE MI‏ بكرن Sety Sa‏ مع . 

. إن حركة الجسم » موقونة على حركة كل واحد من أجزائه‎ : Foal 
[PAM [ وما كان مرقوقاً على الغير » لا يكون واجباً‎ 

نهذه هي الرجوء التي عولوا عليها في يبان أن الجسم Re‏ أن يكون 
Mas pce‏ 


والوجه الثالث ابعل هذا المذهب : إن هذه الأثلاك مع كرجا 
موصوفة بأكمل الصفات » وأحسن النعوت اللائتة بالأجسام » يبد في المفل 
حدوثها ووقرعها » عل سبيل الاتفاق . وأما التكلمون فقد أبطلرا هذا القول 
أيضاً بالبتاء على حدوث الأجسام . 


رأما المذهب الثالث وهو قول من يقول : الحوادث تحدث لا لمؤثر . 
فالكلام الستقصى فيه ۽ قد تقدم aL. J‏ إثيات [ الصانع 480 ] واجب الوجود 
لذاته . وأيضاً : قكل ما كان اتفائياً » فإته لا يكون داق ولا أكثرياً . وحن 
نشاهد أحوال العالم الأعلى والعالم الأسفل وائعة على ترتيب لازم » ونظم غير 
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متغير » فيمتنع وقوعها على سبيل الاثفاق . 
فهذا هو الإشارة إلى معاقد الدلائل في إبطال أقوال الطوائف الدهرية 
obs]‏ الوفيق LO‏ 


() وجودھا (ط) 
)منت 
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الفصل اثالث 
في 
الكرام على القائلين بالموجب 


أما الوجره المذكورة في أن الحن هو القادر المختار > لا الموجب بالذات . 
فقد تقدم ذكرها مع شبهات القائلين باوجب . فلا فائدة في الإعادة . ثم إن 
القائلين بالموجب الذين يقولو أن يصدر عنه asi‏ من ONS pla‏ 
واحد . ققد احتجوا بوجوه : 


الأول : إن مقهوم كونه مصدراً للآلف » مغاير للمنهوم من كونه مصدراً 
للباء . فهذان المفهرمان إن كانا داخلين في تقويم ماهية العلة » لزم" أن تكون 
العلة مركية . وذلك محال . وإن US‏ حارجين عن نقويم الاهية » كانا لاحقين 
للماهية » فكانامفتقرين إليها : نكانا مكنين ومعللين بتلك الاهية . نيعود 
البحث المذكور من أن الفهوم من كون تلك الماهية علة لأحدهماء غير القهوم 
من MUS‏ ويلزم التسلسل . وإن كان أحدها داحل في الاهية » 
والآخخر خارجاً عنها « لزم تركب تلك الماهية » ولزم كون العلول واحداً ub.‏ 
تركب تلك alll‏ فهو أن كل ماله" جزء فهو مركب . وأما كرن العلول 
واحداً » فلأن الداخحل في الماهية لا يكون معلول ها . لأن الداخحل في امناهية 


)علوم (ت) 
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متقدم عليها بالرئية . وللعلول متأخر » والتقدم غب المتآخر + 

الحجة الفائية : إنه لو صدر عنه الألف » وصدر عنه الباء Lad‏ . والياء 
ليس نفس dead IW‏ يصدق أن من الاعتبار الذي صدر عله الالف [ م 
بصدر عنه OF FOI‏ بذلك الاعتبار صدر عنه الباء » مع أن الياء ليس 
بالألف . فيلزم أن يقال : إنه بالاعتبار الراحد » صدر عنه [ الألف ] ول 
يصدر عنه الألف , وذلك ال : 


الحجة QUT‏ : إنا ا علمنا : أن طبيعة الماء توجب البرودة » وأن طبيعة 
النار توجب .تسخين , لا جرم استدللنا باختلاف هذين الأثرين » على أن 
طببعة alll‏ » غالفة لطبيعة النار . فلها دل اختلاف [ الأشار على اختلاف© ] 
طبائع المؤثرات فبأن تدل على تغايرها [ أولی*“ ] . 


الحجة الرابعة : إن العلة لا بد وأن تكون بينها وبين المعلول مشاببة 
ob‏ العلم لا يكون علة للمتحركية » والحركة لا تكون علة للعالمية . 
بين العلم وبين المتحركية [ مناسبة ] وأما العلم فإنه يوجب 
العالمية » لأنه حصل بيتهما مناسبة ومشاهة . إذا ثبت هذا ف“ 
العلة الراحدة معلولين مختلفين » لزم كون تلك العلةالراحد: + 
الواحد » لشيكين غتلفين . والشابه للمختلفين » غتلف . فبلزم كون ذلك 
الواحد مالفا لئفسه . وإنه ممال . 


الحجة الخامسة : إن الموجب الواحد » إذا تعدى عن إيهاب المعلول 
الواحد » لم يكن ob‏ يوجب foe‏ أول من أن يوجب عدداً آخر . قيلزم أن 
توجب نلاك العلة الواحدة » معلولات لا Wale‏ وذلك Slt‏ 


, س)‎ by) 

۲ من رت 

OD‏ فليا دل اختلاف الطبائع » فان بدل .. . الخ رت 
® من (ت) 

)من ed‏ س) . 


فهذه جلة دلائل القائلين by‏ العلة الواحدة لا نوجب إلا معلولاً واحذاً . 

واعلم أن الحجة الأرلى منقوضة بصور كثيرة : 

فالنقض الأول : إن النقطة التي هي مركز الدائرة » حاذية لجميع النقط 
المفترضة [ في الدائرة فتقرل" ] المفهوم من كون ذلك المركز محاذيا مه 
النقطة [ المنترضة في الدائرة 9 ] غير المقهوم من كرن ذلك الركز Gite‏ للنقطة 
الأخرى. نهذان المفهرمان. إن كانا مقومين لماهية النقطة لزم كوا مركبة» وإ 
Us‏ خارجين کانا لاحقين وعكنين ومعلولين » فيعود البحث في أن النهوم من 
كون تلك التقطة مصدراً EY‏ غير المقهوم من TU Lake Wags‏ ويعود 
الكلام بتمامه . 

والنفض GLU‏ : إن الوحدة إذا ضم إليها و- 
الاثنين . وإذا ضم إليهيا وحدة أخرى صارت Bee‏ 

فنقول : مفهوم كرتها مبدأ لحذين الاثثين [ غير مفهوم كنبا مدا للاثنين 
الثاني" ] ريعود التقسيم بتمامه فيه . فيلزم OS‏ الوحدة منقسمة مركبة . 


صارت ميدأ ین 


النقض انالك : لا شك أن كل مأهية بسيطة » فإنه يسلب كل ما 
aie‏ عتباء فالقهوم من كونها يحيث يسلب عنها الألف مثالا » مغاير 
للمفهوم من كونها بحيث يسلب عتها الباء . ريعود التقسيم الذكور فيه ٠‏ 
قيازم : أن لا يسلب عن الراحد إلا الواحد . رإته ياطل , 


النقض الرايع : المنهوم من كون Sell‏ قابلة A‏ الصورة » مغاير 
للمفهوم من كونها قابلة للصورة الثانية » ويعود التقسيم بتمامه فيه . فيلزم : أن 
يقال : هيول لا يقيل إلا صورة واحدة . 


(3) من رط ؛ س) 
1D‏ من زط Coe‏ 

و Crt be‏ 
(4) ماسراها رط . 


لفن 


التقض الخامس : إنا نشاهد أن الجسم الواحد » قد يكون ساكتاً . ثم 
يزول عنه السكون » ونحدث فيه الحركة . وكذا القول في تبدل السواد 
بالياض » والظلمة بالنور » وا حموضة بالحلارة . فقول : المقهوم من كونه 
كابلا [ للحركة » غير المفهوم الذي به OPT‏ للسكون . فهذان المفهومان . 
إما أن يكونا داخخلين في الماهية » أو خارجين عتها » أو Py Ob Bast‏ 
خارجاً . ونسوق التقسيم إلى آخره . فيلزم أن يقال : الجسم الواحد لا يقبل إلا 
عرضاً وإحداً . وهر محال , 


التقض السادس : إن العلة التي توجب معلولاً واحداً فقط . تقول : 
pgp‏ من [ EN‏ تلك العلة غير المفهوم من كونها مرجبة لذلك المعلول . 
بدليل : أنه يصح تعقل كل واحد منيا مع الذهرل عن الأخر » فيلزم أن يكون 
كرنها موجية لذلك المعلول » مغايراً لذات العلة.. ثم إن كرجا موجبة MD‏ 
المعلول » صفة من صقات تلك الذات . ولاحق من لواحقها ؛ فيكون مكنأ . 
وموجبة : هو تلك الذات . فيلزم التسلسل . ثبت : أن الإلزام الذي ذكرتموه 
على تقادير كون العلة الواحدة موجبة لمعلولين » فهو بعينه قاثم إذا لم يوجب إلا 
Yn‏ واحداً . وإذا كان المحذور المذكور قائيا عل التقديرين» om‏ 
الاستدلال به على إبطال أحد التقديرين 


التقض السابع : الفهوم من كون السواد سواداً » غر المفهرم من كونه 
Jie‏ ذلك الحل فوجب أن يكون حلوله في المحل زائداً عليه . وذلك الزائد 

8 حال فيه . فيازم التسلسل . 
pil‏ من كون السراد patie pe‏ للمفهوم من 
[Oa Mk‏ 


CHO 
)م‎ rel) 
غيرمغاير ( ت‎ )5( 
- )ن( ت‎ 


wh 


وجب أن يكون حدوثه في ذلك الوقت ily‏ عليه . نم ذلك الزائد Lag!‏ حادث 
في ذلك الوقت . فيلزم التسلسل 

النقض التاسع : العلة إذا أوجيت معلولاً ؛ رذلك المعلرل أرجب Vode‏ 
OT‏ وهكذا إلى انحر المرانب . فنقول : العلة الأرلى يصدق عليها أنها علة 
للمعلرل الأول . وأنها علة المعلول الثاني . وهكذا إلى آخر المراتب . ولا شك 
of‏ هذه اللواحق الكثيرة » لاحقة لذات العلة الأولى . فتقول : المفهوم من 
de Lays‏ للأئف , مقاير للمقهوم من كوا علة لعلة الباء » ومن كوا علة 
1 لعلة" ] De‏ الجيم . فهذه المنهرمات المتنايرة . إما أن تكرن منهرمة أر 
خارجة » ويعود التقسيم إلى آخيره . 

النقض العاشر : المفهرم من قرلنا : إنه تعالى مرجود [ مع العقل الأول » 
مغاير للمغهرم من قولنا : إن موجود مع العقل الثاني . رمع الفلك الأرل 6 
ومع الغلك الثاي . ومكذا الكلام ني كونه Legge Sha‏ كل واحد من 
العقول والنفوس والأفلاك رالأعراض رالصور . ثم نذكر ذلك التقسيم [ إلى 
آخره ] أو نقول : إنه تعالى قبل كل واحد من هذه العقول والأفلاك : Lf‏ 
بالعلة أو بالرنبة . ولا شك أن للفهوم من كونه قبل هذا مغاير للمفهوم من 
كينه قبل ذلك . فيثيت : أن الاعتبار الذي ذكروه لو صح لزم البسائط بأسرها 
مركبة » ولزم OS‏ اليارىء [ تعال ١‏ ] مركباً» ولزم نفي التأثير والمؤثر على 
الاطلاق ‏ ولا كانت هذه الأشياء باطلة » علمنا : أن ما ذكروه باطل [ وال 


أعلم 4 ] 


7 ابرط . 

و de bas‏ ا 
ن رطسا 
Gr bye‏ 

. من( طس‎ Od 

() رالاتفاق ( ت ) . 
)سوط س). 

ون سو رطسا 


لفن 


رالجبواب عن الحجة الغائية : أن نقرل : الملة الواحادة إذا صدر عنبا 
الألف , وصدر عنها الباء - ولا فك أن الباء خر الألف - نههنا يصدق أن 
يقال : إنه صدر عنه الألف » وصدر عنه ما ليس بالألف . ولا بلزم أن يقال : 
صدر عته الألف .وم يصدر عنه الألف . [ لأنه لا فرق بين أن يقال : صدر 
يقال : لم يصدر EOD Ge‏ ترى آم 
ن قولنا : ئيس بالإمكان . وفرق بين 


us‏ مدت للد اننا : صدر عنه ما ليس بالألف . والدليل 
لوجب أن لا يقبل الجسم الواحد ٠‏ إلا صفة 
زم أن يصدق عليه : أنه قبل تلك 
الصفة » وأنه ما قبلها 0 : لوصح ما قالره » لزم أن لا 
تحصل الذات الواحدة إلا وقتاً واحداً ء إلا أنه لو حصل في هذا الرقت » 
وحصل أيضاً في الوقت GLH‏ » لوجب أن يصدق عليه : أنه حصل في هذا 
الونت » وأته لم بحصل في هذا الوقت . رلا كان ذلك باطلا » فكذا ما نالوم 


والجواب عن الحجة الثالنة : إنه لا حصلت الطبيعة التارية > ولم يوجد 
التبريد » وحصلت الطبيعة المائية » ولم يرجد SM‏ خين ؛ امتدثانا بتخلف هذا 
الأثر عن ذلك الؤثرء على اختلاف ماهية المؤثرين [ فأما لولم يوجد هذا 
التخلف » ذلا نسلم أن تجرد اختلاف الأثرين يدل على تغاير الؤثرين9 ] رهل 
التزاع إلا فيه ؟ 

والجواب عن الحجة الرابعة : إن العلة تم كونها متسارية للمعلول في 
الاهية ۽ لأنه ثبت في العقل : أن المتمائلات في تام الماهية . يجب استواؤها في 
جميع اللوازم » فلو كانت العلة عاثلة للمعلول في تام الماعية » لم يكن أحيدهما 


pete rae) 
. ) (ط وس‎ BED 
. )من (ط؛ س)‎ 


YVA 


بالعلية » والآخمر بالملولية أولى من العكس . ف 
الغلة ماثلة للمعلول :7 كلام باطل . 

والمسواب عن المجة الخامسة : إنا fey‏ علم GEM‏ : و إن قول 
القائل : إنه ليس عدد أولى من عدد» : إذا أربد به عدم الأرلوية في نفس 
«Ml‏ قهذا منوع . وإن أريد به عدم الأولوية ني الذهن والخاطر ء فيذا لا 
يقبد إلا الترقف وعدم الجزم » [ وال LM lel‏ 


ت : أن قول من يق 


0١‏ قول (ط) 
SM)‏ 


ya 


الفصل الراب 
في 
أن الصاح daft‏ عن الله سا هوة 
على قول من يقول؛ all‏ إل يصدر عنه الإ الواحد 


قالوا : نبت : أنه تعالى فرد منزه عن جميع جهات الكثرة » وثبت : أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . فوجب القطع بأن الصادر [ الأول" ] عن 
الله تعالى شيء واحد . فنقول : نبت أ كل كن go‏ جوهر وإما عرض ” 
فذلك الصادر الأول إما جوهر وإما عرض . لا جائز أن يكرن عرضاًء لأن 
العرض che‏ إلى الجوهر ء ومتأخر بالرتبة عن الجوهر , نلو كان الصادر الأول 
٠ ise‏ لكان علة للجواهر + يكرن العرض سابقاً على الجرهر . ب مع أن 
الجوهر كان سابقاً على العرض ١‏ فيلزم الدرر » وهو محال . قيثبت : أن الصادر 
الأول جرهر . فنقول : ذلك الجوهر Ly‏ أن يكون Lace‏ أو جزءاً من أجزاء 
ماهية الجسم » أو لا Lee‏ ولا جزءاً من أجزاء ماهية الجسم . والأول باطل . 
لان الجسم مركب من الهيولى والصورة . فتكرين الجسم لا يمكن إلا يتقدم 
تكوين أجزائه . وإذا كان كلك » امتنع أن يكون الصادر الأول جما . ولا 
جائز أن يكون الصادر الأول جزءاً من أجزاء ماهية الجسم » لأن ذلك cpt‏ إما 
اهيلي أو الصورة . ولا جنائز أن يكون الصادر الأول : هو الميولى ؛ لأن 
الصادر الأول يكرت علة لما ote,‏ ء فلر كان الصادر الأول هيول » لزم كرن 
الهيرل dle‏ مؤثرة » موجدة لائر الأشياء . لكن الميولى مرجود قابل » فيلزم أن 


Cech) 


YA 


يكون الشيء الواحد قابلاً وقاعلاً معأ . وهر محال . ولآن الميوليات متسارية ٠‏ 
فلو فرضنا هيرلى تكون علة هذه العلرلات ء لكان كل هيولى كذلك . ومعلوم 
أنه ey‏ . ولا جائز أن بكرن الصادر الأول : صررة » وذلك لأنه لر كان 
OA]‏ كذلك » لكانت المسورة علة لوجود الميرلى » فيكون تأثيرها في 
وجود اليو لبس بشركة من الغيولى . وإلا لزم RAE‏ الشيء على نفسه . وهر 
تاثيرها عن المادة » وکل ما كان غنياً في تأثيراته 
عن المادةء كان غنياً في وجوده عن المادة فيلزم : أن لا تكون الصورة : 
صورة . هذا خلف : فيثبت أن المادر الأول ليس بجسم ولا بجزء من 
أجزاء" الجسم ل فتقول : قبجب أن يكون جرهرا جردا . ثم yt‏ الجوهر 
coll‏ إما أن بتوقف صدرر UW‏ عنه على آل جسمانية» أر لا wip‏ 
والأول : هر النفس . والثاني : هو العقل . فتقرل لا جائز أن يكون الصادر 
الأول نفساً . oF‏ الصادر الأول dle‏ لجميع الأجسام » وكرنه علة 
الأجسام . يتنم أن يكون Byte‏ على حصول UF‏ جسمائية . وإلا لزم تقدم 
الشيء على نفسه ٠‏ وهو حال . وإذا بطل هذا بطل کون الصادر الأول La‏ . 

وإذا بطل هذاء ثبت أن الصادر الأول عقل تجرد . وهو المسمى في لسان 
الشرع9 : بالريج الأعظم . حيث قال سبحانه وتعالى : + يوم يقوم Cir‏ 
والملائكة ulin‏ رحيث قال : عليه الصلاة والسلام : و أول ما خلق الله 
٠ fal‏ . 


هذا تلخيص كلام القوم على أحسن الوجره . 
والاعتراض على هذا الكلام من وجره : 


وا من رط لسسع 

(۲) من أججزاء قوام اجس اط » س) ٠‏ 
رس صورة ( ط) - 

(4) بلان الشريعة (ت) . 

hy FA (a) 
Ball الاستالال بروليات الآجاد عل أصول‎ ere) 


YAY 


(MI‏ الأول: إنكم إا أبطلتم كون المعلول الأول chee‏ بالبناء 
على أن الجسم مركب من اليو والصورة . وسنبين أن كلام القرم في تقرير هذا 
الأصل في غاية الضعف » tony‏ يبطل هذا الكلام . ثم نقول : الأولى أن 
يقال :الدليل على أن العلول الأول لبس هو الجسم : أن كل جسم فإنه يقبل 
القسمة الوهمية » وكل ما كان ابا للقسمة الوهمية ‏ فإنه لا بد وأن يكون في 
نفسه مؤلفاً من الأجزاء والأبعاض » فإن القسمة ليست عبارة عن إحداث 
3 ي ة عن تفريق التجاورين. إذا ثبت هذا 
إن قلنا : إنه تعال علة لجميع تلك الأجزاء » فقد صدر عن الواحد 
أكثر من الواحد : وهو محال . وإن EW‏ : إنه تعال علة لجزء واحد مها » ثم 
ذلك الجزء علة للجزء الثاني , إلى آخخر الأجزاء , قههنا يلزم منه مجالان : 

الأول : إنه يلزم في جميع ذوات7) العام أن يكون كل واحد منها بالنسبة 
إلى الآخر . إما أن يكون bale‏ أو معلولاً له .وهو باطل . 


والثاني eae‏ الا يه 
للبعض . وبهذا الطريق يقبت : أن العلول الأول [ تع أن يكون Nee‏ 
الدليل جيد » إلا أنه لا يلائم أصول الفلاسفة ‏ 


السؤال الثاني : سلّمنا أن المعلول IM‏ ليس جس . فلم لا جوز 
أن يكون هو اهيول ؟ أما قوله : ٠‏ يأزم أن يكون الشيء الواحد » ely AY‏ 
مع . وهر محال » فتقول : لا تسلم أن هذا حال . فإن الدليل الذي تعوّلون 
عليه في |بطال هذه القاعدة هو قولكم : « لر كان الشيء SUG‏ وناعلا معأ لزم 
أن يصدر عن الشيء الواحدء أثران : الفعل والقبول . وهو محال : إلا آن هذا 
الكلام مبني على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . وقد سلف إبطاله . 


سلمنا : أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . فلم قلئم : إن القيول 


من رط س 


var 


أثر؟ والدليل عليه : أنه لو كان القبول أثراً » لكان القابل مؤثرا » فحيكذ 
يصدق أن القايل قاعل . وهو عندكم حال . سلمنا ما ذكرئم من الدليل . إلا 
أنه منقوض عل أصولكم بصور : 

الأولى : إنه Us‏ عالم بجميع المعلومات . والعلم عبارة عن حضرر 
Be‏ العلوم في ذات العام . فصور امعلومات مرئسمة في ذات الله تعالى » 
فذاته قابلة لتلك الصور » والمزئر فيها هو ذاته . فالشيء الراحد قاب وفاعل 
معاً . وذلك ينقض هذا الكلام . 

الثانية : إن كون الؤثر مؤثرً [ في COIN‏ صفة مغايرة لات الؤثر . 
OY‏ ذات الؤثر جوهر قائم بالتفس » والفهوم من كرنه مؤثراً في الغير حالة 
نسبية إضافيه . فأحدها بغابر الآخرء فهذه المؤثرية صفة زائدة على الذات » 
وهي ك الذات . والموجب لتلك المزثرية هر تلك الذات » فالشيء 
الواحد بالنسية إلى تلك المزئرية فاعلة لها » وقابلة لها . 


& 


Ny‏ إن [ (Mob‏ واجب الوجود من حيث إنه هو راجب الرجود 
لذاته : متعينة متشيخصة ¢ وماهية وجوب الوجود مغايرة LD‏ التعين , وإلا 
لكان كل من عرف الذات الواجية GL‏ عرف أا ليست إلا ذلك 
التعين » فرجب أن لا نحتاج ني العلم بأن oly‏ الوجود راحد » إلى دليل 
منفصل . وكالم يكن pM‏ كذلك» علمنا : أن المفهوم من كونه واجب الرجود 
لذاته » غير المفهوم من ذلك التعين ومن ذلك التشخص . إذا ثبت هذا 
فنقول : إنه لا يجوز إن يكون ذلك التعين مقتضياً لوجوب الوجود Ab‏ لما 
ثبت أن واجب الوجود لذاته » يمتنع أن يكون واجب الوجرد لغيره » فلم يبق 
إلا أن يقال : المفهوم من كونه واجب الوجود لذاته » هو الذي يوجب ذلك 


(1) عن ذلك حضور صورة Ob‏ . 
bye‏ بسع 

buh) 

(1) الواحدة رطع . 

. يأ الواجب راحد رطع‎ coy 
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التعين : فعلى هذا الؤثر في حصول ذلك التعين والقابل له : شيء واحد . 

والرابية : إن الثلاثة توجب الفردية » [ والأربعة وجب ] الروجية 
[ والدليل عليه : أنه لو كان الموجب لز ] pl bys‏ لكان 
عند ارتفاع ذلك الشيء» وجب أن لا تبن May‏ فرداً » والأربعة رسا 
sly‏ ممال . فيثبت : أن rane‏ هو كون الثلاثة : ثلاتة » والموجب 
للزوجية هو OS‏ الأربعة : أريمة. ثم إا إن الموصوف بهذ الفردية هر الثلاثة 
ويبذه الزوجية هو الأربعة . فالشيء الواحد فاعل وقابل bee‏ . وهر للطلوب = 
الخامسة : إن الميولى قابلة للصورة . قإما أن يكرن كرما قابلة للصورة : 
تلك الذات ء أو آمر زائد عليه . والأول:باطل . لأن ذات القابل جوهر 
قائم بالنفس » والقابلية صفة نسبية : فوجب التغاير . وإذا ثبت التغاير . 
فتقول NEG ae‏ 
دم « Aptis‏ العدم : وجود . فيلبت : أن القبول صفة موجودة » مغايرة 
لنلك الذات al dyad.‏ ا شیا 
lly‏ باطل » لأته لو كان حصرل تلك القابلية » لأجل سيب متفصل » 
ليجب كون تلك الذات ؛ قابلة لتلك القابلية » فتكون كل قابلية مسبوقة ٠‏ 
يقابلية set‏ إلى غير النهاية . وهو محال . أن القتضي لتلك القابلية 
هو تلك الذات » والرصوف بها أبضاً تلك الذات . فالذات الواحدة قابلة 
وقاعلة معاً . وهو الطلوب9؟ 

السادسة : إن القوة الحاقظة التي حفظ مثل المحسوسات .. ورسومها 
وأشباحها . هل قبلت تلك الرسوع:والأشباح . أم لم تقبلها؟ فإن لم تقبلهاء 
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فكيف تحفظها ؟ وإ » فتلك القوة ALLS‏ للك الصورة > وحافظة لما . 
والفبول غير الحقظ . فيكون الشيء الواحد قاب وقاعلاً معأ . 

السابعة : إن القوة المفكرة التي تتصرف في الصورة المدركة » والمعاني 
المدركة بالتحليل والتركيب » لا شك أا فاعلة لذلك التركيب » ولذلك 
التحليل gs.‏ القوة المتصرفة الفاعلة » هل أدركت تلك CLA‏ أو ما 
أدركتها ؟ ob‏ كان الأول وهو أا أدركتها » فالإدراك.[ [MLE‏ عن قبول 
العلم بهاء قتلك القوة من حيث إنها قبلت تلك العلوم قابلة ء ومن حيث إا 
قصرفت ‏ فيها بالنحليل والتركيب فاعلة . 

وإن کان الثاني . وهو أنه ما أدركتها . فالذي لا بکون مدركاً كيف يحقل 
إبقاع التصرف فيه بالتحليل والتركيب ؟ . 

الثامنة : رهي أن الشوة التي تحكم. eh‏ المحمول على الموضوع ٠‏ أو 
بسلبه غنه , لا شك أنها فاعلة9» فإن هذا الحكم : فعل . قهذه القوة 
الحاكمة » نهل أدركت ماهية الرضوع Kala‏ المحمول أم TY‏ فإن أدركت » 
فهل قبلت هاتين الصورتين »ثم أستدت إحداهما إلى الأخرى ؟ فالقرة الواحدة 
a‏ للك التصورات , رقاملة لجل ذلك العم . وإن LB‏ : إذذلك 
الصدق » ما حضر غنده ماهية الموضوع » وماهية المحمول » كان هذا تصديقاً 
بدون التصور , وإنه محال . 

التاسعة ؛ أليس أن عندكم العقل الأول dle‏ للعقل الثاني ؟ فنقول : 
العثل الآول ممكن لذاته » فيكون Selb‏ قابا للرجود من" العلة IW‏ . ثم 
أنه مؤثر ني وججود العلول الثاني فهو فاعل . فالشيء الواحد قايل رقاعل 
معا . 
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العاشرة : قد دللتا على أن الفاعلية صفة مغايزة للمفعول » وهي قالمة 
بذات الفاعل » فنلك الذات مؤثرة في حصرل تلك الفاعلية وقابلة ها » 
قالفاعل قابل . وقد Ws‏ على أن القابلية صقة قائمة بذات القابل . والمؤثر في 
حصوفا تلك الذات ¢ والقابل”؟ فاعل . فعلى كلا التقديرين : الشيء الواحد 
قابل وفاعل معأ 

الحادية عشر : أليس أن بعض الماهيات لازمة للبعض ؟ فذلك الازوم 
مغاير لذات اللزوم [ ولذات اللازم ١‏ ] ثم المؤثر في ذلك الاستازام هو نلك 
الذات » والموصوف به أيضاً تلك ألذات » ققد عاذ الحديث من أن الواحد تابل 
وفاعل be‏ : 

الثانية عشر : لانزاع في أن في الممكتات ما يكون the‏ لغيره pe.‏ : إن 
العفرئة توجب LH‏ . قالبيب ممكن ٠‏ فيكرن ابلا للوجود Pardon‏ وهر 
ale‏ تخيّره » فيكون ناعلا لغيره . فالشي ء الواحد قابل وفاعل معأ 

نهذه gal‏ عشرة صورة9) دل عل فساد قوظم : د إن الشيء 
[ الواحد ] بمتنع أن يكون قابلاً وفاعلا معأ . 

ما قوله از 

فتقول : هذا من العجائب . فإنكم أنتم الذين فلتم : إن هيولي كل 
فلك » مخالفة بالاهية هيولى الفلك الآخر . فكيف تركتم هذ! المذهب في هذا 
المقام ؟ [ daly‏ أعلم "© ] 

السؤال العالث : م لا يجوز af‏ يكون الصادر الأرل هر الصورة ؟ 


الميرليات متساؤية » فوجب أن يتشابه الأثره , 
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قوله : « إن على هذا التقدبر تكون الصورة علة لرجود الميول ١‏ وحينئق 
لا يكرن تأثيرها في وجود ٠ abl‏ بشركة من اليزلى » فتكؤن الصورة في فعلها 
غنية عن ایو » وکل ما كان غنياً في فعله عن pal‏ » کان اه عن 
الحيزلى » فنقول :.هذا الكلام : باطل . وذلك OV‏ هذه الصورة . هل ها تأثير 
في تقويم الهيولى أم ل١‏ ؟ فإن لم يكن AGU‏ في تقويم الميولى » قحيتشل لا 
يبقى فرق بين العرض وبين الصورة ؛ فلا تكون الصورة قسماً مغايراً للعرض. 


ay‏ كان SEL‏ في تقويم الميول » فتأثيرها لي تقريم الهيولى » إن كان بشركة 
من الميول ء لزم تقدم الهيرلى على نفسها ء لأن شرط التأثير أن يتفدم ‏ بالرتبة 
pM de‏ أن تأثير الصررة في تقويم هيولاها . ليس بشركة من تلك 


الميرلى . ثم إن هذا لا يقدح في كون تلك المسورة : صورة هيولانية . فلم لا 
يجوز أن يكون AM‏ ههنا كذلك ؟ وأيضاً : إن المتكلمين لما قالوا : الصورة لما 
كانت حالة في ابول » كانت مفتقرة إل" اليو » افتقاز الجال إلى الحل ٠‏ 
فلو كانت dle‏ التقويم الميولى » لزم افتفار الحيولى إليها » فيلزم الدور » رمو 
حال فهذا يدل على أن القول بالصورة [ (SUE‏ . 


ثم إنا تكلفنا جواياً عن هذا الكلام .: 
الصورة توجب وجود dbl‏ ثم YOU‏ 
جعل تلك الصررة حالة فيها » Jey‏ هذا ال 
يجوز أن يقال :الصررة ترجب ابول » ثم إا توجب لنفسها كوا حالة في 
تلك الميولى . 


BY‏ عرفت هذا فنقول : ل لا يموز أن يقال : الصادر الأول صورة 
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جسمانية » ويكون الحال واقعاً عل هذا الوجه ؟ 
السؤال wane: eS pll‏ الصادر الأول ننس ؟ قوله : 


ولان all‏ هو ال لا يزثر في 
he‏ . لان ليها في تلك الألة المسمانية . إن كان db‏ أخرى جسمانية ph‏ 


التسلسل » أو يلزم تقدم الشيء على نفسه » رهر غال . وإن كان ge‏ 
تلك الآلة . لا بواسطة" آل حری » مع أن هذا لا يقدح في كرنها نقساً . 
فلم لا يجوز أن يكون الحال في سائر الصرر ٣‏ كذلك ؟ . 

السؤال الخامس : إن دل ما ذكرتم على أن الصادر الأول ليس إلا ذلك 
[ العقل©) ] الراحد ء إلا أن ههنا ما ينع منه . وذلك من وجهين : 

الأول : إن مذهبكم أن الجوهر جنس واحد . 

وأنواعه : العقل . فعلى هذا . العفل الأول [ واحد.] داخل تحت 
الجنس ٠‏ ركل ما كان دالا تحت المنس » كان ماهية مركبة من الجنس 
رالفصل . فالعقل الأول ماهية مركبة . فإذا جعلناه معلولاً لذات الله تعالى » 
فقا صدر عن الله أكثر من الولحد 

والثاني : إنه يقتضي أن بقال : [ إنه تعال ] لم يقدر إلا على تكرين 
الأثر الواحد » فيكون رئبة واجب الوجرد في التكوين والتآثير » أقل من رتبة 
جميع المؤثرات الحقيرة © ومعلوم أن ذلك باطل . 
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القصل الخامس 
في 
شرح مذهب هولاء الفلاسفة في أن 
ذلك الصاهر الأول كيف تصدر 
عنه الكثرة الحاصلة في الميكنات؟ 


اعلم Ul‏ تعبّر عن كلام القوم بالوجه الأاحسن » فتقرل : الصادر الأول . 
إما أن يقال : إنه لا يصدر عنه أيضأ ‏ إلا الراحد » فيكون الكلام في الثاني ٠‏ 
کا في الأول . فیازم أن لا Oey‏ موجودان في للمكنات » إلا ويكون أحدهما 
علة PLU]‏ ومعلوم أن ذلك باطل . فإن هذه TH‏ من HL‏ ليست 
de‏ لتلك الحبة الأخرى , ولا معلوثة لما » إن وجب الاعتراف بأنه لا بد وأن 
يصكر عن المعلرل الأول أكثر من الواحد ؛ وكل ما صبدر عنه أك من 
الواحد . ففيه US‏ : أنه حصل في ذات العلول الأول . قنلك 
الكثرة إن كانت واجبة لذاته » كان واجب الوجود AST‏ من واحد ‏ وإن كانت 
tS‏ صادرة عن واجب الوجود .. فالواحد قد صدر عند أكثر من الواحد ٠‏ 
وهو محال . فلم يبق إل أن يفال : الماهية الممكنة . لما من فاعا : الإمكات ٠‏ 
رها من علّتها : الوجود . فإذا'ضمٌ ماله من ذاته إلى ماله من غيره » حصلت 
es‏ 5 يكن جعلها مبدأ للمعلولات الكثيرة . إذا عرنت هذا فنقول : 
OU lal [‏ الأول حصل له الإمكان بذاته » والوجود من غيره . والشيء ما 
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ل يجب لم day‏ فقد حصل ههنا أمور ثلاثة : الإمكان والوجود والوجوب 
بالغير . فوجب Jar‏ هذه الاعتيارات الثلاثة Me‏ لرجودات BSL‏ وجب 
جمل الأشرف علة للأشرف , والأخس علة للأخس » فالإمكان علة dod‏ 
الفلك الأقصى [ والوجود علة تصورته » والوجوب بالغيرء علة للفحل الثاني 
الذي هو المقل المحرك للفلك الأقصى ] ويهذا الطريق » فإنه در عن كل 
عقل : عقل وذلك . حتى ينتهي إلى الفلك الأخير الذي هر العقل الفعال . 
واعلم أن الشيخ الرئيس قد أدرج في أثناء هذا الكلام begs‏ اخر من التقرير , 
فقال : إن العقل الأول Jie‏ ماهية نفسه » ويعقل وجود نفسه » ويعقل 
وجوبه*؟ بالأول . ويعفل الأول فجعل 9؟ عقله لماهية نقسه : علة فيولى الفلك 
الأقصى » وجعل عقله لوجرد نفسه: علة لصررة الفلك الأقصى. رجعل عقله 
لموجويه بالاول ale‏ التقس الفلك الأتصى . وجعل عقله بالأرل » علة تعقل 
الفلك الأقصى . ل ثبت : أنه يجب جعل الأشرف [ علة©2] للأشرف . 

فهذا تفصيل أقواهم في هذا الباب . 

والاإعتراض عليه من وجوه : 

الأول:: إنا bh‏ عن القائئين بالفاعل المختار > أنهم قالوا : لو كان 
موجباً » لكان : معلوله إما أن يكون وأحداً » وإما أن يكرن أكثر من وأحد . 
والقسمان باطلان » فبطل القول يكونه علة موجبة ‏ وأا قلنا : إنه ete‏ أن 
يكون مماوله شيعا Obes‏ لأنه إما أن يكرت معلول ذلك المعلول Lal:‏ 
واحداً . pls‏ أن لا Jaen‏ جيع المكنات شيغان ء إلا وأحدثما علة للآخرء 
زمعلول له . وهو Uk‏ ثم اردتا عليه سؤالاً لأقلاسفة : وهو أنه : ل لا 


OED 
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يجوز أن يقال : العلول الأول قيه : إمكان » ووجود » ووجوب بالغير . وهذه 
الثلاثة تكون Se‏ لعلولات ثلاثة » ثم إنا أجينا عنه » وبينا بالوجره الكثيرة : 
أنه لا يجرز جعل الإمكان والوجود : Mle‏ لحف الموجردات . فمن انتهى إلى هذا 
الفصل « رجب [ عليه ] أن يتأمل في تلك الوجوه حى يظهر له ضعف هذه 
au‏ . 


ثم إنا نزيد قي هذا القام وجوهاً أخرى : 

SOS]‏ إنقولكم : دإن إمكانه حمنرل من Ab‏ ووجوده حصل 
من علته : مشغر بأن تلك الذات مغايرة للوجرد » فنقول : تلك الذات من 
he‏ هي هي [ إما أن تكون غنية عن الفاعل » أو OG‏ غتاجة إلى الفاعل . 
فإن كان الأول » فالذات من أخيث هي هي 7 ] واجية التحقق لذاتها . wiley‏ 
dle‏ . وإن كانت عتاجة إلى الفاعل » وذلك الفاعل هو LM‏ الأول ] 
فحينئذ يكون البدأ الأول علة لتلك الماهية » رعلة لذلك الوجود » فيكون قد 
صدر عته أدران . وذلك يبطل أصل3© كلامكم . 

السؤال الثاني : وهر أنا إذا جعلنا تلك الذات علة لذلك الإمكان » UG‏ 
أن يكوت ذلك الإمكان عدماً محضاً» أو صفة موجردة . OB‏ كان الأول امتنع 
جعله de‏ الفلك الأقصى > OF‏ المعدوم لا يكون he‏ للموجود . وإن كان 
الثاني فتقول : اقتضاء الاهية لإمكان نفسهاء سايق على وجودها » فيلزم أن 
يكون الشيء قبل وجود نفسه ءعلة لقيام صفة موجردة [ به ] رذنك محال . 


السؤال الثالث : وهو أنكم لر اكتفيتم بهذا القدر من الكثرة » في كونه 
علة للمعلومات اأ فاكتفوا با هو أحسن منه . وذلك OF‏ البارىء تعال 
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عالم بجميع Lal‏ الجنسية والنوعية و : إنه تعالى : لأجل كونه علا 
J‏ بتلك الاهية يكون علة لها . ولأجل كونه [OME‏ با ماهية الثانية يكون علة لها 
Ladd‏ . ولا كان تعالى عالاً بجميع [ المعلومات » لا جرم كان علة [gad‏ 
الممكنات ابتذاء من غير اعتبار هذه الوسائط . فإن هذا الكلام أدخل في 
العقل » واقرب إلى الصلاح والسداد مما ذكرئموه . 


السؤال الرابع : وهو أنكم ذكرتم جهات ثلاثة في المتل الأول , وهي : 
الإمكان والوجود والرجوب [ بالغير ‏ ثم ذكرتم ] إن الفلك الأقصى ٠‏ ليس 
عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء » بل هر عبارة عن الميرلى » والصورة الجسمية ٠‏ 
والصورة النوعية الفلكية » والنفس الحيوانية المدركة للجزئيات المباشرة AS pall‏ 
٠‏ والنفس الناطقة [ فإن المختار عنده في كتاب و الإشارات » أن لكل 
فلك نفسين . إحداهها : [OE‏ المدركة OLS ml‏ رالثاتيةا"! النفس 
الناطقة المدركة للكليات » وابضاً : العقل الثاني . فهذه ستة 
الميول . والصورة الجسمية ١‏ والصررة النوعية » والنفس الحيواتية » والتقس 
الناطقة . والعقل المجرد . فإسناد هذه السنئة إلى الجهات الثلاث » يقنضي أن 
يصدر عن الواخد أكثر من الواحد بل نقرل : جوهر الفلك لا يخلوعن 
المقولات tall‏ التي هي أعراض”" فله مقدار حاص » وله LSE‏ خاص » 
وله وضع [ خناص” ] وله" من كل مقولة نوع واحتد ‏ أو أنواع . فإذا وزعنا 
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هذه الاعتبارات عل الجهات الثلاث » لزم أن يصدر عن الواحد أكثر من 
الواحد . بل نقول : لا شك أن جوهر الفلك قابل للقسمة الوهمية » وسنبين في 
مسألة الجوهر الفرد . بالدلائل القاهرة 27 أن كل ما يقيل: الفسمة المقدارية 
الوهمية > فإن ذاته مؤلفة ومركبة من الأجراء. وإذا كان الأمر كذلك كاتت 
ذات الفلك الأعلى » مركية من أجزاء كثيرة » لأ يعلم عددها إلا الله.. فكيف 
يكن إسنادها إلى الجهة الواحدة ؟ وأيضاً : فإن أصحاب علم الأحكام اتفتوا 
على أن طبائع الروح خنلقة بحسب التأثيرات . واختلاف الآثار والألوان » يدل 
على اختلاف الملزومات . نهدا يقتضى أن تكرن طبائع البروج PRBS‏ 
الاهيات . فإستادها بأسرها إلى الجهة الراحدة » يقتضى أن يصدر عن الواحد 
أكثر من الواحد" . 

السؤال tld‏ هب sl‏ اكتفيتم في الفلك الأقصى بتلك الاعتبارات 
الشلاث . فكيف تولكم في فلك الثوابت ؛ مع أنه حصلت الكواكب الكثيرة 
فيه » وكل واحد منها خالف لاخر في الطبيعة وني اللرن والمقدار ؟ فعند هذا . 
قال : الشيخ الرئيس أبو علي : إنه لم يظهر لي أن فلك الثوابت كرة واحدة » بل 
كرات منعددة؟ ينظر بعضها إلى بعض» فإنه بتقدير [ أن 9555[ تلك 
الكرة : كرات ختلفة . وتكون لكل واحدة من تلك الكراث : عقل رتفس على 
فحينئذ يتدنع السؤال . إلا أنه يبقى الاعتراض من وجه أخر » ره و أن 
يقال : هب أنه كرات كثيرة ء إلا آنه لا بد وأن يحصل في كل كرة : كركب . 
ولا شك أن جرم الكوكب » ممتاز عن جرم الفلك . وحيتثئة Jad‏ الإلزام 


فيه . 


السؤال السادس : ألستم قلتم : إن العقل الفعال هر المدبر لما تحت فلك 
القمر؟ فقد حكمتم بأنه هو العلة لوجود كل ما يحدث في هذا العام من الصور 


1) القاهرة . OB‏ ينيل الفسحة القدار الوعبية ات ) . 
و واحد رط 

. ) کرات بنظر بعضها ( ت ) بل كرات متعندة بعضها ( ل‎ TO 
من( س(‎ 


rao 


والأعراض » مع أنه لم يحصل فيه إلا الجهات الثالاث . قإن قالوا : العقيل 
الفعال مبدأ للرجود » والوجود من حيث هو إنه وجود : معنى واحد , وإنه LAL‏ 
يتكثر بحسب القوابل . فعلى هذا لا يلزم أن يصدر عن الواحد BST‏ من 
الواحد . فنقول : إذا جوزتم 9 هذا فلم لا يجوز مثله في واجب الوجرد » حى 
Pye‏ : الصادر عن واجب الوجود لذاته » هو الوجود فقط . وهو شيء 299 
واد . والتكثر إنا يحصل يسبب الماهيات القابلة ؟ فإن هذا الكلام إن كان 
مقبولاً ني حق العقل الفعال » فذكره في واجب الوجود أولى . 

السؤال السايع إنه إذا كانت الجهات الثلاث في العقل الأول موجبة » 
لعقل رنفس وفلك . فهذه الجهات الثلاث حاصلة في[ العقل 9 ] القعال 
الذي هو العقل الأخير . فلم لا يصدر عن هذه الجهات الثلاث الموجودة ي 
العقل الفعال > تلك العلرلات الثلاثة وهكذا إلى مالا آخر له ؟ . 


أجابوا غنه فقالوا : إن ماهبات العقول ختلفة » فلا يلزم من كون 
الجهات [ الثلاث © ] الحاصلة في بعضها Me‏ مةه المعلولات الثلاثة . أن 
تكون هذه الجهات الثلاث الحاصلة في كلها Me‏ هذه EEA LM‏ . 
فنقول : هذا الكلام حسن .. إلا أن عل هذا النقدير لا بصبر عدد العثول. 
معلوماً . فإنه لا يعد » إنه وإن حصلت الجهات الثلاث في العقل الأول ؛ إلا 
أنه لا يصدر عنه إلا عقل واحد . وكذلك يصدر عن العقل الثاني عفل واحد » 
وهو العقل الثالث . وهكذ؛ إلى ألف [ ألف" ] مرتبة » ثم إنه يحصل بعد ذلك 
Lae‏ ؛ تكون الجهات الثلاث الحاصلة فيه Me‏ تلفلك والنفس والعقل . ثم 
يحصل من ذلك العقل : عقول مترتبة إلى العدد الذي لا يعلمه إلا الله 


(۱) قررتع ( 
Cys‏ 
re)‏ 
لعن رطع 
Cee)‏ 
(3) من إطء Car‏ 


[ تعالى ”© ] ثم بحصل عقل تكون ALI‏ اثلاث التي فيه صالحة لعلية الفلك 
الثاني ولعقله رلنفسه . وعلى هذا التقدير قيقسد قوم بالعقول العشرة ؛ أو 
الخمسين . 

فهذه السؤالات كلها واردة على ما ذكروه ني الإمكان والوجود والوجوب 
بالغير . 

أما قوله ثانياً : « إن العلوم الأربعة هي المبادىء للموجودات الأربعة » 
فنقول : علمه بالإمكان وبالوجود . إن كان تفس الإمكان والوجود . فكل ما 
أوردناه على الإمكان والوجود فهو وارد على هذا العلم » رإن كان مقايراً VAD‏ 
عاد البحث في علة [ وجود" ] هذه التعقلات الكثيرة . ققد ظهر بماذكرنا : 
أن الذي قالوه قي ترتيب الوجود : كلام في غاية الضعف والخبط . 

والتحقيق في هذا الباب : أن الأصل الذي فرعرا عليه هذه الكلمات . 
هو قوم : د الواحد لا بصدر عنه إلا الواحد ٠‏ وقد" بينا ضعف دلائلهم في 
تقرير هذا الأصل » وأما الإشكالات MU;‏ على هذا الأصل نهي هذه 
الأسئلة » التي لا عيص عنبا البتة . قكان اللائق بالقائلين بالوجب ء أن 
يقولوا : إنه تعالى هو LM‏ لوجود جميع المكنات ١‏ أجناسها وأنراعها 
وأشخاصها . كا جاء في الكتاب الإهي 3 إن كل من في السمرات والأرض 
GIS‏ الرحمن Olas‏ 4 ركا أنه سبحانه هر الؤثر في وجود الكل » فهو المزثر 
في ماهية الكل . على ما بينا بالدلائل القاهرة : إن الؤثر LS‏ يؤثر في الوجود » 
فهو المؤثر إيضا في الاهيات . 

ومهنا آخر الكلام في تفاصيل أقوال القائلين بالوجب aly‏ ولي 


التونيق 0ع 

(1) هن (ت). ) الراردة(ت) . 
)مط . Ae ae‏ 
Ty‏ وقد لبت أكثر رت ع 29( 


rav 


الفسل wall‏ 
في 
إلبد على القائلين بن لالم الهين 
أحدهما جر وازاخر شير 


من الناس من قال : الله [ تعال؟] وإبليس أخران . إلا أن الله هو 
الله الرحيم الكريم المحسن 6 وإبليس هو [ الإ ] الشرير (OSD‏ 
القاسي .ثم إن القائلين بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال : كل واحد منهها 
قديم أزلي » واجب الوجود لذائه . رهما ليسا بجسمين ولا بجسمانيين . ومهم 
من قال : إن الإله الخبيث الشرير إغا تولد من فكرة خطرت ببال الإله الكريم 
الرحيم . ومتهم من قال : إله العا هو النور رالظلمة , فالنور : هو الإله 
الرحيم » وجنده : الملائكة ‏ والظلمة : هر إبليس » وجنده : الشياطين . 


رفي هذه abil‏ كثرة لا W par‏ 

راعلم : أنا قد ذكرنا الدلائل OUI]‏ ] على توحيد SLE OM‏ . 
والذي نذكره الآن أن تقول : الإله الخير الرحيم » إن ل يقدر على دقع الإله 
الشرير [LAN‏ فهو عاجزء والعاجز لا يصلح للإلهية. Ly‏ قدر عل 


() نن (ت) 
em‏ 
CHO‏ 
Oa‏ 
Cb) a0)‏ 
hem‏ 


44 


دقعة [ وم Meda‏ ] كان راضياً بالشر « والراضي بالشر شرير - قله FB‏ 
شرير . هذا خلف . وإن دنعه فحينئة يكون الإله الشرير » الدفوع عن نعل 
ا 
i‏ 


الشر : عاجرا . والعاجز لا يصلح للإهية . ولآنا إذا LAB‏ : الشر لا بصدر إلا 
عن ذلك الشرير » ثم إن إله الخير دقعه [ Pain‏ ] راحدة عن ذلك الشر » 
فوجب أن لا ببقى في العام شيء من الشرور والآفات [ ومعلوم أن ذلك 
باطل LO‏ 


240) 
زیا‎ 
CAM 


لقصل اساج 
في 
حكاية قول من یٹول :ان سبب ححوث هذا 
العم سشق النفس على Aaah‏ 


هذا الأهب كان قد اندرس خبره [ واتمحى7©] أثره عن أهل العام + 
فأحياء و محمد بن زكرياء الرازي » والناس أطلقوا ألسنتهم فيه » وطولوا با لا 
قائدة فيه . 

وأنا أشرح SLL‏ فيه عل سبيل الاستقصاءء مع البعد عن اللجاج 
والتعصب . 

والكلام فيه إغايتم بذكر مقدمات : 


المقدمة الوا 


ON‏ الوجود إا أن يكون مؤثراً » لا يتأثرء وهو البارىء تعال. أر 
متأثرا لا يؤثر » وهو الحيولي . أو يكون Lila‏ ومؤشراً وهر النفس . فإنها قبل 
الأثر عن عام الإله » وتقرى على التأثير في اميو . وزما أن لا يكون مؤثرا ولا 
متأثراً » وهو القضاء والدهر . 

قالوا : فهذه الأقشام الأربعة حاصلة بمنتضى تقسيم العقل . ثم الدليل 
دل على وجودها : أما البارىء تعالى . فتقرل : حوادث العالم تدل على 
افتقارها إلى ۸ . والدلائل التي ن at‏ إله العام يجب أن 
يكون Lk See‏ دالة على كونه فاعالا بالاختيار . فقد ثبت لهذا العالم aS‏ 
قادر حکیم + 

وأما إثبات الميولي : ققد ذكرنا دلائل القائلين بأن الحوادث لا بد امن 
هيولى . ثم قال : و محمد بن زكرياء » : ١‏ وهذه Saal‏ هي الآجزاء التي لا 
تتجزاً بحسب الوجود » وإن كانت قابلة للتجزئة بحسب الوهم ٠‏ . 

وسنذكر الال فيها في مسألة الجرهر الفرد . قال : « وتلك الأجراء كانت 
متفرقة وواقفة ساكنة [ في الأزل ] . 


KOE 
2 وكيس‎ 


er 


: إثبات النفس فقيه مقامان‎ Ly 

الأرل : إثبات أن النفس غير البدن » ودلائل القلاسفة في إثبات هذه 
النفس مشهرر 

dally‏ الثاني : إثيات el‏ قدبمة . والدليل عل قدمها : أنه لما ثبت 
[ بالدئيل”» ] أن Mall ll‏ فاعل بالاختيار » لا موجب” بالذات » امتتع أن 
يكون فعله أزلياً . لأن الفاعل بالاختيار هو الذي يفعل بواسطة التصد 
[ والاختيار» ] ومن كان فعله بواسطة القصد ؛ نإن فعله يكون محدثا مسيرقا 
بالعدم « وكل ما كان كذلك » فإنه لا بد وأن بصير فاعلا » بعد أن كان غير 
ناعل من الأزل » إلى ذلك الوقت . فإنه يستحبل © أن يبتدىء بالنعل في ذلك 
الونت ء إلا بعد أن يتقدمه قاعل جاهل » شرع في Jail‏ بجهله ٠‏ وثبت أن 
“ذلك [ الفاعل ] الجاهل هر التفس » وهذا بقتضي أن النفس يجب أن تكون 
قدية . وأما إثيات أن الحلاء والدهر موجودان ني الأزل » GEG‏ دلائل ذلك في 
كتاب د المكان والزمان » . 


وعند هذا , فال: محمد بن زكرياء الرازي » : « فقد ثبت Spall‏ يذه 
القدماء الخمسة ۾ ثم زعم : أن كل واحد منها واجب الوجود لذاته ۽ وطعن قي 
دلائل من قال  :‏ إن واجب الوجود بتنع أن يكون أكثرمن واحد » وزعم أن 
Yes bes‏ ببقى على البحث الصحيح . 

نهذا هو إحدى القدمات » التي لا بد من الوقوف عليها في هذا الباب . 


(1) والفي يدل Gy‏ 

)من (ط) 

. علة موجبة بالذات ط)‎ Try 
. ن (ت)‎ 

(م ينع (ط) . 
CA‏ 


ff 


المقدمة الثانية 


هي : إن المؤثر . إما أن يكون مؤثراً عل سبيل الطبع ey‏ 
هثل : تأثير النار في الإحراق » وتاثير الاء في التبريد . وإما أن يكون مؤثرا على 
سبيل القدر والإختيار . وهذا عل قسمين : 


أحدها : الفاعل الحكيم الذي يكون Madd‏ على ونق الحكمة 


والمصلحة ,. 
7 الشاي : الذي يكسرن فمله على By‏ العبث والاتفاق . مثل : 
الصبيان ولجانين . وقد سبق [ جوا" ] صدور مثل هذا الفسل عن الرجل 


الحكيم . رمال : ما إذا كان الإتسان مشتغل الفكرة بمهم عظيم . فإنه في أن 
تلاك الفكرة قد يعيث بشعرة واحدة من شعرات ينه » وقد يأخذ تبنة من 
الطريق ويعبث بها » وهو وإن كان يعيث بتلك الشعرة » ويتلك البتة » إلا أنه 
يكون كالغاقل عن تلك الافعال » ولا بكون abe‏ وتركه منطبقاً على قاثرن 
الحكمة والمصلحة ‏ بل على ae‏ © الاتفاق والعيث . 


5 £) قرله 
ae 2‏ 3 تحر(ت) 
Ce‏ معض (ط) نحو 
e‏ 


tro 


قالوا ٠:‏ قد ثبت باتدليل : أن إله العام ليس علة موجبة بالذات » بل 
قاعل بالاختیار » ولت : أنه متى كان فاعلا غتاراً » واجب أن يكرن فعله 
ا EOS.‏ أن قعله عسدث » لزم أن يقال : إنه كان تاركاً للفعل من 
الأزل إلى ذلك الوقت » وإذا ثبت هذا فتقول : إنه لا يجوز أن يبتدىء الله 
الحكيم بالفعل » بعد أن كان قاركاً له مدة غير متناهية . والذي يدل عليه 
وجره [ من الشبهات : 

الشيهة ] الأرلى ؛ إنه إما أن يقال : بان هذا الوق احص بخاصية » 
لأجلها انتحق أن يخصه الفاعل الحكيم بالشروع في التكوين OGL,‏ فيه . 
وإما أن يقال : إنه لم توجد هذه الخاصية . والأول باطل . لأن اختصاص ذلك 
[ كلوقت ] بتلك الخاصية » إما أن يكون لذات ذلك الوقت ١‏ أو لشيء من 
ahd‏ أو لا لذاته » ولا لشيء من لوازم [ [Mali‏ والآول GEM‏ باطلان . 
إذا لو جاز أن يكون ذلك الوقت العين . موجباً لتلك الخاصية العيئة » Bes‏ 


(1) وإذا كان قعله (ط) . 

. لا بدل عليه وجود الأول ( ت ) والذي يدل عليه وجوه الأول( ط ع‎ gO) 
.. ) أن يقال رت‎ gD, والتخلين‎ ony 

لاعن رطع 

yey 


ey 


Lal‏ أن يوجب the‏ الحوادث . رإذا جوزنا ذلك » ited‏ لا مكنا الاستدلال 
بحدوث الحوادث على وجود الله الحكيم . والثالث أيضاً باطل . لأن الكلام 
الذي ذكرناه في تخصيص ذلك الوقت » بالشروع في إحداث العام » عالد بعينه 
في تخصيص ذلك الوقت بتلك الخاصية . وأما القسم الثاني : وهو أن id‏ 
الإله الحكيم شرع في الإحداث والتكوين في ذلك الوقت » بعد أن كان تاركاً له 
متناهية » من غير سبب اختص به ذلك الوقت : كان ذلك محض 
العبث - tay‏ هذا الفعل لا ليق fel EH‏ الحكيم . آلا ترى أنا إذا رأيئآ 
رجلا Le‏ عاقلا ٠‏ السك عن نوع من Jal etl‏ سين طويلة ٠‏ وجلس في 
زاوية دار" ISL:‏ تاركاً MYT]‏ ] الفعل بالكلية » ثم إنه بعد الأدوار 
الطويلة قفر دفعة واحدة ٠‏ وشرع في العمل ALL,‏ العظيم ٠‏ والاجتهاد العام . 
Ob‏ كل عاقل يقول له : ما السبب الذي اقتضئ انقالك من الإعراض إلى 
الشروع » ومن الترك إلى الفعل ؟ فإن قال : لم يحدث البحة سبب اقتضى 
ذلك ٠‏ فكل أحد من العقلاء يقول : إن هذا لا بليق بالعقلاء ALS,‏ » فإنه 
إن كان الترك أضوب » فلم انتقلت'مته إلى الفعل لا لسبب ؟ وإ كات الفعخل 
أضوب ء فلم تركته قبل ذلك لا لسيب:؟ ل أن الانتقال من Spall‏ 
الأزلي » إلى القعل من غير [ سبب" ] البتة لا يليق بالفاعل الحكيم البئة ٠.‏ أما 
الفاعل السفيه » .فإنه لا ذلك : ألا ترى أن الصبيان والمجانين قد 
يتنقلون من الفعل إلى الترك تارة » ومن الترك إلى الفعل أخرى » من غير سيب 
يقتضى [OB‏ ومن غير موجب يرجبه . والعقلاء لا يستيبدون حدوث 29 
يشل هذه الحالة عن القاعل الجاهل العايث. . فيثبت أن إشداء القصد إلى 
التكوين لا يليق بالفاعل الحكيم . وإغا يليق بالفاعل الجاهل . فوجب ASL‏ 


ليت رط 
)من( 
yen‏ 
)من رت 

() من صدرر(ط) . 


A 


فاعل جاهل قدبم » هر الذي ابتدأ بالشروع في الفعل » بعد أن كان تاركاً له 
على سسبيل العبث والجهل والاتفاق . 
والشبهة الثانية : قال : ۾ محمد بن زكرياء الرازي » : دوتما يدل 
[ أيضاًة" ] على أن القصد إلى تكوين العالم لا يلين بالفاعل الحكيم : وذلك 
لأن هذا العام بملرء من الآلام والأسقام . والبقاء على العدم يفيد الخلاص من 
هذه الآلام » وما كان يضره فرت هذه اللذات . وأما التكوين والتخليق فإنه 
يقتضي الوقوع في آلام الذنيا » وعذاب الاخرة . رمنى كان الآمر كذلك » 
قالحكمة نقتضي نرك MY!‏ والتكرين 1 . 
والشبهة الثالثة : قال : ؛ إن يتقدير أن يقال : كل ما أراده الإنسان » 
غير لائق بحكمة الفاعل الحكيم . وذلك BY‏ 
لولا سايقة الاحتياج إليه لم ينتفع به . فإذا خلق العبد فإ فيه الخاجة 
شهرة »لم يحصل الانتقاع » فكان ذلك الخلق fhe‏ . وإن خلق فيه الحاجة 
‘ لم أعطة | gta‏ ا 


الحاكمين . فيلبت : أن الابتداء باخلق لا يلبق ee ou ie‏ 
فهذه هي الكلمات التي عولوا عليها في إثبات أن الايتداء GEL‏ لا يلين 
بحكمة الإله الحكيم . 


HA 


قال « محمد بن زكرياء » : Wa‏ ثبت بالدليل : أن العام محدث » وثيت : 
أن الابتداء بلق العالم لا يلبق بسحكمة الله [ [OBL‏ وجب أن يكون المبتدىء 
بإحداث العام اعا جاهلاً » وذلك هر النفس . وتقريره : أن النفس كانت 
غافلة عن الميولى من الأزل إلى الأبد ١‏ ثم atl‏ لما التغات إلى الحيولي ٠‏ 
واعتقدت أنها إذا اختلطت Syd,‏ قدرت عل استيفاء CII‏ قحصل للنفس 
غشق طبيعي غريزي عل هذه الميولى ١‏ وهذا العشق لا شك قي حصوله . الا 
ثرى أن عشق كل نفس عل جسده عش كامل تام ؛ SEY‏ حصول عشق 
أكمل منه » فليا حصل للنقس ذلك الالتفات BLEW‏ والإدراك الغيبي » 
وتفرع على حصرل ذلك الالتفات حصرل هذا [ العشق!" ] الغريزي » لا جرم 
تعلقت النفس «Sly‏ وحصل من تركيبها : الحيواني7 . وعلم الإلّه الحكيم 
أن ذلك التعلق سبب لفتح باب الآفات والشرور والمضار » وبسبب أن اقيولى 
لا يقبل النركيب المحكم yall‏ الخالي عن Ge‏ جهات الضار . إلا أن 
اليارىء [ تعالى ] ES‏ علم ذلك » علم Leal‏ أنه لا يكن منع النفس عن 
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ذلك التعلق » OF‏ العشق قد بلغ في القوة والكمال ؛ إلى حيث لا بمكن 
إزالته . وعلم الإله الحكيم أيضاً WUT‏ ومر : أن النفس لا“ تقدر على 
التركيب الجيد » بلى لو وقع الاقتصار على ما تدولاه النفس بذاتها » لكانت 
[ تلك ] التركييات قاسدة » سريعة البطلان . فكان feed‏ الآلام الشديدة 
ASI‏ 8 بسرعة تلك التركييات » فليا علم الإله الحكيم الرحيم هذه BO‏ 
الثلاثة 40 » علم بأن الأصرب الأصلح : أن تركب [ الأجام“ ] التي حاولت 
التفس التعلن بها على التركيب الأقرب إلى الملاح , والأبعد عن Dyk‏ 
الفساد » حتى OAS‏ وتقل الآفات »> بحسب الإمكان . ثم إئه SUS‏ 
يفبض نور العقل على جوهر التفس » حتى يظهر له بسبب نور العقل : أن 
الآفات الحاصلة Gy‏ هذا MOSM‏ ] أكثر من الخيرات الحاصلة فيه . 
Lt‏ يفر طبع النفس عن الاختلاط بالميول » وتعرد إلى عالمها فارغة ۽ 
مطهرة عن OUI‏ إلى Mle‏ الحيولى ٠‏ قال : « وغل هذا الطريق قتلك الدلائل 
الثلاثة غير واردة ۲ . 

أما الحجة الأولى : وهي [ توهم 9 ] ء إته كيف يليق بالفاعل أن ينتقل 
من الترك [ إلى الفعل* ] لا لحكمة » . نهذ غير وارد مهنا . لآن هذا . وإن 
كان غير BY‏ بالفاعل الحكيم » إلا أنه لا يليق بالفاعل الجاهل العايث . ثم إذا 
أقدم الفاعل الجامل العايث على نعل لا ينبغي ء وعلم الفاعل الحكيم أنه لا 
يمكن دفعه عنه » كان الفاعل الحكيم معذوراً في أن يصرف ذلك الفمل إلى 
الرجه الأصوب الأصلح فيه بحسب الإمكان . 
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وأا الحجة LN‏ : فزائلة OUT]‏ عل هذا المذهب ."لأنه كان 
الواجب الاحشراز عن التركيب بين النفس والحسد . حتى لا تتفعح أبواب 
الأفات رالشرور » إلا أن النفس هلها لما شرعت فيه dye‏ اكيم eae‏ 
الطريق الأصوب الأصلع . فكسل ما حصنل في هذا العام من الخيرات 
والراحات » فهو يسبب تذيير الإله الحكيم 6 وكل ما حصل فيه من الآفات 
والالام » فهو بسبب أن الميول لا تقبل الصلاح الكل . والتفس لشدة جهلها 
وعشقها ابتدات بالشروع فيه . 

UL,‏ الحجة الثاللة : فزائلة Lal‏ . لأنا لو قلنا : إنه تعالى هو الذي حاق 
الحاجة ثم أعطاها المحعاج cGy‏ كان ذلك عيثاً » ممنزلة من زق بطن إنسبان ٠‏ 
ثم يداويه آما لما جاء قتح باب الشرور بسبب تعلق النفس ياليو » وأما 
الإله المكيم الرحيم . قإنه يسعى في دفع الآفات وفي تحصيل اخيرات : كان 
ذلك جارياً جرى ما إذا استولى Ose‏ أو معتره على رجل » وأوصل إليه أنواعاً 
من الضار والآنات » ثم إنه يأخذه رجل حكيم ء ويسعى في إزالة تلك الآفات 
عنه » by‏ إيصال اخيرات إليه » بقدر الإمكان » فإن هذا الحكيم عل هذا 
التقدير يستحق الحمد والثناء . 


هذه جملة الكلام في تفرير [ مذهب”" ] و محمد بن زكرياء الرازي » . 

ولا بد بعد تقرير هذا الكلام من سالات وجرابات ليتضح مقصرد 
الرجل من هذا الكلام : 

فالسؤال الأول : أن يقال : ذلك الالتغات الذي حصل لجوهر التفس » 
حدث لا عن مؤثر ؛ أو عن مؤثر؟ فإن كان الأول ققد مدت الحادث لا عن 
مؤثرء وذلك يسد باب إثبات Shall‏ . وإن كان عن مؤثر قذلك الؤثر 94 لم 
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يفعل ذلك الخاطر قبل ذنك الوقت ؟ فإن كان ذلك لخاصية في ذلك الوقت » 
فلم لا يجوز أن يقال : الفاعل [ الحكيم"“ ] خص ذلك الوقت بالإحداث 
لخاصية فيه ؟ وإن کان لسبب آخرء فلم لا جبوز مثله ههنا ؟ 

 .‏ أجاب و خمد بن زكرياء» عنه فقال : و إن هذا السؤال لازم على 
الكل . لأتكم نقولون : إن الله تعالى قصد إلى إيجاد العالم ني ذلك الوقت 
العين » بعد أن کا تاركا للفعل"؟ مدة غير متناهية . فإذا عقلتم هناك » فلم 
لا يجوز مثله ههنا ؟ بل نقول : قل بينا أن مشل هذا العبث رالخراف » أليق 
بالجاهل السفيه منه بالحكيم العليم . 

وأما الفلاسفة : pe‏ قالرا : إن الحركات الفلكية إغا حدثت جزءاً 

فجزءاً , SY‏ كل حادث سايق » يعد المحل لقبول الحادث اللاحن , رمكذا لا 
إلى أول . وإذا:عقل ذلك [ هناك ] فلم لا يعقل مثله ههنا ؟ ٠‏ . 


أوالسؤال الثاني : إن هذا الكلام بقنضي أن يكون الحكيم الكامل » قصد 
إلى ae‏ هذا العام الشريف » والأفمال الكاملة التامة ؛ تبعاً افعل Jot‏ جاهل 
خسيس . وهر بعيد جداً . 


أجاب عله : و بان هذه الأفعال الشريفة الكاملة . لو كانت خالبة عن 
Sr]‏ ] جهات الفسدة والضرر » ها كان بنا حاجة إلى إسناد أول الفعل إل 
الفاعل الجامل . أو لما دلت الرجوء العلاثة المذكورة على أنه لا يجوز إسناد ابتداء 
هذا الفعل إلى الفاعل الحكيم ء لا جوم قلنا : بأن الميتديء بالفعل هو الفاعل 
الجاهل .. ثم أسندنا كلل ما حصل في هذا العالم من الخير والرحة Cally‏ 
والمافعة .. إلى الفاعل الحكيم الرحيم » كان ذلك هو الولجب© الذي لا عيص 
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عته . وعلى OHA]‏ ] التقدير يكون Loy OM‏ عستا ؛ ناظراً لعباده » ساعياً 
في دفع الشرور عنهم » وقي إبصال الخيرات إليهم » فكان مستحقاً للحمد 
والشكر بغير نہاية « . 

السؤال الشالث : إن هذا ا مذهب لا يتم إلا بقدم النفوس » وقدم 
Sal‏ . ولك باطل . 

أجاب عنه : بأن دلائل القائلين برجوب حدوث التفس : ضعيفة . 
وسيأتي بیان ضعفها في ياب الكلام في أحوال النفس 9 . 


[ السؤال الرايع9 ] : قالوا : لما علم TY‏ أن تعلق التفس هيول » 
يوجب قتح باب الآفات والمخافات » فلم لم ينع النفس من ذلك اعلق ؟ 

أجاب د محمد بن زكرياء : عنه : « بأن ذلك العشق » لما صارذانياً 
غريزياً لجرهر النفس » كانت إزالة ذلك العشق متنمة . والبارىء تمان 
على الممكن » لا على المتنع . فدلم” الله تعالى أنه لو منع النفس عن التعلق 
باطيول » لم متنع عن ذلك التعلق » dy‏ تنفطع مادة ذلك الشر . فلهذا السيب 
لم يقصد الإله الحكيم [ الرحيم“ ] منع النفس عن التعلق باقيولى » بل ثركها 
حت تعلقت بها ء ثم أوقع تلك التركيبات على الوجه الذي يكون أقرب إلى 
الخير والصلاح « وأبعد عن الشر والفساد . ثم أفاض البارى» عل جوهر 
النفس : ثور العقل ٠‏ حتى أن النفس بقوة نور العقل وبكثرة التجارب لأحوال 
هذا العالم » تعرف أنه لا فائدة في [ تعلقها9»] بهذه الحيولي البتة . بل هذا 
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hell‏ يصير نتحا لباب الآفات والمخافات . فإذا وققث التفس على هذه 
العا » وظهر عندها أن السعادة الكبرى في رجوع النفس إلى عالها ؛ 
والاستسعاد بمعرفة البارىء ؛ ومجالسة الأرواح المقدسة الطاهرة » فحينئذ يزول 
Lie‏ ذلك العشق والميل . فإذا فارقت الجسد » بقيت في تلك السعادات 
الدائمة » . 

فال : د ومثاله : مثال رجل حكيم له ولد » فاتفق أن حصل في قليه 
عشق شديد » إلى أن يسافر إلى البلد الفلاني . وعلم ذلك الحكيم أن لر منعه 
منه ‏ فإنه لا متنع . فإن الحكمة تقتضي أن يمكن ذلك الحكيم 6 ذلك الولد 
من الذهاب إلى ذلك البلا » ويرسل معه إنساناً [ ناضلا©] ينبهه على ما في 
تلك البلدة من الفضائم والقبائح ء وعل ما قي بلد أبيه من الخيرات 
والسمادات » فإذا سافر الود إلى تلك البلدة » وشاهد ما فيها من الآفات . 
aged‏ ذلك اللقارن » على أسرار تلك الآناتا » فإنه يظهر له أن ذلك السفر 
كان the‏ . وحينئذ تقوى رغبته في بلدة أبيه . فإذا رجع إليها رجم عظيم النفرة 
عن تلك القرية » شديد الرغبة في السكون ببلدة أبيه » . 

السؤال الخامس : أخبر عن كيقية هذا العشق ؟ 

أجاب عنه : و محمد بن زكرياء ١‏ فقال : « هذا العشق معلوم الثبوت 
بالضرورة » فإن جيم الحيوانات مجبولة بطباعها عل حب الحياة » وعلى حب 
هذه اللذات الجسدائية" فإذا فاز بهذه الخيرات الجسمائية » كان ذلك عنده 
Sly‏ السعادة » وإذا بقي روما منباء كان ذلك ly‏ الشقاوة : وقد بلغ حب 
التفس ذا الجسد ء إلى حيث نسيت التفس تفسها ء فإن الغالب على اعتقادات 
Ast‏ الخلق : أن الإنسان ئيس إل هذا الجسد , وأنه لا سعادة في الدنيا 
والآخرة ٠‏ إلا هذه اللذات الجسدانية , حتى أن الزهاد alll‏ يعرضون عن هذه 
اللذات العاجلة » UL‏ يعرضون عتها » لينالوا لذة الأكل والنكاح في الآخرة . 
Le‏ ذكرنا : أن هذا العشق شديد . فإذا نالت التفس شينا من ذه 
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الطيبات الجسمائية » جرى مجرى ما إذا تناول قدساً عظياً من الشراب المسكر » 
فبصير كالسكران الطافح » المخبل الغافل . ثم بعد انقضاء ساعة طويلة رما 
عاد إلبه نور العقل » فيظهر لافس نبائح هذا الشراب » ونضائسه في تلك 
اللحظة اللطيفة , ثم ربماظهر له اشتغال بنوع أخر من هاه اللذات 
الجسمانية » فيكون [ لاك ] كا إذا فتتح السكران عينه لحظة » ورأى بعض 
الأشياء » وسمع بعضها . ثم إنه في الحال تناول قدحاً آحر » فعاد إلى غيبته 
المتقدمة ء وغفلته الأول 

فهذا شرح عشق النفس عل اليدن , ولا شك أن من تأمل a‏ علم أن 
الأمر كذلك » 

السؤال السادس : إنه [ إن ماقت" ] إلى متى ييقى هذا التركيب الفاسد 
الباطل ؟ 

أجاب عنه ؛ و هله النفرس العاشقة على [ هذه" ] الميولى ١‏ إذا مانت 
مع [Paley]‏ هذا العشق » عادت إلى التعلق ببدن آخر . ولا يزال يتكرر من 
بدن إلى يدن . حتى Glas‏ ببدن حاص » واتفق له في ذلك البدن إن قوي تور 
العفل « وظهر له : أن العلائق الجسدانية كلها آلام في صورة COU‏ 

راحات ۽ Jy eos‏ طبعه le‏ ولا ينقى له ميل إليها + 

النفس على نفرة من هذه الجسمانيات » وعلى رغبة في تلك 
الروحانات . وحينتذ لا تعود [ تلك( ] النفس بعد ذلك إلى التعلق Ball‏ , 
ثم لا يزال ييقى هذا التكرر » دوراً بعد دور » حتى تتكشف هذه الحقيقة بجی 
النقوس المتعلقة بالاجساد» قتصير النقوس بأسرهاء 
مفارقة للأجساد بأسرهاء وينحل التركيب » وتقوم القبامة الكبرى » ويعود الأمر 
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إلى ما كان أولا » من بقاء النفوس في عالها خالية عن Shell‏ بالأجساد » sling‏ 
الميولى نعالية عن خالطة النفرس » . فهذا جملة الكلام في حكاية حال هذا 
yell‏ . 

وزعم0 د محمد بن زكرياء الرازي »  :‏ أن كل الفلاسفة الإ 
کانوا قبل a‏ : أرمطاطاليس »كانرا عل هذا الذهب » وزعم أبضاً : :أ يا 
جميع الأنبياء عليهم السلام LL ٠‏ تستقيم على هذا SMU‏ والدابل عليه : أن 
كل الأنبياء والرسل جاءوا بذم الدنيا » وتقبيح أحرا لما ء را عنها . ولو أن 
الله [ تعالى"“ ] خلقها ابنداء ء وأحدلها فلم يذمها . وإذا SLE‏ الخلق فيها , 
وأحوجهم إليها » ورغبهم فيهاء ورضع الأسباب الموجبة ليلهم إليها ٠‏ 
ولعشقهم Lyle‏ فكيف يعقل أن ينفرهم ؛ رأن يأمرهم بالمباعدة عا ؟ أما إذا 
قدرنا : آن النفس عشقت التعلق به الجسمانيات » ثم علم الإله الحكيم : 
أن ذلك النعلق سبب للعناء والبلاء » قههنا يحسن منه أن يحذرهم عتباء وأن 
يأمرهم بالاحتراز عنها . ومثاله : قرله تعل : «إزين للناس حب 
الشهرات" ‏ ناك : بعضهم ذلك gl‏ هو إبليس . فقيل : فيلزم أن بفتقر 
إبليس [ إلى إبليس [Ol‏ ولزم اللسل . رإن كان المزين هر الله » فكيف 
ea eh ee‏ یم ] الحكيم أن يسعى في تزيينه ء ثم يأمزه بالاحدراز 

. أما إذا مناه على أن عشق النفس عل git pt Syl‏ له وعباز لازنا 
ال نويا Ay pat‏ سال" اذوب لإسا مل لكر 
والاحتراز» . 

فهذا تام الكلام قي هذا القول . 

واعلم : أن الفلاسنة الذين يقولرن بأن a‏ العام موجب بالذات , 
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بنكرون هذا المذهب . لأجل أنه من فروع القائلين. بالفاعل المختار . والفلاسفة 
بنكرون القول بالفاعل المختار . فوجب أن يكون إتكارهم لهذا القول أشد . 

وأما القائلون بإثبات DYN]‏ ] الفاعل المختار : 

قالذين يقولون : إنه لا يجب أن تكون أفعال الإله واقعة على وفق 
مصالح الإنسان لا Opie‏ إلى هذا المذهب . لان مدار الخجة في هذا اللذهب 
على أنه رحيم كريم » فرجب أن لا يفعل قعل » بفضي إلى الام والضرر . فإذا 
قلنا : إن تحسين العقل ياطل ء sly‏ يقعل ما يشاء » ويحكم ما يريد 
نهذا الكلام ساقط بالكلية 

أما المعتزلة : الذين سلموا : أن تحسين العقل ونقبيحه تهريان في Lait‏ 
الله » وفي أحكامه . فكلام : محمد بن زكرياء : مترجه علبهم . وإلزاماته لازمة 
عليهم . رله مناظرة طويلة مع و أبي القاسم الكعبي ١‏ رلم يقدر د الكعبي ٠‏ على 
الخروج من يده » ومن الانفصال عن سؤالاته في مسائل التعديل والتجويز . 

ولنكتف ههنا بهذا القدر من الكلام . فإن أصول هذه المباحث لما 
سافت » لم يكن بنا حاجة إلى الإعادة . والله أعلم . 
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الكلام على التناسخ 


اعلم : أن القوم زعمرا : أن هذه الآلام المرجودة في هذا PLAN‏ إما 
حصلت بتخليق [ الله تعالى9!) ] رثبت : أنه رحيم BU‏ لعباده» فوجب أن 
يقال : إن هذه الآلام عقوبات أوصلها الله tell‏ جزاء على ذنوب صدرت 
te‏ قبل ذلك . وا[ رأيتا"؟ ] أنه لم يصدر عتهم الذنوب ؛ حال كوتهم في 
هذه الأبدات ء علمنا : أن هذه الأرواح كانت في أبدان أخرى . فأقدموا على 
الذنوب هناك , فاستوجبوا العذاب عليهاء فتقلت تلك الأرواح إلى هذه 
الأبدان « وأوصلت هذه الآلام إليها ؛ عقرية على تلك الجنايات . 


فإذا قل لهم ؛ يقتضى أنهم أقدمرا على المعصية في تلك الأيدان 
السايقة . والإقدام على المعصية مشررط بسبق التكليف » والتكليف أضرار . 
فهذ! يقتضي أن SY‏ الحكيم أوصل الضرر إليهم اب ن جاز ذلك » فلم 
لا يجرز أن يقال : إته تعاى يوصل المضار إليها في هذه الحياة ٠‏ من غير سبق 
هذه الأمور التي نذكرونها » وإن لم بجز هذا فقد فسد قولكم ؟ 


فعند هذا انقسم القائلون بالتناسخ إلى قسمين : 


)من (ت). 
rem‏ 


لفق 


متهم من يقول : كل ضرر يصل إلى العبد » نإنه مسبوق بذنب صدر 
منه » وكل تب صدر منه » فإنه مسبوق يتكليف هو أضرار » وهكذا كل واحد 
متها قبل AW‏ . لا إلى أول . 

فقال هزلاء : يقدم العام » وبحوادث لا أول ها . 

ومغهم من قال : إنه لا حاجة إلى التزام ندم العام . بل نقول : إنه إذا 
اتف أن وقعت الأحوال على وجه لا بد فيه من التزام أحد الضررين . فههنا 
الواجب على العائل : النزام Lede‏ ؛ ودقع أكملها . إذا ثبت هذا فقول : 
أول ما له tell‏ فإ cll‏ 29 كل ما أرلد انين ٠‏ فهذا يقتضي أن 
يكرن FEB‏ قل غيرء » وتهب ماله إذا اشتهي ذلك . ثم إت ذلك الآخر يفعل 
pe ae‏ فلك [ OAM‏ # يقضي إلى حصرل LAM‏ العظيمة , فيثبت : أن 


الحكمة الإفية العباد ف أرل الأمر عن الظلم es‏ والعدران . 
فهذا التكليف ۽ وإن كان اضرار » » إلا أنه لا بد من التزامه ype bis‏ الذي 
عو أعظم مه . 

وإذا ثبت جواز الابتداء بهذا التكليف » عند هذا نقول : كل من عصى 


الإله تعاق . فبه استوجب العقاب . رذلك يحصل بأن ds‏ إلى بدن أخر 
ويعذبه فيه بمقدار ذلك الذنب . 

نهذء حكاية [قول" ] أهل التداسخ : وهو" ge Lal‏ علي 
[ جريان) ] تحسين العقل وتفبيحه في أنعال الله وفي أحكامه ومني Lat‏ 
على أن الإنسان شيء غير الجسد » وأته مرجود قبل حدوث هذا الجسد [ والله 


الم[ 


yo 
ya 
. وم نيذارت)‎ 
Hee 
ore 


tr 


edd الفط‎ 


“a 
حكاية مذهب القفلين بالأعواض‎ 


lel‏ : أن للعتزثة لما اعتفدرا جريان حكم تحسين العقل وتقبيحه في 
أفعال الله وفي أحكامه . قالوا : إنا نشاهد حصول هذه الالام في العباد . 
pal‏ حكم بأن إيصاها إلى الحيران من غير سبب : .قبيح . وهذا 
امتناع صدوره عن الإلّه الرحيم الحكيم . فحسنبا إما أن يكرن للجناية 
LN‏ » على ما هو قول أصحاب التناسخ . وقد ثبت بطلانه . فوجب أن 
يكون حسها لأجل [ أن OSM‏ الحكيم الرحيم © » يعطي أعواضاً 
oy‏ مضارهاً . 
ثم المحفقون منهم قالوا : لا بد من اليوّض » لتخرج هذه الضار عن 
Ub Thess‏ . ولا يد من الاعتبار هذه المضار عن Lhe [Pls‏ . فإنه 
لر استأجر رجل [ رجلا ] على نزح ماء البحر » وصبه في الجانب الآخر » 
stale‏ من الأجرة » وم يكن ني ذلك العمل شيء من الناقع والمصالح » فلك 
العمل يخرج عن كوته ظلياً . إلا أنه يكون bye‏ » ويكون فاعله سنيهاً . قلهذا 
قائر! : هذه الآلام Oak Uf‏ لمجموع الأمرين : العوض والاعتبار ‏ فإذا قبل 


جابرة 


)نط( 
(۷) من رط ت) . 
CoH‏ 
Coty‏ 


iY 


لهم : إن الحيوانات التي تكون في غاية الصخر » قد تتولد في قعور”) البحور 
ودواخل الأرض » بحيث لا يطلع عليها أحد » فكيف vast‏ الاعتبار بإيصال 
الآلام إليها ؟ 

أجابوا : بأن اللائكة والجن والشياطين يشاهدونها ‏ فيحصل هم أنواع 
من الاعتبارات”؟ في الدين . نم إن القائلين بهذا القول » أوجبوا على الله 
تعالى : حشر جيع البق والبراغيث والقمل والديدان » وإيصال الأعواض 
إليها . وزعموا: أنه لو أخمل بإعادة شيء منها لصار سفيهاً وممزولا عن 
الإفية . 


واعلم 
وسقوطه . وقال بعض المحققين : إنه إذا وصل الضرر إلى حيوات » ثم إته يعاد 
ذلك الحيوان بعد عشرة آلاف سنة » وتلك الحالة قد نسبها ذلك الحيوان » وم 
ببق له بها شعور » كان ذلك الإنعام جارياً مجرى الإنعام fail‏ ويصير منقطع 
التعلق pele‏ . 

وكا طال كلام المعتزلة في تفاصيل هذا الباب طولاً مقروناً بالضعف 
والرخاوة . لا جرم آثرنا الاختصار فيه [ والله أعلم ] = 


(1) تعر البحر وداخل الأرض (م ) . 
sep bell nell)‏ 
ye )(‏ 


art 


Jo‏ الماش 


في 
حكاية قول سن أثبت شالم الهافاء]! 
he‏ مع أنه يفل مايشاء ويحكم 
مايريد. [ايلتخت إلى مصالح ill‏ ومقلمحهم 


اعلم : أن هؤلاء للا نفوا التحسين والتقبيح في أفعال الله وأحكامه امتنعوا 
أن يقولوا : إنه تعالى - خصص إحداث الما بوقث معين ؛ لأن eral‏ 
ذلك الرقت بالإحداث والتكوين » أصلح للمكلفين ء وأنفع فم . 

والذي يدل على ذلك وجهين : 


الحجة الأرلي : إن الفعل موقوف على الداعي . ومتى كان الأمر كذلك 
[ كانت المضار والنواحشن والقبائح بأسرها » بقضاء الله تعالى وقدره . وبتى كان 
الأمر Mais‏ ] امتنع توقيف صدور الفعل من الله تعالى على رعاية الصالح 
[ والمناقع9؟ ] . 


SUH it‏ إن اختصاص ذلك الوقت يتلك المنفعة الزائدة . إنا أن 
يكون لذائه » أولشيء من لوازم ذاته . أو لا لذاته , أو لا للرازم ذانه 5 
والأرل ياطل . وإلا لكان الوقت المعين Le‏ لاقتضاء الآثار golly‏ لذاته . 
ولو جاز ذلك ؛ لجاز إسناد كل حادث يحدث إلى الوقت المعين . وجينئذ لا يكن 
الاستدلال بحدوث الحوادث على وجرد الصانع . وكذ! القول إذا قلنا : OL;‏ 


Rest aw) 
. ط)‎ yk 


ffe 


المفتضى لتلك الخاصية » شيء من رازم ذلك الوقت رمن مقتضيائه . والثالك 
باطل . لأنا كا قفا : ما المقتضى لاختصاص ذلك الوقت [ يحدوث العالم 
فيه ؟ وكذلك ما المقتضى لاختصاص ذلك الرقت*' ] بتلك لخاصية ؟ ويازم 
التسلسل . إما دفعة واحدة » وإما واحداً قبل آخرء لا إلى أول . وذلك. 
يقتضي ححدوث حوادث لا أول لما فتبت : أن القائلين ينفي تجسن العقل 
وتقبيحه » يلزمهم أن يقولوا تعال خصص إحداث العام بذلك الرقت 
المعين ١‏ لا لمخصص ES hel‏ . 

وهنا تام المباحث في هذا الباب . 

واعلم : أن هذه اذاهب لا تلخصت على هذا الوجه » وظهر ما في كل 
واحد منها من المدائح والقبائح*) , نعند هذا قال : أصحاب الحيرة والدهشة : 
إن هذه الدلائل ما يلخت في الرضوح والقرة » إلى حيث تزيل الشك ‏ وتقطع 
العذر » وقلا« بقوتها ونورها : العقل . بل كل واحد Lie‏ يتوجه فيه نوع 
غموض . واللائن بالرحيم الكريم أن يعذر المخطىء في آمثال هذه المضائق . 

[ قال مولانا foul‏ إلى al‏ تعالى9» ] : وعتد هذا أتضرع وأقول : 
dl‏ . حجتي : حاجتي . وعدن : ذاقتي . ووسيلتي إليك ؛ نعمتك 
عل . وشفيعي عندك : إحساتك إلى . 
A‏ . أعلم آنه لا سبيل إليك » إلا بفضلك ولا انقطاع عك إل 


يعدلك 

ll‏ . لي علم كالسراب . وقلب من الوق خراب . وأنواع بن 

المشكلات بعدد الرمل والتراب . وبع هلا » نأرجو أن أكون من الأحباب . 
تخيب رجائي . يا كريم يا وهاب . 


Chad) 
(ط)‎ uly ela) 


E 


ني . إنك تعلم أن كل ما قلته وكتبنه » ما أردت به إلا الفوز بالحق 
والصواب ؛ والبعد عن الجهل والارتياب . 

فإن أصبت فافبله بتي بنضلك , وإن أخطأت فتجارز ge‏ برحمتك 
وطولك . باذا الجود » يا مفيض الوجود . 


وههنا آخر الكلام [ في هذا الباب . 
قال مصنف هذا الكتاب : وقد تم ليلة الآربعاء من جادى الأول سنة 
خمس وستمائة”؟ ] والحمد لله وده [ وصلواته على النبي » Vane‏ محمد 


وآ . 


تم الكتاب الرابع من ٠‏ المطالب العالية » للفخر الرازي . ويليه الكتاب 


الخامس في البحث عن « الزمان رذلكان ٠‏ . 
وصل الله على سيدنا محمد النبي الآمي » الطاهر الزكي » وعلى آله 


رصحبه » رسلم وشرف رکرم وعظم . آمين9© ] . 


Cb) 
, عل الات رطع‎ (1 


AO 
tty 


هرس الجن eel‏ 


القسم الأول من الجزء الرابع 

في مباحث القائلين بالقدم ARDS shiek bs ١‏ كد الله 

المقالة الأولى : في القدمات التي لا بد و 
القدمة الأولى : في تفسير العالم . 4 
امقدمة الثائية : في تقسير ا مدوث 5 we.‏ 
القدمة الثاا dla]‏ الحدوث ] و1 
القدمة الرابعة : في أن الكتب ALY!‏ تثبت حدوث العام 34 
ا مقدمة الخامسة أن هذا flat‏ له أول vo RTE‏ 


القدمة السادسة : لي ذكر دلائل أصحاب القدم > 
ودلائل أصحاب الحدوث ... 417 


المقالة الثائية ؛ في تقرير الرجره المستخرجة من اعتبار حال الفاعلية والؤثرية . ٤٣ ٠ ٠.‏ 
الفصل الأول : في حكاية الحجة القربة التي لم في هذا الباب te‏ 
الفصل الثاني : في تفرير وجوه أخرى من الدلائل . 

متفرعة على فاعلية البدأالأرل .. ۸4 
في الدلائل المستيطة من صفة القدرة + 43 


في الدلائل ١‏ لإ 
المقالة الخامسة : في الدلائل المستدطة من الحسن والفبح والحكمة والعيث . . ٠۴١‏ 


avd 


اثقالة السادسة : في الدلائل المستنبطة من صفة العلم + vor‏ 
المقالة السابعة : في الرجوه الستنيطة من العلة المادية 

كون العام تكن الرجرد لذاته Ww‏ 

the 

5 التاسعة : في الوجوه المستتبطة في هذا الباب من الزمان‎ ULL 

Who. Se anh 


في مباحث WS‏ 
المقالة الأولى : في تقرير الدلالة المبنية عل الحركة والسكون 
القصل الأول : في 
يكون متحركا في الأزل TE eee ٠ ٠۰۰‏ 
الفصل الثالث ي يان أذ gob‏ جنع أن 3,6 GEL‏ الازله YAN...‏ 
المقالة الثانية : في تقرير دلائل أخرى في إثبات حدوث العام . my‏ 
AU a‏ : في تقرير الوجوه الدالة على أن إله العالم 
ete‏ 


قاعل بالاخنبار لا موجب بالذات ٠‏ 
القسم الأول من هذه القالة : 
في الاعتبارات المأخوذة من أصول BASH‏ 


الدالة على أن مدبر العام يجب أن يكرن eth‏ غتاراً ٠‏ لا علة موجية 8516 
النصل الأول : في شرح متاقع الشمس 
القصل الثاني : في مناقع القمر ٠٠...‏ . 
الفصل الثالك : في سوال سائر ee POSH‏ 
الفصل الرايع : في آثار حكمة الله في العالم الأسفل 2 ا 1ع 


ae 


القسم الثاني من هذه المقالة 
في الدلائل المستنبطة من القرآن الجيد > 

في إثبات أن إل العالم قادر حكيم تار رحيم نا 

[ أنراع الذلائل على أن إله العالم قادر حكيم تار رحيم ] | Yoo‏ 

المقالة الرابعة : في خبط مذاهب أمل العلم في الفمل والفاخل 

الفصل الأول : في ضبط تلك المذاهب بحسب التقسيم 


al‏ : في إن الصادر عن الله ما هو؟ 
عل قول من Op‏ > الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . 

الفصل الخامس : في شرح مذهب هؤلاء الفلاسفة في أن 
قا tinal‏ ر ت ال الحاصلة 
في المكنات ؟ cree‏ 

الفصل السادس : في الرد على !| 
ol‏ خير » والآخر شرير 

الفصل السابع : في حكاية قول من يقول 
عشق التفس عل الهيوى والكلام فيه 


لمم 


المقدمة الأول . سين 
المقدمة الثائية . fie‏ 
المقدمة N Hill.‏ 
المقدمة الرابعة . كل 
القصل الثامن : في الكلام على التناسخ a.‏ 
الفصل الناسع : ني حكاية مذهب القائلين بالأعواض OY caren:‏ 


الفصل العاشر في حكلية قول من it Je eal‏ 
فاعلا Lise‏ مع أنه بفعل مايشاء ويحكم ما بريد . 

لا ينغت إلى مصالح الخلق ومقاسدهم . 

OE PTO E فهرس المواضيع‎ 
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